
1 
 

 أدرار -أحمد درايةجامعة

 والعلوم الإسلاميَّةجتماعيةلااو  كليَّة العلوم الإنسانيَّة

 قسم العلوم الإسلاميَّة

 

 عليلمنهج التوجيه والت
 عند ابن بشير من خلال كتابه

 وجيهالتنبيه على مبادئ الت

 

 الماجستير في العلوم الإسلامية مقدمة لنيل شهادة ةمذكر 

 تخصُّص: فقه و أصوله

 تحت إشراف:                             الب:إعداد الط
 ويالدكتور: خالد ملا                  مسعود إبراهيمي              

 

 

 م2016م/2015-ه1437هـ/1436:السَّنة الجامعيَّة

 



2 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 شكر و عرفان

 الدراسة، هذا جازإنعلى توفيقه على  و الثناء الحمدلله تعالى أولا فهو أهل أشكر ا

العلوم  وانية ثم أشكر قسم العلوم الإسلامية بكلية العلوم الاجتماعية و الإنس
 ب إليه الانتسا دراية بولاية أدرار على منحي شرفأحمد الإسلامية بجامعة 

 .و تسجيل هذه المذكرة

 جيهات على ما قدم من تو الدكتور :خالد ملاويأشكر الأستاذ المشرف  ثم

 منذ كان مشروعا إلى أن صار على ما هو عليه الآن. عناية بالبحثو 

 ية.يه و رعامحمد دباغ على ما أسداه من نصح و توجالدكتور كما أشكر الأستاذ 

 عمه.و دته و كذلك أشكر الأستاذ الدكتور محمد سنيني على توجيهاته و ملاحظا

استفدنا  ،وة ريو الشكر موصول إلى أساتذة الكلية الذين درسنا عندهم السنة النظ
 من علمهم و إرشادهم،و للسادة أعضاء لجنة المناقشة.

موسى نهم أ/و الشكر لكل من دعمنا و ساندنا من إخواننا طلبة العلم،و أذكر م
 زيتوني المنتسب لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر .

 

 وحده. و الله تعالى نسأل السداد و التوفيق إنه ولي ذلك و القادر عليه
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 لمقدِّمة:ا

 مالناسيئات أعو إنَّ الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

 من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا هادي له.

 له.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أنَّ محمدا عبده و رسو 

 أمَّا بعد:

 ما كثيرا.وسلِّم تسلي ليه وآلهصلَّى الله ع–فإنَّ خيَر الكلام كلام الله تعالى ، وخيَر الهدي هدي محمد 

 ار.ة في النو شرَّ الأمور محدثاتها، و كلَّ محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة، و كل ضلال

 وبعد:

بيّنوا و ،وا لهدلةّ و انتصر هب بالأذمن أعلام المذهب المالكي الذين أصّلوا الم م  لَ الإمام ابن بشير عَ  فإنَّ 
 ل كانوا عيالالفقهاء بمشهوره و شاذّه، معتمدين منهجا نقدياّ يعزّ نظيره عند من جاء بعدهم من ا

ي إلى نقد الذي يفضعليه بال عليل ثم الإتيانوجيه و التَّ التَّ  ه، هذا المنهج اشتهر باعتماد عليهم في
 جيح.و التَّّ  و الاختيار نقيحالتَّ 

يم بن عبد براهإاهر ومما يثبت ذلك قول الشّيخ محمد الفاضل بن عاشور حيث أدرج الإمام أبي الط
 هذا فيدّور البارز ن لهم الوخي المشهور بابن بشير مع جلّة من علماء المذهب الذين كان  الصّمد التـَّ 
 الاتّّاه : 

قهاء اصرته من الفعة التي ن بالإمام اللخمي الإمام أبو عبد الله المازري، فكان مع الجلّ كوَّ تَ و ..))
د بن رشا ،ووابن بشير الذين نستطيع أن نذكر منهم على سبيل المثال الواضح أربعة وهم : المازري،

 لخمية ة الي الطريقهالقاضي عياض، فهؤلاء هم الذين سلكوا طريقة جديدة في خدمة الحكم الكبير،و 



5 
 

 (1)...((س منهجها أبو الحسن اللخميالتي أسَّ 

ات من حيث و الرواي جددوا الفقه المالكي، و تصرفوا في الأقوالو يريد بذلك أن هؤلاء الفضلاء 
 ة و مقاصدهات الشريعتنقيحها، و الحكم على أفرادها قبولا و ضعفا،سندا و متنا، مع مراعاة غايا

 التيسير.من دفع الحرج و استعمال 

 شير في كتابهيها ابن بدرج عليها الإمام المازري في شرحه على "التلقين"،و مشى علو هذه الطريقة 

 "التَّنبيه على مبادئ التَّوجيه" الذي هو محل هذه الدراسة.

 لتحصيل".اكما مشى عليها القاضي ابن رشد الجد في "المقدمات الممهدات"،و "البيان و 

ب،و بذلك خل المذهبإدخال النقد و التنقيح و الاختيار بين الأقوال دا و اشتهرت هذه المدرسة
 تميزت ؛ فصار منها ما هو أولى ،و ما هو راجح،و ما هو أصح.

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.1999نس ،،تو ل ابن عاشور،ط.مركز النشر الجامعيالفاض(.74-73ص)المغربيَّات اضراتالمح(1)

 ، و المحقَّق: مبادئ.* كذا
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 عنوان البحث: 

بحث لو أتناول با ولذلك آثرت أن أجعل مجال دراستي حول  هذا العلم الشامخ ، و أبرز مآثره ،
و  التعليل و حسن توصيفه ، و اعتماد منهج داخل المذهب منهجه في تناول الخلاف الفقهي

ذي سبق لنقدي الالتوجيه، ثم نقد التوجيه و التعليل و بيان صحيحه من سقيمه، وهو المنهج ا
 الإشارة إليه.

 و وسمت بحثي بـ:          

 منهج التوجيه و التعليل

 عند ابن بشير

 من خلال كتابه " التنبيه على مبادئ التوجيه"

 

 :ئلة منهاالتي أركّز عليها في البحث هي محاولة الإجابة عن مجموع أس :و الإشكالية

و كيف اء؟،لاح الفقهو ما هي المعاني التي ينصرف إليها اللفظ في اصطوجيه؟ ما حقيقة التَّ  -
ة المذهب و م أئمَّ استعمله ابن بشير لرفع الإشكال عن الروايات و الأقوال الواردة في كلا

 اره؟.ظَّ ن  
ل ابن بشير لَّ عو كيف  . ؟ستعمل فيها عند الفقهاء و ما هي المعاني التي ي عليل؟التَّ ما حقيقة  -

 صوصات و الن  وايلرِّ عليلي لالخلاف في المذهب؟ و ما الوسائل التي استخدمها في منهجه التَّ 
 و الأقوال؟. 

 الكي؟.الملمذهب اما مرتبة ابن بشير بين علماء المذهب، و هل يعتبر من المجتهدين داخل  -
 لإطار؟.اقدي في الفقه؟ و ما هو دور ابن بشير في هذا ماذا نعني بالمنهج النَّ  -
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 الأسباب الداعية لاختيار البحث:  

 هناك جملة من الأسباب جعلتني أختار هذا البحث ومنها:

 العامة:

 بة الإسلامية بدراسة عن علم من أعلام المذهب المالكي.إثراء المكت -        

 هج التوجيه و التعليل في الفقه عامة و الفروعي خاصة.التعريف بمن -        

 ي.حلة زاهية من مراحل تطور و ازدهار الفقه المالكي في الغرب الإسلامالتعريف بمر  -        

 الخاصة:

 شرعية.الاستفادة من المنهج المدروس لمعرفة الكيفية الصحيحة لفهم النصوص ال -

 ثير كلى اهتمام  عرت الاطلاع على الفتّة المدروسة من تاريخ المذهب المالكي، وكيف أثَّ  - 

 ل.  من العلماء داخل المذهب بالجانب التأصيلي، و مراعاة الاستدلا           

 ن اللخميمام أبو الحسبن بشير و انتمائه للمدرسة النقدية التي وضع أسسها الإالتعريف با -  

 تلاه تلميذه المازري ، ثم درج من بعدهم ابن بشير وغيره. ثم          

 :المتبع في البحثالمنهج 

 :أعتمد في هذه الدراسةوس

 بشير ،مبينا عند ابن  عليلوجيه و التَّ منهج التَّ ، أحاول من خلاله توضيح وصفيا تحليليامنهجا  -
و اعتماد لمقاصد ،اللمعاني و المفاهيم و المعاني التي ينتظمها من استدلال و تأصيل ،و توضيح 

 ا.ه مصادر القواعد الفقهية و الأصولية؛ التي سأخصها بالبيان و التمثيل و الرجوع إلى
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في بلاد  دس الهجريالمنهج النقدي الذي ظهرت بواكير التأليف فيه مع بداية القرن الساو بيان 
 المغرب و الأندلس، ثم انتقل بعد ذلك إلى المشرق.

لسياسي و  ان حيث الوضع مالمنهج التاريخي في التعريف بالفتّة التي عاشها ابن بشير كما أعتمد   -
 كذلك الوضع الثقافي و الفكري.

 هما،ليهما أو إلى أحدفي تخريج الأحاديث فما كان في الصحيحين فاكتفيت بعزوه إو أما  -

 قم ر الباب و  وو أذكر الكتاب .درجته مستعينا بكلام علماء الفنو ما كان في غيرهما بينت 

 و ما خرجته في موضعه أحيل عليه و لا أعيد تخريجه.الحديث.    

 آليفه،تبالنسبة لتّجمة الأعلام اكتفيت بذكر اسمه و بعض شيوخه و تلاميذه، و ذكر بعض  و -

 .و تاريخ ميلاده و وفاته إن وجد، و الإشارة إلى منصبه و مكانته في المذهب

 .سم العلم أحيل على ترجمته في موضعهاإذا تكرر ا  

 واعد ثقت القواعد الفقهية و الأصولية المستخرجة من كتاب التنبيه بالنقل من كتب القو  -

سالك" المتخصصة عند علماء المذهب ، ككتاب "القواعد" للمقري، و كتاب "إيضاح الم
 للونشريسي.

 الدراسة، و  قهية و الأصولية الواردة فيللآيات و الأحاديث و القواعد الف وضعت فهارس مختلفة -
 و المصادر و المراجع و آخر للموضوعات. بيات الشعريةكذلك للأعلام و الأ

، مع التزام فكما في ترتيب المصح  يات رتبتها في الفهرس بحسب السور الواردة فيهابالنسبة للآ -
 حفص عن عاصم.الكتابة بالرسم العثماني،و على رواية 

 ال "ال" التعريف.للأحاديث رتبتها في الفهرس ترتيبا ألفبائيا، مع إهمبالنسبة  -
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 تبت القواعد الفقهية و الأصولية الواردة في الدراسة في فهرس ترتيبا ألفبائيا.ر  -

 كلمة"أبو"  ال" التعريف ،و"رتبت أسماء الأعلام المتّجم لهم ترتيبا ألفبائيا، مع إهمال كما   -

 و "ابن" عند التّتيب.  

 كما وردت.رتبت الأبيات الشعرية الواردة في البحث ترتيبا ألفبائيا   و كذلك -

 كل فن.  ب الفنون، مع اعتماد التّتيب ألفبائيا فيبحس و أما المصادر و المراجع فصنفتها -

 

 الدراسات السابقة:

 ي:الذي اطلعت عليه من عناوين الأطروحات العلمية المسجلة في الجامعات ما يل

ضوء بشير المهدوي و منهجه الفقهي من خلال كتاب "التنبيه" كتاب الو ابن " -
 .قشة في الجزائرمنا،"أنموذجا

 .ناقشة في الجزائرم،"نبيه"القواعد الفقهية من كتاب "التَّ " -
ة مية بالمدينالإسلا معةامسجلة في الجنبيه".تخريج الفروع على الأصول من خلال كتاب "التَّ  -

 المنورة.

ح و يل ثم التنقيعلالتَّ و وجيه قدي الذي يعتمد التَّ لجانب النَّ با عنىت   لا أن هذه البحوث ظاهرو ال
 التّجيح، و هو منهج بكر في الدراسات الأكاديمية.

ضي بة العلم للمحافزا لطل في ما كتبه بعض الباحثين ، و لعلَّ  مختلفةالدراسة ضح أن هذه و بذلك يتَّ 
 اه و منهم:في هذا الاتِّّ 
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 المذهب لنقدي فياد.محمد المصلح. الإمام أبو الحسن اللخمي و جهوده في تطوير الاتّاه  -
 المالكي فيالغرب الإسلامي.

 ي.د. عبد الحميد عشاق. منهج الخلاف و النقد الفقهي عند الإمام المازر  -

 

 الآفاق المستقبلية:

 أرجو من خلال هذه الدراسة :

إطار  حياء فييه على الفقه من التجديد و الإإبراز وظيفة النقد الفقهي ، و ما تضف -
 الضوابط الشرعية.

واءم يتذيبها بما ة ، و تهالمذاهب الفقهي تمييز الأقوال داخلفي فتح آفاق للباحثين ل المساهمة -
 . ةصر اعالمالنوازل  فيدا لحلِّ و روح الشريعة و يكون م

 لشرعية.اإطار النصوص استخدام المقاصد الشرعية في اختيار الأنسب و الأصلح في  -

 و أما المشاريع التي يمكن أن يخدمها البحث فهي:

 استخراج القواعد الفقهية من كتاب يوجه مسائل "المدونة الكبرى".  -
 استخراج القواعد الأصولية من الكتاب نفسه. -
ل جري داخالوقوف على بعض الاختيارات الفقهية لعلم من أعلام القرن السادس اله -

 المذهب.
 وعات.دراسة وافية لعلم من أعلام المذهب المالكي و خاصة لعمل الموس إنجاز -
ة قهية عند طلبلكة الفالاهتمام بوظيفة النقد الفقهي، و جعلها مادة دراسية لأنها تنمي الم -

 العلم، و خاصة مرحلة الدراسات العليا.
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ن نتائج، و مت إليه صلو سأتناول البحث في مقدمة و ثلاثة فصول ثم أختم بخاتمة أجمل فيها ما تو 
 ذلك كما يلي:

 مقدّمة

 مؤلَّفاته.كانته و ميذه، مالتَّعريف بابن بشير و عصره و ذكر شيوخه و تلا الفصلُ الأوَّل:

 وفيه مباحث:

 المبحث الأوَّل: التَّعريف بعصر ابن بشير 

 المطلب الأوَّل: الوضع السِّياسي في إفريقيَّة

 و الفكريالمطلب الثَّاني:الوضع الثَّقافي 

 المبحث الثَّاني:التَّعريف بابن بشير

 المطلب الأوَّل:اسمه و نسبه و موطنه و طلبه للعلم

 المطلب الثَّاني:شيوخه و تلاميذه

 المبحث الثَّالث:عطاؤ ه العلمي و مكانت ه 

 المطلب الأوَّل: مؤلَّفاته و تصانيفه

 المطلب الثَّاني: مكانت ه العلميَّة

 وفاته و ما انتقد فيهأهم  ثير ه و المبحث الرَّابع: تأ

 المطلب الأوَّل: تأثير ه فيمن بعده

 المطلب الثَّاني:أهم  ما انتقد فيه
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 المطلب الثالث: وفاته

 عريف بالكتاب ومصادره و مراجعه فيهالمبحث الخامس: التَّ  

 المطلب الأوَّل: التَّعريف بكتاب "التَّنبيه"

 فيه: مصادره و مراجعه الثانيالمطلب 

 المبحث السادس:منهج مؤلفه فيه

 المطلب الأول:تناوله الخلاف و النقد الفقهي      

 المطلب الثاني:استعماله التّجيح و الاختيار     

 في التَّوجيه منهجهالفصلُ الثَّاني:

 مبحث تمهيدي: في بيان معنى المنهج   

 لغة و اصطلاحا المبحث الأوَّل: في معنى التَّوجيه   

 الأول:معنى التوجيه لغة المطلب

 المطلب الثاني:معنى التوجيه اصطلاحا

 المبحث الثَّاني: توجيه الأقوال و الرِّوايات   

 المطلب الأول:توجيه الروايات

 المطلب الثاني:توجيه الأقوال
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 الاستدلال و التَّأصيل المبحث الثَّالث: التَّوجيه باستعمال

 المطلب الأول: معنى الاستدلال

 الاستدلاللب الثاني:نماذج من التوجيه بالمط

 و المقاصد المعانيبذكر المبحث الرَّابع: التَّوجيه 

 و المقاصد المعانيالتوجيه بذكر  لأول:معنىالمطلب ا

 و المقاصد المعانينماذج من التوجيه بذكر المطلب الثاني: 

 التوجيه بذكر سبب الخلافلخامس: المبحث ا

 معنى التوجيه بذكر سبب الخلاف المطلب الأول:

 نماذج من التوجيه بذكر سبب الخلافالمطلب الثاني:

 ث السادس:التوجيه بالقواعد الفقهية و الأصوليةالمبح

 معنى التوجيه بالقواعد المطلب الأول:

 نماذج من التوجيه بالقواعد لثاني:المطلب ا

 المبحث السابع:التوجيه ببناء الخلاف على الخلاف

 الأول:في معنى بناء الخلاف على الخلاف المطلب

 المطلب الثاني:في نماذج من التوجيه ببناء الخلاف على الخلاف

 المبحث الثامن:التوجيه بدفع التعارض

 المطلب الأول:في معنى التوجيه بدفع التعارض        
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 المطلب الثاني:نماذج من التوجيه بدفع التعارض        

 غيره توجيه نقد المبحث التاسع:

 المطلب الأول:معنى نقد التوجيه        

 المطلب الثاني:نماذج من نقد توجيه غيره        

 في التَّعليلمنهجه الفصلُ الثَّالث:

 لغة و اصطلاحا المبحث الأوَّل: في معنى التَّعليل

 المطلب الأول:معنى التعليل لغة

 المطلب الثاني:معنى التعليل اصطلاحا

 الثَّاني: تعليل الأقوال و الرِّواياتالمبحث 

 المطلب الأول:تعليل الروايات

 المطلب الثاني:تعليل الأقوال

 المبحث الثاَّلث: التَّعليل بالحروف

 المطلب الأول:معنى التعليل بالحروف

 المطلب الثاني:نماذج من التعليل بالحروف

 العلَّةعلى  المبحث الرَّابع: التَّعليل بالنَّص

 معنى التَّعليل بالنص على العلَّةالأول:المطلب 

 نماذج من التَّعليل بالنَّص على العلَّةالمطلب الثاني:
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 المبحث الخامس: التَّعليل بالقواعد الفقهيَّة و الأصوليَّة

 التعليل بالقواعد الفقهيةالمطلب الأول:

 قواعد الأصوليةالتعليل بالالمطلب الثاني:

 لمقاصدالمبحث السَّادس: التَّعليل با

 معنى التعليل بالمقاصدالمطلب الأول:

 نماذج من التعليل بالمقاصدالمطلب الثاني:

 المبحث السّابع: التَّعليل بذكر سبب الخلاف

 معنى التعليل بذكر سبب الخلافالمطلب الأول:

 نماذج من التعليل بذكر سبب الخلافالمطلب الثاني:

 المبحث الثَّامن: التَّعليل بذكر الفروق

 معنى التعليل بذكر الفروقالمطلب الأول:

 نماذج من التعليل بذكر الفروقالمطلب الثاني:

 غيره عليل: نقد تالمبحث التَّاسع

 معنى نقد التعليلالمطلب الأول:

 غيره تعليلنماذج من نقد المطلب الثاني:

 خاتمة
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 الفصل الأوَّل:

 و تآليفه يوخه و تلاميذه،و مكانته التعريف بابن بشير و عصره،و ذكر ش 

 

 المبحث الأوَّل: التَّعريف بعصر ابن بشير

 المبحث الثَّاني:التَّعريف بابن بشير

 المبحث الثَّالث:عطاؤُه العلمي و مكانتُه

 المبحث الرَّابع: تأثيرُه وأهمُّ ما انتقد فيه و وفاته

 عه فيهعريف بالكتاب و ذكر مصادره و مراجالمبحث الخامس: التَّ 

 ادس:منهج مؤلفه فيهالمبحث الس
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 لمبحث الأول: التعريف بعصر ابن بشيرا

 المطلب الأول: الوضع السياسي في افريقية

لقرن الخامس ان أواسط ميمكن تقدير الفتّة التي عاش فيها ابن بشير بحسب ما وصل إلينا من أخباره 
وكما يدل ،(1)ترجمته ما استنتجه بعض الباحثين في و ذلك بحسب ،الهجريين إلى أواسط القرن السادس

يس ابن فرحون من ما نقل متّجمه الرئ و كذلك بحسب (2ه.)460تتلمذه على السيوري المتوفى سنة 
الموسوم  فيما بعد أنه تجلى لنايه، و ذلك تمام فراغه من كتابه المختصر، الذي 526أنه كان حيا سنة 

 حرير".بـ "التَّ 

اب بني كتساح أعر موطنه أفريقية تعرّض في تلك الفتّة لأحداث فظيعة، تمثلت في ا و لا شك أن 
ا خبيثة، دبره بخطة ))كهلال و بني سليم للقيروان مدينة العلم و الحضارة في ذلك الوقت، و كان ذل

صر مذهب أهل ة حكم ناالعبيديون، الذين يئسوا من ولاء الدولة الصنهاجية لهم ، وكان ذلك في فتّ 
 (3).((بن باديس سنة في المغرب و أفريقية المعزّ ال

م العبيديون ذين قهرههذا الأخير شرح الله صدره لالتزام مذهب أهل السنة ، فأظهره في الناس، ال
 دهم،ضالشيعة  على أن يضمروه في أنفسهم، بسبب الاضطهاد الوحشي الذي مارسه العبيديون من

 فيهم  لم يعد ور وعمر، ون عن الشيخين أبي بكبن باديس يتّضَّ  عزّ فصار الأئمة في زمن ولاية الم))

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه.1428وت،دار ابن حزم،بير لحسان،ط.بت:محمد ابن بشير المهدوي،(.1/18التحقيق)، قسم "نبيهالتَّ "انظر (1)

 (ستأتي ترجمته.2)

 م.1987،بيروت،،دار الكتب العلمية1،ط.ين علي بن الأثيرالدّ  عزّ (.296-1/295)"في التاريخ الكامل"(انظر 3)
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 (1).((ى المنابرعل --يظهر لعن أصحاب رسول اللهمن 

ين كانوا قد عراب الذو أغروا الأ))..لأجل ذلك تآمر العبيديون من الشيعة على المعزّ بن باديس، 
 ساد،حبسوهم في صعيد مصر قبل ذلك من أجل ما عرفوا به من السلب و النهب و الإف

 (2).((قيةعوهم كل ما يقع تحت أيديهم من أراضي المغرب و أفريقط  أغروا هؤلاء بأن ي  

 مشارف لأعراب إلىال وصأنه لما ))يذكر المؤرخونو لعبيديون سارت خطتهم الخبيثة، ط او كما خطَّ 
س بن يحيى ادتهم مؤنساستمالتهم إليه بالسياسة، فأرسل إلى بعض بن باديس  المعزّ  القيروان،أراد

يه، إل يستميل قومه عا في أنو أهداه ، ثم زوجه إحدى بناته، وذلك طم الرياحي أمير رياح فأدناه المعزّ 
د أعمامه على تمر  ثم يستعملهم في جيشه ، و كان يعزم على توحيد الدولة الصنهاجية، و القضاء

 عليه.

لكلمة، و اومه على أن لا يفعل ذلك ، لما يعرف من قلة اجتماع ق لكن مؤنس بن يحيى نصح المعزّ 
 (3).((عدم انقيادهم إلى الطاعة

 وان..لقيروان القير ادوا: ان،فتنوصل الأعراب إلى بعض قرى أفريقية حتى ظنوا أنها القيروا إن ماو )).. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه.1417بيروت،،مؤسسة الرسالة، 11،طلحافظ الذهبيا(،18/140)،"سير أعلام النبلاء"انظر (1)

 ه.1421،ابن خلدون،ط.دار الفكر،بيروت(.211-6/210)"تاريخ ابن خلدون"و     

 دار الثقافة.ط..،ابن عذارى المراكشي،ت.كولا وليقي(1/267)"في أخبار الأندلس و المغربالبيان المغرب"و 

 .ه1972،ط.دار صادر،بيروت،كانابن خلّ (.235-5/233)"وفيات الأعيان"و 

 (.1/296)"لبيان المغربا"انظر (2)

 (.1/288)"الكامل في التاريخ"انظر (3)
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 ، لى أخيهع فأمر بالقبض من أمرهم بذلك ،أن أمير رياح هو  فهبوا إلى تخريبها و نهبها. فظن المعزّ 

 من قومه إضرارا روختم على داره في القيروان، فلما علم الرجل بذلك انتقم لنفسه، و صار أكث
)).(1) 

كن قومه للأعراب، اعدوان هؤلاء  صدِّ ن ألف جندي لبن باديس في جيش قوامه ثلاثو  و خرج المعزّ 
 فيع نَّ و تمََ  بت المعزّ ثذلوه، و فروا من المعركة ، و انحاز عرب الفتح إلى إخوانهم في الجنس، و خ

 (2)لمهدية.منها، ففر منها إلى اه على الخروج و القيروان،لكن الأعراب حاصروه، و أرغم

 و أنشد بعض الشعراء في ذلك:

 و إن ابن باديس لأفضل مالك   و لكن لعمري ما لديه رجال

 ــــــــــــــــــاللمحآلاف إن ذا  ثلاث    ثلاثــــــــــــــــــــــــــون ألفا منهم غلبتهم                    

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/289)"البيان المغرب"انظر ( 1)

 (.298-1/297)"في التاريخ الكامل"انظر (2).
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عج لإسلام، تاكانت حاضرة من حواضر و بذلك دخل الأعراب إلى القيروان و خربوها، بعد أن  
ل حدب و كبالعلم و العلماء، و تزخر بأصحاب الحرف و الصناعات، و يغشاها التجار من  

 صوب.

ل كثيرا من ، مما جعو أطبق الفساد و الإفساد في أفريقية بعد ذلك، و صار أمر الناس في اضطراب
 هذه الفتن المدلهمة.الناس يفضل الهجرة من بلد إلى آخر، طلبا للسلامة من 

 مناطق فينه تنقل أو لعل ذلك ما يفسر غموض تفاصيل حياة متّجمنا ابن بشير، و يجعلنا نشك في 
 تّة.عديدة، ما بين سفاقص في الشرق، إلى بجاية في الغرب، بالنسبة إلى تلك الف

ن الداخل و ا ما حولهو طمع فيها الأعداء الذين تكاثرو و تمزقت الدولة الصنهاجية شيئا فشيئا ، 
ستنجد آخر قلية، فاصالخارج، إلى أن استولى على عاصمتها الأخيرة المهدية في ذلك الوقت نصارى 

 (1)ه.555 حها سنةفتلي الكومي الذي حاصر المهدية ، و أمرائها الحسن بن علي بعبد المؤمن بن ع

لأثر الواضح اان لها كية  و لا شك في أن هذه الظروف السياسية التي مرت بها منطقة المغرب و أفريق
 تصار.و الاخ من الإيجاز ية، و التي نحاول التعرض لها بشيءعلى الحركة الثقافية و الفكر 

 الوضع الثقافي و الفكري المطلب الثاني:

دروسة  الفتّة المفريقية فيأقة المغرب و يجزم كل من اشتغل بدراسة الأوضاع الفكرية و الثقافية في منط
 لام ذاهب أهل الكفير من مأن المذهب المالكي كان له الدور الهام في ترسيخ عقيدة أهل السنة، و التن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م س(.1/316)"البيان المغرب"و انظر (1)
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 و محاربة التشيع المنحرف، و التصدي للفكر الخارجي الغالي.

ع الأمصار، ر في جميأجمع أهل الفقه والأث))فها هو ابن عبد البر ينقل الإجماع على ذلك فيقول:
 اء أهل الأثرا العلميعدون عند الجميع في طبقات العلماء، وإنم أهل الكلام أهل بدع وزيغ. ولاأن

 (1).((والتفقه فيه. ويتفاضلون في الإتقان والميز والفهم

 وقال أيضًا: 
اء هل الأهو أأهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام. فكل متكلم فهو من ))

ها استتيب ادى علي. ولا تقبل له شهادة في الإسلام، ويفجر ويؤدب على بدعته. فإن تم..والبدع؛
 لله أو صح عن كتاب انصوصًا فيممنها .. وليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء 

 (2)((.أو اجتمعت عليه الأمة --رسول الله 
 

لعبيديين و يها بين ابالضرورة، لاشتداد الصراع فو هذا النقل لا شك أنه يشمل الفتّة المدروسة 
 رى.الخوارج و المتكلمين من جهة وبين علماء المالكية من أهل السنة من جهة أخ

 
كثيرا من (3)لقيروانياهذا في جانب العقيدة و أما السلوك فقد حارب العلماء و منهم ابن أبي زيد 

و  في الفتّة المدروسة (4)و كذلك فعل المازري الانحرافات في زمانه، وله في ذلك مؤلفات معروفة،
 .و يشير ابن بشير إلى شيء من ذلك في كتابه التنبيه.غيره

لاف و شط تعليل الخنو بدت عليه بوادر الرجوع إلى التأصيل ، و في هذه الفتّة الفقه   و انتعش
 بتعدة بالفقهمالأصول  وذكر أسبابه، و ظهرت حركة نقدية تحاول محاكمة أقوال الفقهاء إلى القواعد 

 عن التعصب المقيت الذي كان يشل من حركته و تّدده.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه.1414،دار ابن الجوزي،الرياض،1ابن عبد البر،ط(.2/942)"و فضله جامع بيان العلم"(1)
 (.2/943(ن م )2)
م.العروسي و .ني عبد الوهاب(.حس2/455انظر كتاب العمر في المصنفات و المؤلفين التونسيين) ( كما في رده على البكري، 3)

 م.1990البكوش،ط.دار الغرب الإسلامي،بيروت،ب 
 الإحياء".(له كتاب"الكشف و الإنباء عن كتاب 4)



22 
 

لفتّة قية في تلك اب و أفريخوا لتطور المذهب المالكي في المغر و كتابات كثير من الباحثين الذين أرَّ 
د ل ابن رشد الجمن أمثا متواطئة على أن العلماء الذين زينوا صدر القرن الخامس و السادس الهجريين

ه من حمأة شال الفقعلى في انتكان لهم السبق و الكعب المو القاضي عياض   ابن بشيرو  و المازري
 (1)اصد الشريعة.اعاة مقمر لاختيار و التّجيح، و التقليد إلى رحابة الاجتهاد، و ذلك بإعمال أدوات ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س. م(.74-73(المحاضرات المغربيات)1)
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 المبحث الثَّاني:التعريف بابن بشير

 مطلبان:و فيه 

 المطلب الأول: اسمه و نسبه و موطنه و طلبه للعلم

 (1).وخين  هو أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التـَّ اسمه:

 (2).نبيهة بعض نسخ كتابه التَّ رَّ ة كما في ط  المهديَّ  موطنه:

 (3).محمد مخلوف و حسن حسني عبد الوهاب و كذلك نسبه         

 (4).و قيل: أصله من سفاقص و كان يقيم ببجاية        

لا ل منصبه لا في مثابن بشير لكن رج لم يبلغنا شيء عن مدارج طلب العلم في حياة طلبه للعلم:
فيظ القرآن تح حلقات شك أنه تدرج في طلب العلوم مثل أقرانه في زمنه في افريقية من الانتظام في

 وص.الحديث و علوم الآلة و بعض مسائل الفقه على الخصالكريم مع العناية بحفظ 

ن تتلمذ أ و ذكر بعضهم و يبدو من خلال المصادر المتّجمة أنه تنقل بين سفاقص و المهدية و بجاية،
 على ابن عتاب مما يرجح أنه عبر العدوة إلى الأندلس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  شجرة النور الزكّيةو"تّاث .،لابن فرحون.ت محمد الأحمدي،ط.دار ال(1/265)في معرفة أعيان المذهب" بهَّ الديباج المذَ "(1)
على شرح الزرقاني  ونيهحاشية الرَّ و"م س .،(2/693)"مركتاب الع  و"ط.دار الفكر..محمد مخلوف(،1/186)طبقات المالكية"

 م.1987ط.مصورة دار الفكر،بيروت،الرَّهوني.أحمد (،3/250)"على مختصر خليل

 م س.(.1/195)حقيقالتّ قسم  ،التنّبيه(2)

 م.س.(.2/693)في تراجم المؤلفين التونسيين العمركتاب ،م س (1/186شجرة النور الزكية)(3)

 .(2/694كتاب العمر)  4(هامش4)
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 المطلب الثاني:شيوخه و تلاميذه

 شيوخه:

مد ا ما ذكره محشير، عدابن ب را كاملا لمشيخةشحَّت المصادر المتوفرة بين أيدينا أن تعطينا تصو  
 (1)الس يوري.ته من أنَّه تتلمذ على الإمام أبي القاسم ترجممخلوف في 

 ه.460فى سنة و هو أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث الس يوري،المتو السُّيوري: و 

 (2)و كذلك ذكر أنه تفقَّه بأبي الحسن اللخمي صاحب التَّبصرة.

 ه.478الربّعي اللخمي، المتوفى سنة  علي بن محمد أبو الحسن و هو: اللخميو 

 ( 3)ليه.عتفقَّه  تعقَّبه في كثير من المسائل، لا أنَّه لكنَّ معتمده ابن فرحون ذكر أنَّه

 ( 4).ولؤلف مجه،وهو كتاب لمكتاب طبقات المالكية  من شيوخه ابن عتّاب صاحبَ  و أطلعنا أنَّ 

 ه.520توفى سنة الأندلسي، المو هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتَّاب : ابابن عتَّ و 

من  ماعشير بالسَّ ح ابن بمن كتاب التَّنبيه ما يثبت ذلك،فقد صرّ  و في كتاب الص لح من كتاب البيوع
 (5)مد".محرحمن بن ابن عتاب بقوله:"وكان بعض الشيوخ فيما أخبرنا به الفقيه أبو محمد عبد ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/186(شجرة النور الزَّكية)1)

 (.1/186(نفس المرجع)2)

 (.1/77(أفاده محقِّق كتاب التَّنبيه)3)

 ( وهو لا يزال مخطوطا.298ت)وكتاب الطبقا(.1/78(عن كتاب التَّنبيه،قسم التَّحقيق)4)

 (.1/79قق كتاب التَّنبيه)مح أفدته من(5)
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 (1).لجدّ أن ابن بشير تتلمذ على القاضي ابن رشد ا "المالكيةطبقات "صاحب  كما نصَّ 

 ه.520 سنة ، المتوفىو هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الفقيه الأندلسي: الجدّ  شدابن رُ و 

كهاني و  ا فقوله،و اللإمام المازري كما يشير إليه ابن شاس في بعض نأنه تتلمذ ل علىكما وقفنا 
 (2)على شرح مختصر خليل. سوقي في حاشيتهكذلك الدّ 

 ه. 536وفى سنة و هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، المت: المازريو 

 :تلاميذه

اجم لابن بشير أسماء من تتلمذ على يديه من طلبة العلم كر بعض ، لكن ذ  لم تحفظ كتب التَّّ
 معروف. وسي و هو غيرقيفي جملة أصحابه: أبو الحسن علي بن أبي بكر عبد الله التَّ  (3)قينالمحقِّ 

 به المختصر فيفظوا كتاكما يظهر من نقل بعض الباحثين أن له تلاميذ كثر في مدينة بجاية ، و قد ح
 ه.526نظائر الفقه، و هو المسمى بالتحرير كما سيأتي، و كان نهاية تأليفه سنة 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . يزال مخطوطالا(لمؤلف مجهول و هو 298الكية")( ناسبا إياه لـ"طبقات الم1/79نبيه)(أفاده محقق كتاب التَّ 1)

الإسلامي،  ،دار الغرب1طلابن شاس،ت.أبو الأجفان و عبد الحفيظ منصور.(1/58)الثمينة عقد الجواهرانظر (2)
حاشية و"ه.1431،ط.دار النوادر،بيروت،هانيللفاك(،1/303)شرح عمدة الأحكام رياض الأفهامو"ه.  1415بيروت،

 د ت. و شركاؤه.الكتب العربية عيسى الحلبي،ط.دار إحياء محمد عرفة الدسوقي(،4/149)على الشرح الكبير الدسوقي

 م س.(.2/694كتاب العمر)4( هامش 3)
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 و مكانتهالعلميَّة مؤلفاته المبحث الثالث: 

 فيه مطلبان:و 

 ميَّةالعل: مؤلفاته المطلب الأول

ولا ل، و لتَّأليف تابة و الأخبار ابن بشير يقف على إنتاج غزير لهذه الشَّخصية في مجال الك المتتبع
 عوادي الدَّهر لأمكننا الاطلاع على كثير منها.

ومن بين ل الفقه،ولقد ذكر متّجموه أن مؤلفاته تركزت على موضوعي الفقه و نظائره و علم أصو 
 مؤلفاته التي ذكروها:

 و هو الكتاب محل  الدِّراسة. وجيه:نبيه على مبادئ التَّ التَّ 

 .سابق الذكر (1)نبيهتَّ المة كتابه بنسبته إليه في مقدصرّحالمؤلفو : الأنوار البديعة في أسرار الشَّريعة

 (2)رجمته.تن أورد  كذلك ذكره محمد مخلوف و غيرهما ممممن نسب إليه هذا الكتاب ابن فرحون، و  و 

 (3)اب.و الكتاب ينقل عنه علماء المذهب ، ومنهم بعض شراح المختصر كالحطَّ 

ن ابن أفيد بذلك بتجلية مقاصد الأحكام و عللها، و نستو هو كتاب يظهر من عنوانه أنه يهتم 
 .لدِّراسةابشير من الأوائل الذين كتبوا في مقاصد الشريعة، كما يتَّضح معنا في هذه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/212)كتابه "التنبيه"(مقدِّمة  1)

 (.1/186(،شجرة النور)1/265)المذهب (الديباج2)

 ه.1398ط.دار الفكر،.(،الحطاب4/533)في شرح مختصر خليل (مواهب الجليل3)
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 .نة سحنونو هو كتاب وضعه على تهذيب البرادعي على مدوَّ هذيب:هذيب على الت  التَّ 

 هو ممن لخَّص العلماء، أن هذا هذا الكتاب كان رائجا و متداولا بين "التَّنبيه"و ذكر محقق كتاب 
س بالمغرب من أهل فا محمد بن عبد الرحمن بن سعيد التميمي التسولي الكرسوطيأبو عبد الله منهم 

 (1.)الأقصى

 (3).نة القرويينطة بخزاوله نسخة مخطو .(2)."المعيار المعرب"كتاب   كما ينقل عن الكتاب جامع  

 (4)ه.526ه سنة أنه أتمَّ  وو هو الذي نعته ابن فرحون بالمختصر ،و أنه يحفظه المبتدئون  التَّحرير:

 و لقد طبع الكتاب و هو متداول اليوم.

 و الكتاب يحوي مجموعا من أحاديث الأحكام ، كما يحوي قواعد فقهية مختصرة.

ذكره " ةطبقات المالكيَّ "ب كتا  أن صاحبَ (5)"التَّنبيه"ذكر محقق كتاب : بفريع لابن الجلاَّ شرح التَّ 
 ه كذلك.فوجدت "مواهب الجليل".و تحققت ذلك في له، و أنَّ الحطَّاب ينقل عن الكتاب

 .كما ينقل عنه الونشريسي في "عدَّة البروق"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط.دار الجيل،بيروت .لانيالعسق،ابن حجر (3/498)في أعيان المائة الثامنة" الدرر الكامنة(.و"2/297)"الديباج"انظر  (1)
 ه.1388ت.إحسان عباس ،ط.دار صادر،.،المقري(6/97)من غصن الأندلس الرطيب الطيبنفح و"

ت.م.حجي،ط.دار لونشريسي.ا (،أحمد1/234و الجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية و الأندلس و المغرب) المعيار المعرب(2)
 الغرب الإسلامي،بيروت.

 (.1/83(أفاده محقق كتاب التَّنبيه)3)

 .(1/265الديباج)(4)

 (.         1/84قسم التحقيق)التنبيه ،(5)
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مع هو لأبي تاب اللكو الكتاب في أصول الفقه على طريقة المتكلِّمين،و  شرح اللمع للشِّيرازي:
 ه.476توفى سنة إسحاق الشِّيرازي الم

 (1).المعيار و شرح ابن بشير عليه يبدو أنه كان معروفا عند العلماء، فقد نقل عنه صاحب

ه بعض العلماء كابن دقيق للرَّجل، حتى عاب علي (2)المطالع لكتاب التَّنبيه يستشعر النفس الأصوليو 
لَِّ  العيد استعمال قواعد الأصول في استنباط فروع الفقه، و قال "هي طريقة غير  (3)صَة".مخ 

، و  (4)اجبلى ابن الحخليل بن إسحاق في كتابه التوضيح عو قد نقل عنه من المصنفين  وازل:النَّ 
 (5)كذلك نقل عنه الحطاب كما في مواهب الجليل.

تردَّد  غير أنَّه(6)""الأجوبةبقي أن أشير إلى أن محقق كتاب التنبيه سمى كتابا آخر لابن بشير ، عنوانه
احد و ازل مؤداهما ة و النو في نسبته إليه لنشوء احتمال أن يكون هو كتاب النوازل السابق، لأن الأجوب

 و الله تعالى أعلم. في الغالب،

ن ما لتنبيه على ألضروري او قبل أن نختم هذه الإطلالة على عناوين مؤلفات ابن بشير رأيت أنَّه من ا
 ذكره محقق كتاب التنبيه من أن لابن بشير كتابا بعنوان:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م س(.12/40)المعرب (المعيار1)

 (و دليله كثرة إيراده القواعد الأصولية كما ستعرفه في هذه الدراسة.2)

 (لابن فرحون، وعنه نقلها من ترجم له بعده.1/265(الديباج)3)

ط.دار .سحاقن إ(،خليل ب1/179")شرح مختصر ابن الحاجب التوضيح"و انظر (.1/86)نبيهالتَّ (أفاده محقق كتاب 4)
 م.2008نجيبويه،القاهرة،

 م س(.3/283)للحطاب (مواهب الجليل5)

 (.1/87كتاب التَّنبيه،قسم التَّحقيق)(6)
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مع يم.كتاب الجارحمن الرحلأن القطعة التي نقل منها عبارة :"بسم الله ال ،لا يثبتالكتاب و :الجامع
حمن بسم الله الر .-رضي الله عنه-من كتاب أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير الأندلسي

 :سو الله . قال ر  الرحيم و صلى الله و سلم على سيدنا و مولانا و نبينا محمد المصطفى و سلم
افر، طرة، قص الأظة من الفاتقوا الملاعن الثَّلاث ، البول في الموارد،و قارعة الطريق، و الظل. عشر 

  .))(1)وغسل البراجم، و نتف الإبط، و حلق العانة، و انتقاص الماء....

كد منها لأن ن التَّأسابق الذكر لابن بشير و يمك التَّحرير قلت: هذه العبارة موجودة في كتاب
 (2)عداده.ب مطبوع متداول، ولقد أشار معد ه للطبع إلى ذلك فانظره في مقدمة إالكتا

يرة، و  كتابه الذخفينقل منه ، و ألمح إلى أن الإمام القرافي يظائرالنَّ كما سمى له كتابا آخر بعنوان 
لمنقولة بعضها موجود ، غير أن العبارات ا(3)قته فوجدته كذلكاستشهد على ذلك بمواطن منه، وتحقَّ 

 في كتاب التَّحرير سالف الذكر فلي حقَّق. 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/86حقيق)نبيه،قسم التَّ التَّ (كتاب 1)

 ط.دار النوادر،الأردن..(،لابن بشير08ص)في النظائر الفقهية حريرالتَّ (2)

 م.1994،دار الغرب الإسلامي،بيروت، 1ط..حجي (،للقرافي،ت.محمد2/135خيرة)(الذَّ 3)
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 المطلب الثاني: مكانته

لسَّادس اكي في القرن هب المالمن أئمة المذيعتبر أبو الطَّاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التَّنوخي 
 الية:وصاف التالهجري ،وكيف لا و هو الذي وسمه متّجمه ابن فرحون في كتابه الديباج بالأ

اما في أصول لمذهب،إمل،عالما،مفتيا،جليلا،فاضلا،ضابطا،متقنا،حافظا إماما))..كان رحمه الله 
 التقليد إلى عن درجة في المذهب، المترفعينو العربية و الحديث،من العلماء المبرزين  الفقه

 (1)رتبة الاختيار و الترجيح ((.

، و رفع "هاجيل الابتن"ومن الذين أهلوه إلى درجة الانفراد بقول داخل المذهب بابا التمبكتي في 
الك م مذهب فيمن العلماء  الفحولدرجته هناك عن أن يصنَّف من الشرَّاح ، فنظمه في رتبة 

 بالمغرب و الأندلس.

 ل:شاني فقاوهو في معرض حديثه عن عمر بن محمد القل الذي بين يديك يثبت ذلك: و النّص

ر ون و النَّاصابن هار  و))..ينقل كلام ابن عبد السلام و يذيله بكلام غيره من الشرَّاح كابن رشد 
لام فحول كزها بنقل  غيرهم ، مع البحث معهم. و يطر  و ابن فرحون والمشدالي و خليل و ابن عرفة 

سند و ابن  و بشير ابنو ابن يونس و الباجي و اللخمي و ابن رشد و المازري و  *المذهب كالنوادر
 (2)العربي و غيرهم((.

 بأس سالة، و لادمة الرِّ في مق حه الفاضل محمد بن عاشور في المحاضرات المغربيات بما ذكرناهكما يوض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/265(الديباج)1)

 * كذا بالأصل و لعله تصحيف.

 ه.1398،ات كلية الدعوة،طرابلس،منشور  1ط.أحمد التمبكتي(،306)صبتطريز الديباج نيل الابتهاجانظر (2)
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 بإعادته هنا لنفاسته، حيث قال:

قهاء اصرته من الفعة التي ن بالإمام اللخمي الإمام أبو عبد الله المازري، فكان مع الجلّ كوَّ وتَ ))..
بن رشد ا ،ووابن بشير الذين نستطيع أن نذكر منهم على سبيل المثال الواضح أربعة وهم : المازري،

ة اللخمية ي الطريقهالكبير،والقاضي عياض، فهؤلاء هم الذين سلكوا طريقة جديدة في خدمة الحكم 
ينتصبون في نقيح ، و تس منهجها أبو الحسن اللخمي، فساروا في الفقه يتصرفون فيه تصرف التي أسَّ 

وهذا  ، ير مقبولمختلف الأقوال انتصاب الحكم الذي يقضي بأن هذا مقبول ، وهذا ضعيف وهذا غ
، وهذا   الأصولفيضعيف السند في النقل ، وهذا ضعيف النظر في الأصول ، وهذا مغرق في النظر 

حه لمازري في شر االإمام  محرج للناس أو مشدّد على الناس إلى غير ذلك. وهي الطريقة التي درج عليها
سماّه  الذي ةنالمدوّ في شرحه على  ابن بشيرعلى التلقين للقاضي عبد الوهاب ، ودرج عليها 

 (1)..((."وجيهعلى مسائل التَّ نبيه"التَّ 

تسبين في دين المنو هذا صاحب كتاب الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي يسلكه في عقد المجته
 (2)مذهب مالك بالغرب الإسلامي و الأندلس.

و هب كاللخمي ،هاء المذوفي عنوان الدراية للغبريني أنه سأل مشائخه عن اختيارات المتأخرين من فق
ى ه: "نعم، يحكون بقول، و غيرهما هل تحكى أقوالا في المذهب؟ فأجابه أبو القاسم بن زيتابن بشير

 (3)ب".ذه المفياء قولا هقول اللخمي و غيره قولا في المذهب،كما يحكى قول من تقدم من الفق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س م(.74-73(المحاضرات المغربيات)ص1)

 .ط.المطبعة الأصلية.لعزيز الخليفيعبد ا(،200-199الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي)ص(2)

 نشوراتت عادل نويهض،م.بريني(،أبو العباس الغ100)صفيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية  (عنوان الدراية3)
 م.1969،بيروت،و التّجمة و النشر لجنة التأليف



32 
 

 هبه.و هو مبني على أن كل جواب بني على أصول مذهب مالك و طريقته ، فإنه من مذ

 ديثا،ديما و حقالتي حظي بها ابن بشير عند علماء المالكية  هذه النقول تظهر مدى المكانة

 مما يؤهله لأن يؤثر فيمن بعده من العلماء من داخل المذهب و خارجه.

 و وفاته مبحث الرابع: تأثيره و أهم ما انتقد فيهال

 :لبامطثلاث و فيه 

 المطلب الأول: تأثيره في من بعده

مدى تأثير  ده يلاحظمن طبقة ابن بشير أو ممن جاؤوا بع المطالع لمصنفات الفقهاء في مذهب مالك
ه أنه من كتاب الرجل في الدرس الفقهي، و حضوره اللافت ،كيف و قد حكى هو بنفسه في مواضع

 (1).الفقه ول العلم أظهر لفقهاء وقته قوة عارضته،و ظهور حجته في ما كانوا يتطارحونه من مسائ

نيف المشهورة  التصايثبت أن الإمام ابن الحاجب صاحب  (2)نقلا "نفح الطيب"و قد أورد صاحب 
 .يسيرو ابن شاس إلا في الشيء ال ابن بشيرغيره لم يخرج عن ما ذكره  كالمختصر و

قال: صر الجواهر فلحاجب اختذكر عند أبي عبد الله ابن قطرال المراكشي أن ابن ا .))..قَّري: فقال الم
أعلم  طرال وهوذكر هذا لأبي عمرو حين فرغ منه فقال: بل ابن شاس اختصر كتابي. قال ابن ق

اليسير.   الشيءإلا في ابن بشيربصناعة التأليف من ابن شاس. والإنصاف أنه لا يخرج عنه وعن 
 (3).((بعد مداهفات تنبئ عن رسوخ قدمه و ، ولا شك أن له زيادات وتصر معتمداهأصلاه و فهما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .البيوع و هو لا يزال مخطوطاو النقل من كتاب (1/73نبيه)(انظر مثلا التَّ 1)

 (.5/221نفح الطيب)(3و)(2)
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ن جاؤوا مع الذي هذا عن ابن الحاجب وهو من هو في الفقه و الأصول و الجدل ، فكيف هو الحال
ته طبقت شهر أبعد ابن الحاجب كأبي المودّة خليل بن إسحاق صاحب المختصر المشهور، الذي 

ن بلتوضيح على ااضع من االآفاق، و حفظه الناس و عكفوا عليه إلى يوم النَّاس هذا.فقد كرَّر في مو 
 (1)".لابن بشيرالحاجب مثل هذه العبارة"و بناء المصنّف تبعا 

 لمختصر.ااح على و كذلك يقول ابن فرحون في كشف النقاب، و مثله الحطاب و الدسوقي من الشرَّ 

 أقصد أن عباراتهم من جنس ما نقلناه عن أبي المودَّة خليل ابن إسحاق.

ل ستدلَّ بأقواط ، بل الم ينحصر داخل المذهب فق بشيرابن قَ لَ كما نقل محقق كتاب التنبيه أنَّ أَ 
ن ابن تيمية تقي الديكالرَّجل فقهاء و علماء معتبرون وصلوا إلى مرتبة الاستقلال في مذاهبهم ،  

، وكذلك يفعل (3)، و كذلك ينقل عنه ابن الملقن أبو حفص عمر بن علي الشَّافعي(2)الحنبلي
 (4)الألوسي الحنفي.

 أهم ما انتقد فيه المطلب الثاني:

 وعالى الكمال تبى الله أكما هو معروف أنَّ من طبيعة البشر استيلاء النَّقص و العيب عليهم، و قد 
 غيره لن متّجمنا ابن بشير صوبت إليه سهام النَّقد كما صوبت أو لذلك نجد  ،--العصمة إلا لنبيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م سلأبي المودة خليل بن إسحاق.،(1/150)شرح مختصر ابن الحاجب التوضيح(1)

 ج.عبد الرحمن قاسم،ط.مكتبة المعارف،الرياض..لابن تيمية(،32/47الفتاوى)(2)

  ت.المشيقح،ط.دار العاصمة،الرياض..لابن الملقن(،1/605)بفوائد عمدة الأحكام الإعلام(3) 

 ط.دار إحياء التّاث العربي،د ت..للآلوسي(،7/231)في تفسير القرآن العظيم روح المعاني(4)

 م.1979ت،دار الكتب العلمية،بيرو ،1ط.خاوي،السَّ (321)صفي الأحاديث المشتهرة"المقاصد الحسنة"انظر (5)
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 العلماء المبرزين، و قد قال إمام المذهب:من 

 شَّريف.و أشار إلى القبر ال( 1)" كل أحد يؤخذ من قوله و يرد إلا صاحب هذا القبر"

 و نظم بعضهم هذا المعنى فقال:

 و مالك إمام دار الهجرة      قال و قد أشار نحو الحجرة

 (2)ـولالرَّســـــبول  ومنه مــردود سوى ـــــــلام منه ذو قــــكل  ك

 ."لجليلامواهب "و ممن تعقَّب ابن بشير ما يورده ابن عرفة ، و عنه ينقل الحطاب في 

ن يقة ما يعاد محقو ": شيربقال ابن ))المثال التالي:  منهو من أمثلته ما ذكره محقق كتاب التنبيه، و 
هذا  و نها تعاد، إف ها بعوضلفي مح يؤت ت ولمك الوضوء وما لا يعاد أن كل سنة إذا تر في وكةتّ السنن الم

دين قبل غسل اليا كله محفي ل سنة عوضتكيب و تومسح داخل الأذنين والتّ  اقكالمضمضة والاستنش
ناء ومسح الرأس عائدا من المقدما فيملهاإدخ لغسل اقد حصل فيه  لهان محخر فلا تعاد؛ لأؤ إلى الم  الإ 
ن ابن حبيب عل الشيخ يرد بعموم نق :قلت:"وقال بعده،ة كلام ابن بشيرفر ابن عر ك. وذ هـا "سحوالم

أو  حيلتلافيها مسبلية وتده بالقيسلم في اليدين فلاستحالة تلافيه لتقي نإعادة ما ترك من مسنونه وإ
 .هـا "ةموجب إعادة الوضوء، فتصير السنة واجب

ثار لرأس والاستنمسح ا در  سلم ما قاله ابن بشير إذا كان لا يعيد غسل اليدين فلم يبق إلا قد":ق ـلْت
 في من غير بلل أو مسحه رار مسح الرأس بماء جديدكأولى بعدم الإعادة؛ لأن إعادتهما تستلزم ت اوهم

 ةدة إلا بإعاديه الإعافذلك الاستنثار لا يتصور ك كلام اللخمي، و في اليد ولا فائدة فيه كما تقدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السخاوي.(.321)ص(انظر المقاصد الحسنة1)

 منظومة "الهدى" لمحمد سعيد الحنفي.( 2)
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عالى ت تأمله واللهذكورة فثة الملاعدا الث ابن حبيب بما ستنشاق، فالصواب تقييد ما نقله الشيخ عنالا
  (1).(( مأعل

 :حين قال و من العلماء الذين انتقدوه ما نقله ابن فرحون عن ابن دقيق العيد، و ذلك

 التنبيه، ا مشى في)) و كان رحمه الله يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه ، و على هذ

على القواعد  تخريجها لا يطَّردو هي طريقة نبه ابن دقيق العيد على أنها غير مخلِّصة إذ الفروع 
 (2).الأصوليَّة((

 ن فقيها مثلهطلاب، لكو هذه القضيَّة يمكن إثارتها لو كان ابن بشير من شداة العلم، و ناشئة ال
 تهدا مستقلايعتبر مج وسبق و أن أشرنا إلى أنه من فحول العلماء ، ومن أهل الاختيار و التّجيح، 

 لأصولي.باله مثل هذا الأمر، كيف و هو الفقيه ا داخل المذهب، لا يمكن أن يغيب عن

نطقا ما و عربية و لا وبيانن كان في المعقول أصو خمقلت: و لقد أدركنا من أكابر الشيو :))يقول الرهوني
ي انيه بنصوص همن لا يد هذه الطريقة فيرد عليهبحرا لا يجارى؛ ينحو هذا المنحى و يسلك في فتاويه 

 (3)بالرد عليه حقيقة...((.

قرير ر الدلائل وتيمن تحر  وفيه..))و لأنه أشار في مقدمة كتابه إلى أنه جعله كتابا للتفقه حيث يقول:
 ل المذهب ما خلاف أه وا  إلى نقله، وضعفوا عن حمله. فرأيت أن أملي عليهم منفالمسائل ما تشوَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/252(مواهب الجليل)1)

 (.1/265(الديباج)2)

 (.251-3/250حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر خليل )(3)
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 (1)((. يحصل بهللجمهور الاستقلال، منبهاً على أوائل التوجيه والاستدلال

ل"،و إن  لى الأصو و لعل في صنيع ابن بشير سبقا إلى ما صار يعرف بعد ذلك من"تخريج الفروع ع
 كانت أصول كل مذهب تخالف غيره، بخلاف ما كان متفقا بين الجمهور منهم.

مر محفوظ في  أالقواعد  عليه الفقه، و خروج جزئية أو أكثر عن ما فائدة أصول الفقه إذا لم يبتنو 
 درجه العلماءيالأصول  ، و ما خرج عن قواعدعلوم، و لا يمكن أن يكون علم الفقه استثناء هناكل ال

 (2)ضمن قاعدة الاستحسان و هي" الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي".

 للمع لأبيو من يطالع كتب الأصول يعرف هذا جيدا، فكيف يغيب ذلك عن رجل تأهل لشرح ا
 يرازي.إسحاق الشِّ 

با لبعض  كتب كتاالانتقادات التي وجهت لابن بشير ما ذكره صاحب المعيار من أن الشاطبيو من 
بن ا و ابن بشير وكابن شاس،  أصحابه أورد فيه أن بعض شيوخه أوصاه بالتحامي عن كتب المتأخرين

 (3)الحاجب، و أنه قال فيهم :"أفسدوا الفقه".

 ن وجوه:مبارته يمكن الكلام عليها و شيخه المعني هو أبو العباس أحمد القبَّاب و ع

 (4).يئا"شهور به:"ما صنعتشأن القباب قال لابن عرفة لما عرض عليه كتابه "المختصر" الم   -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.212-1/211مقدمة كتاب التنبيه)(1)

 ت.سامي بن العربي،ط.دار الفضيلة،الرياض.الشوكاني.(.2/987انظر إرشاد الفحول)(2)

 (.11/142انظر المعيار المعرب)(3)

 ه.1340ط.إدارة المعارف،الرباط،ي.(،محمد الحجو 4/81الفكر السامي )(4)
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يعرفها  لا بشروطمن المتقرر عند العلماء أن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعتبر إ -2
 .العلماء

ه الإمام الحافظ الفذ  أبو عمرو بن   بر حيث يقول فيالعبد  و من المفيد هنا إيراد ما حبرَّ
 :كتابه الماتع "جامع بيان العلم و فضله"

 ه وعنايته بانت ثقتت عدالته، وثبتت في العلم أمانته، و حَّ والصحيح في هذا الباب، أن من صَ ))
 ه علىتتصح بها جرح ،نة عادلةببيِّ لتفت فيه إلى قول أحد، إلا أن يأتي في جرحته بالعلم؛ لم ي  

 ..ه والنظرجهة الفق ا يجب قبوله منفيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بمطريق الشهادات والعمل 
         ول أحد من الدين ق والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إمامًا في

 (1).((من بعضهم في بعض كلام كثير طاعنين، أن السلف رضوان الله عليهم قد سبقال

 
ى أن ا يدل علاب أثبت تلميذه الشاطبي نفسه أنه أتى بعبارة خشنة، و هذأن القبَّ  -3

، و التعديل والرجل يمكن تصنيفه في صنف المتشددين في عرف من يشتغل بعلم الجرح 
 البعض يقصره على الرواة فقط. إن كان 

تحامى يب العلم أن الشاطبي و شيخه القباب إذا ما حوكموا إلى ما أورداه من أن طال -4
 تأخرين ، و لا يأخذ إلا عن المتقدمين ففي ذلك مفسدتان بينتان:الم

 الأمر ينطبق عليهما من باب أولى، فهما و لا شك من المتأخرين. أن-أ
 (2)لناس تزهد في العلم و أهله ، و لا يكاد يشتغل بالعلم أحد.أن ا-ب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1094-2/1093جامع بيان العلم)(1)

 (.  1/100(وانظر التنبيه،قسم التحقيق)2)
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 وفاته: طلب الثالثالم

 ه،526ا سنة تاريخا لوفاته، لكنهم ذكروا جميعا أنه كان حيلم يذكر من ترجم لابن بشير 

 .تحريربالوسوم و هي السنة التي أكمل فيها كتابه المختصر؛ الذي أشرنا في ما سبق أنه الم

لى سنة قي حيا إغير أن محقق كتاب التَّنبيه استفاد من نقل للحطاب في مواهب الجليل أنه ب
 (1)ه.536

ع ج ،قتله قطا لحيقه إلى اابن فرحون متّجمه الرئيس فإنه اقتصر على قوله إنه مات شهيدا في طر و أما 
لتحقق من المكان ه معروف بها، و لم أستطع ا؛ و ذكروا أن قبر (2)الطرق في مكان يقال له عقبة

 ه.المذكور. و الملاحظ أن ابن فرحون لم يذكر سنة الوفاة كما هو ظاهر من نقل

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.      1/111(،والتنبيه،قسم التحقيق)4/260(مواهب الجليل)1)

 (.1/256(الديباج)2)
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 ذكر مصادره و مراجعه فيهالتعريف بالكتاب و  المبحث الخامس:

 و فيه مطلبان:

 المطلب الأول :التَّعريف بكتاب "التَّنبيه"

 ىلمدونة الكبر ا ترتيب كتاب التَّنبيه هو كتاب فقهي يعتبر من الموسوعات التي حاكى فيها ابن بشير

 و التي تعرف عند المالكية باسم الكتاب.

 هذا الكتاب يضم الكتب التالية: و الذي وقف عليه الباحثون من

كتاب   كتاب الطهارة، كتاب الصلاة،كتاب الجنائز،كتاب الصيام،كتاب الاعتكاف،كتاب
 الطلاقلأيمان باالتخيير و التمليك،كتاب  الزكاة،كتاب الحج،كتاب النكاح.كتاب الرضاع،كتاب

ع ، كتاب البيو الآجال بيوع ة،كتاب النذور و الأيمان، كتاب الصرف، كتاب السَّلم،كتابكتاب العدَّ 
ن العيوب و ض كتاب مالفاسدة،كتاب بيع الخيار،كتاب المرابحة،كتاب الوكالات، كتاب العرايا، بع

 (1)التدليس.

بع لخرج ر له الطقدهذا ما استطعت الوقوف عليه من الكتب في هذا الكتاب الموسوعي ، الذي لو 
 .في أسفار عديدة

 له:ما صرَّح به في مقدمة كتابه، و ذلك عند قو  و لقد كان من دوافع تأليفه له

ز بقصد الإيجا موعداً  ملهوبعد، فإنه لما انتهض إلى الطلب من لم يمارس قراءة الكتاب ، ابتدأنا  ))
، وا  إلى نقلهفما تشو  ر الدلائل وتقرير المسائلوالاختصار دون التطويل والتكرار ، وفيه من تحري

 وضعفوا عن حمله. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م و نائز و الصيالصلاة و الجاو المطبوع منه الآن كتاب الطهارة و استفدته من النظر في مصورات لمخطوطة كتاب التنبيه.( 1)
 الاعتكاف و الزكاة فقط.
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ى أوائل نبهاً علفرأيت أن أملي عليهم من خلاف أهل المذهب ما يحصل بهللجمهور الاستقلال، م
تابي المسمى كدخل إلى  التوجيه والاستدلال. وسميته "كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه"، وهو كالم

تقليد، زمرة أهل ال ا يخرجه منملمن اقتصر عليه "بالأنوار البديعة في أسرار الشريعة". وفي هذا الإملاء  
جيد

 
 (1)((.وفي ذلك لمن ترقى إليه ما يبلغه رتبة المبرز الم

 
 لمذهب،معرفة خلاف ا دونة إلىفأخبر أن الدافع إلى تأليفه هو إفادة الطلبة الذين لم يمارسوا قراءة الم

لتقليد، و امن ربقة  يؤهلهم للخروجو تمرينهم على اكتساب أدوات التوجيه و التعليل، و ذلك بما 
 الاجتهاد و التخريج.التدرج في معارج 

ق الألفاظ و عن تشقي و الكتاب لغته سهلة ، وأسلوبه جار على طريقة الفقهاء ، و لذلك ابتعد فيه
 ألفاظه. زخرفتها، فأسلوبه علمي، غير أن ذلك لم يمنعه من الحرص على متانة و جزالة

اب بمقدمة تاب أو بكما أشرنا إلى كتب و أبواب و فصول، يمهد لكل لكل ك  مه ابن بشيرقسَّ  و قد
 ا فروع مسائلبنى عليهتيعرض فيها للتعريفات اللغوية و الاصطلاحية،ثم يأتي بالأدلة العامة التي 

 الباب.

 و لتوضيح ذلك نضرب المثال التالي:

 جماع.والسنَّة؛ والإوالأصل في قضائها الكتاب : ةالصلاة المنسيَّ باب في قضاء ))
 أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿            ﴾  

ذا و نسيها فليصلها إمن نام عن صلاة أأنه قال:  - -، وإن احتملت فقد ثبت عنه (2)الآية
 ق م  الصَّلَاةَ ل ذ كْر ي﴾. وَأَ ، فإن الله تعالى: يقول: ﴿.(3)ذكرها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (من هذا البحث.34(سبق الإشارة إليه كما في )ص 1)
 (.14(سورة طه )2)
صحيح صله في أضعيف.لكن  قال في التلخيص الحبير:رواه الدارقطني، و البيهقي في الخلافيات من حديث أبي هريرة بسند(3)

قضاء  لاة:بابمواضع الص وبلفظ:"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".،و مسلم)كتاب المساجد مسلم 
 (.684برقمالصلاة الفائتة:
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رني الصلاة لتذك عناها أقمالمراد بالآية إذا ذكرتك إياها، وقيل في تأويل الآية: إن موهذا يقتضيأن 
 .جهذه الأو ﴾ يحتمل هكرىأقم الصلاة للذِّ ؛ لنذكرك بها. وقراءة ابن شهاب: ﴿فيها، وقيل

أنه نام عن صلاة الصبح ثم قضاها بعد " --وأما السنَّة فمنها الحديث المتقدم آنفاً. وقد ثبت عنه 
 (1)."لوع الشمسط

فدون.  نت خمساً وأما الإجماع فقد اجتمعت الأمة على وجوب قضاء المنسية من الصلوات إذا كا
ب ليه ووجو عومذهب فقهاء الأمصار وجوب القضاء وإن زادت على الخمس قياساً على المجمع 

ورد  لى موافقة ماع لناهاحموغيره إذا نهم رأوا أن الآية تقتضي العموم في العمدقضاء ما تعمد تركه؛ لأ
 - ساقطاً ثموإن كان الإ -في الحديث من التأويل، ولأن القضاء إذا ثبت فيالمنسية والتي نام عنها 

على ذكر   الحديث. واقتصاره فيثبوت الإثم في التّك عامداً فأحرى أن يجب في المتعمد تركها ب
 المنسيات والتي نام عنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

ت القضاء، ها: أوقاإذا ثبتت هذه المقدمة فإن النظر في هذا الباب ينحصر في ثلاثة فصول: أحدو 
ى الشك في إذا اعتّ و والثاني: لزوم التّتيب، والثالث: حكم المنسيات في ترتيب بعضها على بعض. 

 (2)((.أيامها وأعيانها وأعدادها 
 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (680أخرجه مسلم)كتاب المساجد و مواضع الصلاة:باب قضاء الصلاة الفائتة..:برقم(1)

 (.568-2/566(التنّبيه)2)
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 الثاني: مصادره و مراجعه فيه المطلب

لا و لا يصرح إ ا في ذلكالمطالع لكتاب التنبيه لا يكاد يميز مصادر ابن بشير فيه، لأنه يبهم كثير 
ريقتها في سج على طن، التي حاكى نظمها، و نتبر في زمنه علما على مدونة سحنو بالكتاب الذي يع

 جميع كتابه.

 لي:من الاستقراء، و نستطيع إحصاء ما يلكننا نستطيع أن نستشفَّ مصادره بشيء 

 و التّتيب بحسب تاريخ وفاة المؤلفين:

 ه(.179الموطأ للإمام مالك بن أنس)ت  -1

 ه(.197كتب عبد الله بن وهب)ت -2

 ه(.212كتب عبدالملك بن الماجشون)ت -3

 ه(.225كتب أصبغ بن الفرج)ت -4

 ه(.238عبد الملك بن حبيب )تلالواضحة  -5

 ه(.240 المدوَّنة الكبرى لسحنون)ت -6

 ه(.254المستخرجة لمحمد بن أحمد العتبي)ت -7

 ه(.256كتب محمد بن سحنون)ت -8

 ه(.261المجموعة لمحمد بن عبدوس)ت -9

 ه(.268كتب محمد بن عبد الحكم )ت -10

 ه(.269الموازية لابن المواز )ت -11

 ه(.282إسحاق إسماعيل )ت المبسوط للقاضي أبي -12

 (.ه289المنتخبة ليحيى بن عمر)ت  -13

 ه(.333اللباد )تكتب أبي بكر ابن  -14

 ه(.355مختصر أبي إسحاق محمد بن شعبان )ت -15
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 ه(.375كتب أبي بكر الأبهري )ت -16

 كتب ابن خويز منداد )ت غير معروف(. -17

 ه(.378التفريع لابن الجلاب )ت -18

 ه(، و خاصة النوادر و الزيادات.386كتب ابن أبي زيد القيرواني)ت -19

 ه(.390كتب ابن شبلون )ت -20

 ه(.398ابن القصار)ترؤوس المسائل لأبي الحسن  -21

 ه(.402كتب أبي جعفر الداودي)ت -22

 ه(.403الممهد لأبي الحسن المعافري القابسي )ت -23

 ه(.422التلقين، و الإشراف لأبي محمد عبد الوهاب البغدادي )ت -24

 ه(.430التعليقة على المدونة لأبي عمران الفاسي )ت -25

 ه(.435التعليقة على المدونة لأبي الطيب الكندي )ت -26

 ه(.438لف بن سعيد البراذعي )تالتهذيب لخ -27

 ه(.443شرح الموازية لأبي إسحاق التونسي )ت -28

 ه(.460التعليقة على المدونة لأبي القاسم السيوري )ت -29

 ه(.450بصرة لأبي القاسم عبد الرحمن بن محرز)تالتَّ  -30

 ه(.478التَّبصرة لأبي الحسن اللخمي)ت -31

ه المدونة، و كتابه(.و خاصة تعليقه على 478كتب أبي الوليد الباجي)ت -32
 (1)"المنتقى".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في تطوير الاتّاه  النقدي في المذهبأبو الحسن اللخمي و جهودهكتاب "  (.و190-1/188التنبيه،قسم التحقيق)(1)
 م.2007وث للدراسات الإسلامية،دبي،ط.دار البح(،محمد المصلح.419-418)ص"المالكي
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 ادس:منهج مؤلفه فيهالمبحث الس

 الفقهي و النقد :تناوله للخلافالمطلب الأول

 الفرع الأول: تناوله للخلاف

 ه.كر أسبابابن بشير من الفقهاء الذين اهتموا بتعليل الخلاف و تأصيله و تقعيده، و ذ 

انب اب من الجفنجده يذكر أسباب الخلاف من الناحية النظرية، ثم يربط الفروع بتلك الأسب
 التطبيقي.

 .لا نادراإو ابن بشير يقتصر على الخلاف داخل المذهب غالبا، و لا يكاد يخرج عن ذلك 

  جاب بعضهمذهب، و لقد أكثرة إيراده للأقوال و الخلاف داخل الممن  و قد يستغرب البعض 

  مه، و قد أخذ عنه مشافهة، نحو ألفينفي زمان إما -أي المذهب–ذلك:"لكثرة نظاره  بأن

 (1)كلهم مجتهد أو قارب الاجتهاد".

 قول:يبه، حيث نبيه"على أن هذا من أغراضه في وضع كتاو لقد نص ابن بشير في مقدمة "التَّ 

لى ع، منبها الاستقلال"فرأيت أن أملي عليهم من خلاف أهل المذهب ، ما يحصل به للجمهور 
 أوائل التوجيه و الاستدلال".

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.358-357)صاجديبال زيطر تبنيل الابتهاج(1)
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ة  أحيان كثير فيلشاذ. و اف أن يذكر المشهور أولا في الغالب ، ثم يثني بذكر و طريقته في عرض الخلا
 ليل،ه و التعيسرد الأقوال سردا دون أن يشير إلى المشهور أو الشاذ، ثم يشرع في التوجي

 هية.لية أو فقو غالبا ما يربط الخلاف بالقواعد الخلافية، و هي إما أصو و يذكر الأسباب 

 لافا كرعي الخإلى مسائل اللغة،و علوم الحديث و الأصول المختلف فيهو كذلك يرجع الخلاف 

 و غير ذلك.

 : اهتمامه بالمنهج النقدي.الفرع الثاني

 يالحسن اللخم سسها أبويعتبر ابن بشير من الفقهاء الذين ينتمون إلى المدرسة النقدية التي وضع أ

 فا له.أو مخالعلى مذهبه  و هو يتحلى في نقده بالأدب و الإنصاف للمخالف سواء كان

 و من ذلك مسألة يرجح فيها مذهب الشافعية حيث يقول:

كوع و م يقرأ ، فقيل له في ذلك، فسأل عن الر أنه صلى فل" -رضي الله عنه–)) و روي عن عمر 
 ."السجود هل أكملت؟. فقيل له: أكملت.فقال: لا بأس إذا

 ع و السجود.ه عن الركو ؛ لأنه يبطل معنى سؤالبعيدو هذا و قد تأول المالكية ذلك على أنه أعاد. 

 و تأوله الشافعية على أنه ترك الجهر و لم يتّك القراءة جملة.

 (1)من التأويل الأول ((.و هذا أقرب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/407التنبيه)(1)
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 و مثال آخر يرجح فيه مذهب الحنفية فيقول:

لعجماء جبار و المعدن جبار و البئر جبار ، أنه قال :"ا -ه و سلمصلى الله علي-)) ...و ثبت عنه
صلى -ن النبيكاز ، لأغير الر نا بهذا الحديث في أن المعدن و في الركاز الخمس". و قد تعلق أصحاب

 اهما باسمين مختلفين.سم -الله عليه و سلم

وجد في يبأن ما  ، بل يكاد أن يكون حجة لأبي حنيفة القائل و الظاهر أنه لا دليل في ذلك
أن ما بمين مختلفين ، فأخبر تكلم على حك -صلى الله عليه و سلم–المعدن فيه الخمس ، لأنه 

 عليه المعدن ، فهو جبار لا دية فيه.سقط في المعدن أو يسقط 

 ليف النظم فييحسن تأ ثم أخبر أن في الركاز الخمس ، أي في الركاز الذي يكون في المعدن. و بهذا
 (1)الحديث ، و لسنا لإكمال الحجاج و إنما نبهنا على أوائله ((.

بعض لوجهها  و لكن  بعض من ترجم لابن بشير رماه بالتحامل و التعسف في الانتقادات التي
 ول:النظار في المذهب و يقصد على الخصوص الإمام أبي الحسن اللخمي ، فنجده يق

و اختياراته.. رد عليه "و كان بينه و بين أبي الحسن اللخمي قرابة و تعقبه في كثير من المسائل و
 (2)تحامل عليه في كثير منها".

في  ج الخلافاللخمي:"...و هو مغرى بتخري أبي الحسن و مثل هؤلاء غفلوا عن قول عياض عن
  جت اختياراتهده ، فخر فيما ترجح عنالمذهب ، و استقراء الأقوال . و ربما تبع نظره فخالف المذهب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.             2/860التنبيه)(1)

 (.1/147( بواسطة قسم التحقيق من التنبيه)298)صلمجهول (تراجم مالكية2)
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 (1)في الكثير عن قواعد المذهب..".

ذه  موضعه من هسنراه في و حقيقة الأمر أن ابن بشير انتقد أبا الحسن اللخمي كما انتقد غيره ، كما
 ه يخالف أصولقده من أنخص أبا الحسن اللخمي أكثر من غيره بانتقاداته لما كان يعتالدراسة، لكنه 

 المذهب و قواعده.

ن طريقته ذا رأى أغير أن ابن بشير كثيرا ما ينصر ما يظهره أبو الحسن اللخمي و يدافع عنه إ
 صحيحة، و توجيهه يساعد على ما ذهب عليه.

 و من أمثلة ذلك:

 وق و قضائه بعد إكمال إمامه:ما يذكره في حكم المسب

ض أشياخي و الفني بعخ)) لكن هذه المسألة نزلت قديما ، فطال بحثنا عن روايات المذهب فيها ، و 
ات. ا لا بالروايقياس، إذدافع ما قاله أبو الحسن كل المدافعة.و إنما اعتمدت له على أن ما قاله ال

عتين ، بأم يأتي بركك ركعة من المغرب يقوم ففأخرجت من كتاب "الإملاء"لابن سحنون : أن من أدر 
حة طريقة صا نص في القرآن و سورة في كل واحدة منهما يجهر بالقراءة و لا يجلس بينهما ، و هذ
 لوس جميعا.اءة و الجأبي الحسن اللخمي ، إذ جعل في هذه الرواية أن ما أدرك آخر صلاته في القر 

 .بأنفسها ب لا تقومأكثر من قوله لبعض تلامذته: الكتو لم يكن عند من خالفني في هذه المسألة 

 (2)((. والمشكل في هذه المسألة مذهب المدونة في تفريقه بين الأقوال و الأفعال..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.1983ربية،المغرب،ط.وزارة الأوقاف المغجي.(،للقاضي عياض،ت.محمد الطن8/109ترتيب المدارك و تقريب المسالك)(1)

 (.1/490التنبيه)(2)
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 تياراستعماله الترجيح و الاخ:المطلب الثاني

أنه من أهل  وذهب ، لميثبت العلماء الذين ترجموا لابن بشير أنه من المجتهدين المنتسبين داخل ا
 التّجيح و الاختيار، و قد سبق الكلام عن ذلك في ترجمته.

 و في ما يلي قطوف من ذلك:

 ما يذكره في كتاب الصلاة:

ر ، و قيل في ، و خصه بالكراهة دون الإزالصلاة  بالسراويل منفرداا -ه اللهرحم-مالك)) و قد كره 
 نه من لباس الأعاجم.ية: إوجه الكراه

في جبة  -مه و سلصلى الله علي-، و إلا فقد صلى رسول اللهو الظاهر أن مراده بذلك أنه يصف
 (1)شامية ضيقة الأكمام، و هي من لباس الأعاجم ((.

 كتاب الصيام:و يقول في  

صلى –د قال لشأن، و قو جمهور الأئمة على منع الالتفات إلى حسابهم)يعني المنجمين( في هذا ا)) 
 م فأكملوا العدة ثلاثين"."فإن غم عليك:-الله عليه و سلم

  الحديث،ما ورد فيك  إكمال العدةو ما وقع في بعض الطرق :"فإن غم عليكم فاقدروا له".معناه : 

 .ا قدمناه، و الدليل على بطلانه مفسره بالرجوع إلى التقدير و الحسابخلافا لمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.485-1/484التنبيه)(1)
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 لآخر ،اللحديث  ي في هذا الشأن ، و ما ذكرناه من إكمال ثلاثين فهو مفسِّرو هذا دليل قطع

 ع الغيم ،مع إليه أن الإنسان إذا تحقق عنده بالحساب رج و قد ذكر بعض أصحابنا البغداديين

 (1)...((. و هذا باطل لما قلناه

 ه ذلك النوويد نقل عنو من الذين قالوا بجواز الاعتماد على الحساب ابن سريج من الشافعية ، و ق
 .(3)، و قال بجواز ذلك أيضا السبكي في فتاويه (2)في المجموع

 و يقول في وقت أذان الصبح:

 )) و متى يجوز الأذان لها ؟ في المذهب ثلاثة أقوال:

  هذا الوقت.فيك يحصل أحدها: إنما يؤذن لها في سدس الليل الآخر لأن المقصود التأهب لها ، و ذل

 أن يؤذن لها بعد خروج الوقت المختار للعشاء الآخرة.و الثاني: 

 قتها.و و القول الثالث: أن يؤذن لها بعد صلاة العشاء الآخرة، و إن صليت في أول 

 (4)و لا يحصل الغرض من التأهب على هذين القولين ((.،  و الصحيح هو الأول

 و يقول في تأويل رفع اليدين في الصلاة :

نيا دوإما نبذ لل ة ورهبة،من الفضائل. وسببه إما تأهب لما يقدم عليه من الصلاوقد قدمنا أن الرفع ))
سب ما يكون عليه كان يرفع بح  -يه وسلم صلى الله عل -على ما نذكره في صفة الرفع. فيمكن أنه 

 من الأحوال من رغبة أو رهبة، أو ما يخطر بباله من نبذ الدنيا وطرحها. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.           2/712التنبيه)(1)

 (.2/712( من التنبيه)7)رقم بواسطة حاشية للس بكي (1/219(الفتاوى)3و)للنووي (6/279(المجموع )2)

 (.1/390)مان (4)
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 (1).(( وهذا خير ما تأولت عليه هذه الأحاديث الواردة المختلفة في صفة الرفع
 

 الفرج: و يقول في حكم مسِّ 
في  ني: أنه يعيديه، والثاه ثم صلى قبل أن يتوضأ فأربعة أقوال؛ أحدها: أنه لا إعادة علفإن مسَّ )) 

  يعد.ة، فإن طال لموالثلاث يعيد بعد اليومين الوقت، والثالث: أنه يعيد وإن خرج الوقت، والرابع: أنه
لوقت. وأما اعادة في والإعادة على ترك مراعاة الخلاف، وإسقاط الإعادة على مراعاته، وكذلك الإ

 (2)((. فهو أضعف الأقوال من قال يعيد بعد اليومين والثلاثة دون أن يطول
 

 و يقول في الهارب بماشيته من الس عاة:
ك، لكن هب في ذلولا شك أنه متعد في الهروب، فالواجب عليه متعلق بذمته. فلا يختلف المذ))

زيادة على ده من الاختلف إذا زادت نعمه بعد أن كانت ناقصة في أعوام، هل يؤخذ بما يوجد في ي
 نَّ أكو لمشهور. اسائر الأعوام؟ وهو الشاذ من المذهب، أو يؤخذ عن كل عام بما في يده؟ وهو 

 (3)((. المشهور هو القياس

ا التي أوردته النماذج ن الكتاب ، و سيأتي معنا بعض منها من خلاللنا بها مو هذه مواضع فقط مثَّ 
 في البحث. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/159التنبيه)(1)

 (.1/250)(ن م 2)

 (.2/907)ن م (3)
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 في التَّوجيهمنهجه الفصل الثَّاني:

 وفيه مباحث:

 في بيان معنى المنهجمبحث تمهيدي: 

 في معنى التَّوجيه في اللغة و الاصطلاحالأوَّل: المبحث

 توجيه الأقوال و الرِّواياتالمبحث الثَّاني:   

 التَّوجيه بمعنى الاستدلال و التَّأصيلالثَّالث:المبحث 

 التَّوجيه بذكر المعاني و المقاصدالمبحث الرَّابع:

 التَّوجيه بذكر سبب الخلافالمبحث الخامس:    

 التَّوجيه بالقواعد الفقهيَّة و الأصوليَّةالمبحث السّادس:

 التَّوجيه ببناء الخلاف على الخلاف:المبحث السابع    

 التَّوجيه بدفع التّعارض:الثامنالمبحث 

 غيره وجيهنقد ت  :المبحث التاسع
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 مبحث تمهيدي: في بيان معنى المنهج

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: في معناه لغة

 (1)وضحه.أهي كلمة مأخوذة من النَّهج ، و النَّهج هو الطريق.ويقال: نهج لي الأمر: 

 ( 2)فلان،أي: يسلك مسلكه. و نهجت الطريق: سلكته.و فلان يستنهج سبيل

 المطلب الثاني: في معناه اصطلاحا

لعامة تهيمن لقواعد اهو)) الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم ، بواسطة طائفة من ا
 (3)على سير العقل و تحدد عملياته ، حتى يصل إلى نتيجة معلومة ((.

لأقوال،مع اروايات و بشير في توجيه وتعليل الو نحن نريد من خلال هذه الدراسة تبيين منهج ابن 
ل لى حد التداخع؛ يصل إملاحظة الاستعمال الواسع لكلمتي التوجيه و التعليل في عبارة فقهاء الفرو 

 في كثير من الأحيان.

ت لعام،فاستعملعناهما امو لا بأس أن أشير هنا إلى أنني اعتمدت في معنى كلمتي التوجيه و التعليل 
فقهي يل بمعناه اللت التعلكما استعم  بمعنى البيان و التفسير، و بمعنى الاستدلال و التأصيل،التوجيه 

ة فقهية أو أو قاعد الذي هو بيان المدرك الذي يستند إليه الفقيه في التّجيح،سواء كان أصوليا
 .مقاصدية أو غيرها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.1979ط.دار الفكر،.،لابن فارس،ت.عبد السلام هارون(5/361(مقاييس اللغة)1)

 ط.دار صادر.و دار المعارف،مصر،د ت.ن منظور الإفريقي.(،لاب4554لسان العرب)(2)

 م.1963ط.دار النهضة العربية،القاهرة،بدوي.(،عبد الرحمن 05مناهج البحث العلمي)ص(3)
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 في معنى التوجيه في اللغة و الاصطلاحالمبحث الأول:

 و فيه مطلبان:

 المطلب الأول: في معناه اللغوي

 هو من وجَّه،يوجِّه،توجيها.الوجه، و من التوجيه في اللغة مأخوذ 

 و في مادة "و ج ه" من لسان العرب نطالع مايلي:

 يقال:هذا وجه الرأي: أي: الرأي نفسه((.)) .. 

 (1)به((. ه  د  ص  قْ ت ـَبيل الذي السَّ  :وجه الكلام))..و 

لم يستقم  للأمر إذاثلا ، يضرب م))..ووجَّه الحجر وجهة مَّا له ، ووجها مَّا له: يريد وجِّه الأمر وَجهه
 من جهة أن يوجَّه له تدبيرا من جهة أخرى.

 (2)م((.و أصل هذا في الحجر يوضع في البناء فلا يستقيم فيقلب على وجه آخر فيستقي

 (3)))..و شيء موجَّه: إذا جعل على جهة واحدة لا تختلف((.

 ما يلي: في مادة: "و ج ه" كما نجد في المصباح

 (4)ي مأخذ و جهة أخذ منها((.)) ولهذا القول وجه: أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4775( لسان العرب)1)

 (.4776)ن م (2)

 (.                 4777( ن م)3)

 ،دار المعارف،مصر،د ت.2طلفيومي.(،أحمد ا649المنير)(المصباح 4)
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 : و كلمة الوجه كلمة مشتّكة بين معان كثيرة في إطلاقها العام ، فتّد بمعنى

فيه  نبغي أن تمضيياق الذي السبب، و بمعنى المحمل، و بمعنى الدليل ، و بمعنى المخرج ، و بمعنى السي
 (1)الرواية أو القول،...

قرائن التي د من خلال النى المراوهذه المعاني ملاحظة في كتاب "التَّنبيه" لمن تأملها، و يمكن تحديد المع
 تحف بالسياق الذي ترد فيه. 

 المطلب الثاني: في معناه الاصطلاحي

 :أورد له بعض الباحثين تعريفات منها

ه التي هذل العامَّة، للأصو ة م المجرَّد)) التَّوجيه: هو إخضاع الجزئيات في أحكام الوقائع و في الأحكا
 (2)تكون الجزء الثابت غير القابل للتغيير في الشريعة الإسلامية((.

حيح المستند لنَّظر الصَّ خريج، ا))..عمليَّة اجتهادية استدلالية تأصيلية ، يعمل فيها أهل النَّظر و التَّ 
اقي ضروب بالإجماع و القياس، أو إلى الأصول، سواء المتفق عليها كالكتاب و السنة و 

 (3)الاستدلال((.

 التحصيل" البيان و"و هذا التعريف الأخير استفاد صاحبه من قول ابن رشد الجد في مقدمة كتابه 

 يس باختلاف،ولبة فيما حين قال مبينا منهجه في كتابه:))..و أذكر المعاني الموجبة لاختلاف الأجو 
 (4)يها((.القياس علبالنَّظر الصحيح،و الرَّدِّ إلى الأصول،و أوجه منها ما يحتاج إلى توجيه: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م.س(.234لحسن اللخمي وجهوده)ص(أبو ا1) 

(،علي 353لتحصيل)صمن خلال البيان و ا لابن رشد المنهج الاجتهادي.و"(1/50ابن رشد الجد،قسم التحقيق) (مسائل2)
 ه.1429ط.دار ابن حزم،بيروت،لعلوي.ا

 ة الجامعية،أدرار.محفوظات المكتب،عائشة لروي.(162)صعند ابن رشد الفقهية بالقواعد (منهج التوجيه و التعليل3)

 م.1988ط.دار الغرب الإسلامي،(،ابن رشد الجد ،ت.محمد حجي.1/29)(البيان و التحصيل4)
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 وردت مجردة الأقوال التي روايات وفهو ــــ أي التوجيه ـــــ ))عملية يقوم بها المجتهد لرفع الإشكال عن ال
  رادها، رفعاإيضاح لم عن أدلتها النقلية و العقلية، أو تلك التي وردت مجملة ، محتاجة لتفصيل و

 (1)لتباس عنها، و ربطا لها بما يتوافق و الأصول العامة ((.للإ 

ح في لتنبيه و ألمكتابه ا  و لذلك فقد حاولت في هذه الدِّراسة بيان منهج ابن بشير الذي سار عليه في
 مقدمة كتابه "التنبيه" أنه التزمه و سار عليه في جميع مسائل كتابه.

 فوا عن حمله.قله، وضعوا  إلى نفوتقرير المسائل ما تشو ر الدلائل وفيه من تحري..ومن ذلك قوله:))
 ى أوائل نبهاً علفرأيت أن أملي عليهم من خلاف أهل المذهب ما يحصل بهللجمهور الاستقلال، م

 (2)((.التوجيه والاستدلال

غيره من  عن (3)لشرحاو يمتاز هذا )) في بيان معنى التوجيه: أ.د.السيد صالح عوض النجَّاريقول 
بيانه  ل الفقهية ،ولى المسائغيرها من كثير كتب الفقه المالكي بما ساقه من الأدلة عو "سالةالرِّ "شروح 

 ومن اللغة دليللنص و التوجيهه لعبارتها ، مبيناوجه ما يفيده الما تضمنته الرسالة من المسائل ،و 
 (4)((.البيان و غير ذلك ...الأصول و 

، تحسان أو هوىأ عن اسيتوخَّى التوجيه إثبات أن كل قول في المذهب لم ينش)):الغاية من التوجيه
ما يجري  ومالك ،  و إنما كان مستندا إلى نصوص الشرع و مقاصده، و ملتزما بما روي عن الإمام

 (5)هب((.اخل المذعلى أصول مذهبه وقواعده.لذلك فإن التوجيه من مفردات الاجتهاد و مسالكه د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م س(.162( منهج التوجيه و التعليل)1) 

 (.  212-1/211(التنبيه)2)

 ط ت.لابن أبي زيد. "سالةالرّ "يقصد شرح التتائي على (3)

 ت.محمد شبير لـ شرح التتائي على "الرسالة" لابن أبي زيد. ه لـظفي تقري(4)

 م.2005بي،،دار البحوث للدراسات الإسلامية،د1ط.،عبد الحميد عشاق(364(منهج الخلاف و النقد الفقهي)ص5)
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 لمعاني التالية:با- جملة من المباحث في -ولذلك اعتمدت في هذه الدراسة التوجيه

 توجيه الروايات و الأقوال -

 الاستدلال و التَّأصيل التَّوجيه باستعمال -

 التَّوجيه بذكر المعاني و المقاصد -

 التَّوجيه بذكر سبب الخلاف-

 التَّوجيه بالقواعد الفقهيَّة و الأصوليَّة -

 التَّوجيه ببناء الخلاف على الخلاف-

 التَّوجيه بدفع التّعارض-

 غيره وجيهنقد ت -

 فأقول:مضطرًّا إلى بيان معنى النَّقد هنا  و أجد نفسي

 يقصد به إبراز محاسن الشيء و مساوئه، و تمييز جيده من رديئه. النقد:

لعلاقة ا، لوضوح اصطلاحا: ينعت به المنحى الذي سلكه بعض الفقهاء في دراسة المذهب المالكي
هم لا يخرج ظ أن عملإذ يلاحبين دلالتها تلك و بين المعنى الخاص الذي انبنى عليه مسلك هؤلاء، 

و  لى أصولهفي الغالب عن تبيان الصحيح و الضعيف من فروع المذهب، انطلاقا من عرضها ع
 (1)قواعده و ضوابطه ".

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م س(.09ص( أبو الحسن اللخمي و منهجه النقدي)1)
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 وايات و الأقوالالرِّ توجيه :لمبحث الثانيا

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: توجيه الروايات

 الفرع الأول: معنى الرِّوايات

 ."ذهبأقوال مالك بن أنس صاحب الم أنها: "هي وايات في هذا المقامالمقصود بالرِّ 

 (1)و هذا الأمر متفق عليه بين فقهاء المذهب.

لمذهب الى صاحب و الغرض هنا التمثيل ببعض ما أورده ابن بشير من روايات المدونة منسوبة إ
 ياق الواردة فيه.غيره لها، بما يناسب السِّ فيوجهها أو يذكر توجيه 

 من توجيه الروايات الفرع الثاني: نماذج

 الأنموذج الأول:

ستقبال النهي عن قال في حكم استقبال القبلة للبول و الغائط، و قد ذكر حديث أبي أيوب في ا
 القبلة ، ثمّ ثنّى بحديث ابن عمر .

 (2)ثانية ((. ز على صفةأنّ المنع على صفة ، و الجوا مالك هذين الحديثين ، فرأى بنى قد)) و قال: 

 ثمّ ذكر كلاما ملخّصه : أنّ الحكم متعلّق بوجود السّاتر من عدمه.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م.2009،مصر،،دار السلام 3طفناوي.محمد الح(.89الفتح المبين في اصطلاحات الفقهاء و الأصوليين)صانظر (1)
 (.1/242التنبيه)(2)

 



58 
 

 غائط ، بروها ببول و لاإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة و لا تستد و حديث أبي أيوب لفظه:
 .(1)ولكن شرقوا أو غربوا

ة لبعض حاجتي ظهر بيت حفص : ارتقيت فوق-ابن عمرأي -قال و أما حديث ابن عمر فلفظه:
 .(2)يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام؛فرأيت رسول الله

 
نهما م ض،بأن كلاًّ ا التعار بينَّ ابن بشير كيفية توجيه الإمام مالك للحديثين الشريفين الذين ظاهرهم

 ورد على صفة،ثم علق الحكم في الحالين على وجود الساتر .
 

 الأنموذج الثاني:
 قال في حكم المسح على الخفين:

والمسافر،  ح للحاضران ففي المذهب في مسحهما ثلاثة أقوال: أحدها: جواز المسفَّ وأما الخ  ))..
، حضر ولا سفر  يمسح فيوالثالث: أنه لانة. والثاني: جوازه  للمسافر دون الحاضر، وهذانفي المدوَّ 

قصده: الغسل  على أن واية ينبغي أن تتناولوهذه الرِّ عن مالك،  (4)وأشهب  (3)حكاه ابن وهب
 أولى.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.388 ،باب الاستطابة:برقمالطهارةكتاب: (أخرجه مسلم )1)
 (.391 رقمالاستطابة:ب ،باب:الطهارةكتاب: (،و مسلم)144 ،برقم:،باب: التبرز في البيوتالوضوءكتاب:(أخرجه البخاري)2)
مام م عبد الله بن وهبأبو محمَّد (3) مام الجامع بين الفقه والحديث أثبت الناس في الإ  بعمائة لحجة، روى عن أر االك الحافظ الإ 

آليف عشرين سنة، له ت فقه، صحبهتدينار وابن أبي حازم ومالك وبه  عالم، منهم الليث وابن أبي ذئب والسفيانان وابن جريج وابن
 غير ذلك. روى عنهو لمجالسات ه الصغير وجامعه الكبير واؤ وموط ،ه الكبيرؤ وموط ،سماعه من مالك :حسنة عظيمة المنفعة، منها

نه البخاري ة. خرج عوجماع سحنون وابن عبد الحكم وأبو مصعب الزهري وأحمد بن صالح والحارث بن مسكين وأصبغ وزونان
 (.1/89شجرة النور) ترجمته في .هـ وله فضائل جمة197م ومات بمصر في شعبان سنة 125وغيره. مولده في ذي القعدة سنة 

انتهت  ين الورع والصدق الجامع بأبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري: الشيخ الفقيه المثبت العالم(4)
كم والحارث بن نو عبد الحئاسة مصر بعد موت ابن القاسم. روى عن الليث والفضيل بن عياض ومالك وبه تفقه، وعنه بإليه ر 

توفي بمصر سنة و هـ  140نة مسكين وسحنون وزونان وجماعة. خرج عنه أصحاب السنن وعدد كتب سماعه عشرون. مولده س
 (.1/89ترجمته في شجرة النور).هـ 204
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 (2)((.ذول : إنكار المسح فسق. وقال ابن حبيب: لا ينكره إلا مخ(1)القصاروقد قال ابن 
 

ا تحمل على هوجَّ  يف لغسل أولى، كاه أنَّ أنَّ مقصود ابن بشير رواية ابن وهب وأشهب عن مالك بأنهَّ
 أن المسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول.  :(3)و قد قال ابن حبيب

 
 

 الأنموذج الثالث:
 

 اشتّاط كون الخ فِّ ساترا لمحلِّ الفرض:قال في 
 ملوليد بن مسلقد روى افرض الغسل فهو المعروف من المذهب. و  وأما اشتّاط كونه ساتراً لمحلِّ ))..

 سل ما ظهر نهما ويغعن مالك في المحرم يقطع الخفين أسفل من الكعبين، أنه يمسح على الموجود م
 من موضع الغسل. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأبي  افظ النظار. تفقهلأصولي الحاالمعروف بابن القصار الأبهري الشيرازي الإمام الفقيه  علي بن أحمد البغدادي أبو الحسن(1) 

ائل الخلاف لا تاب في مسكلأبهري وغيره وبه تفقه أبو ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب ومحمد بن عمروس وجماعة. له  بكر ا
وأبو  محمد بن أبي زيد شيخان أبويعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه. قال بعضهم نقلاً عن معالم الإيمان: يقال لولا ال

لذهب  د الوهاب المالكيو محمد عبن ومحمد بن المواز والقاضيان أبو الحسن القصار هذا وأببكر الأبهري والمحمدان محمد بن سحنو 
 (.1/138شجرة النور).ه 398سنة ذهب المالكي. توفيالم
 
 (.-1/332333(التنبيه)2)
 
مام في لقدر المتفنن الإور الجليل االسلمي القرطبي البيري: الفقيه الأديب الثقة العالم المشا بن حبيبأبو مروان عبد الملك (3)

ن، وسمع زياد بن عبد الرحمبن قيس و  الحديث والفقه واللغة والنحو، انتهت إليه رئاسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى. روى عن المغازي
ي الدين بن د وعبد الله وتقبناه محمَّ بد الله بن دينار وأصبغ وغيرهم. سمع منه اابن الماجشون ومطرفاً وعبد الله بن عبد الحكم وع

لها وكتاب السنن لم يؤلف مث الفقه و مخلد وابن وضاح المغامي وجماعة. ألّف كتباً كثيرة في الفقه والأدب والتاريخ منهاالواضحة في
 والتابعين وكتاب ة الفقهاءكتاب حروب الإسلام وكتاب طبقفي فضل الصحابة وكتاب في غريب الحديث وكتاب في تفسير الموطأ و 

اً. مات في ذي شرون كتابالفرائض وكتاب مكارم الأخلاق. قال بعضهم: قلت لعبد الملك: كم كتبك التي ألفت؟ قال: ألف وع
 (.1/111شجرة النور) .هـ 238الحجة سنة 
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حبة  د هذا أكثر صوالولي ،ورأوا أنها غلط عن مالك واية.وغيره هذه الرِّ  (1)وقد أنكر الباجي=
نه سل والمسح كأبين الغَ  والجمعفي نسبته  إلى مالك ويغلط  للأوزاعي فكثيراً ما ينقل مذهب الأوزاعي 

ه، إلا بمن قال  خلاف الإجماع لأن الإجماع منعقد على أنه يغسل الرجل أو يمسحها  على مذهب
إذا و شقة النزع، ص فيه لمإنما رخ ففيه ما قدمناه من الخلاف. وأيضاً فإن مسح الخفّ  أن يستّها الخفّ 

 (2).((دون الكعبين فلا مشقة في نزعه قطع الخفّ 
  

ه،و سح مابقي منلخف، و يمارواية الوليد بن مسلم في نقله عن مالك أن المحرم يقطع   ابن بشيرهَ جَّ وَ 
ليس هو  جماع، ويغسل الظاهر من الرجل. و بين أن هذا النقل لا يثبت عن مالك لأنه خلاف الإ
 نه.المحفوظ من المذهب، بل قد يكون من مذهب الأوزاعي، لأن الوليد كان ينقل ع

 الأنموذج الرابع:

: قال  في توقيت المسح على الخ فِّ
 
كن لسل الجنابة. غ يلزمه لمت بزمان، وله أن يستديمه ما مؤقَّ  المسح غير   والمشهور من المذهب أنَّ ))

كل لأن ينزعهما  -على القول بجواز المسح للحاضر زنا له المسحَ وجوَّ  -يستحب له إن كان حاضراً 
 جمعة لغسل الجمعة.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لالته جتقن المتفق على ن المؤلف المالباجي سليمان بن خلف التميمي: الفقيه الحافظ النظار العالم المتفن أبو الوليدالقاضي ( 1)
نة سرحل للمشرق  بد الله ،ععلماً وفضلاً وديناً. أخذ عن أبي الأصبغ ومحمد بن إسماعيل وأبي محمد مكي والقاضي يونس بن 

 .هـ  426
طيب لخأبي بكر ان الحافظ، وروى ع الحديث، وسمع من ابن المطوعي وابن محرز وابن الوراق وأقام ببغداد ثلاثة أعوام يدرس ويقرىء

 الظاهري مناظرات ين ابن حزموبينه وب .اعة . تفقه به جمروى ابن عبد البر ، وسمع من الطبري والدامغاني وعنهوهو روى عنه 
رح ، وش أحكام الأصولفيالفصول  وأحكام،التوحيد وسنن المنهاجومجالس مدونة، صنف كتباً كثيرة نافعة منها: التسديد إلى معرفة 

 (.1/377ترجمته في الديباج) .هـ 474ول الفقه.وتوفي سنة الموطأ وكتاب الإشارة في أص

 (.1/337(التنبيه)2)
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يث تقتضي ر الأحادوأكثوي عن مالك أن المسح مؤقت للمسافر بثلاثة أيام وللحاضر يوموليلة. ور  
قَّت للحاضر والمسافر بما ذكرناه. وبين الأصوليين و  - -أنه  (1)وفي صحيح مسلم وقيت.نفي التَّ 

 (2).؟((قبل أم لاخلاف في زيادة العدل هل ت  
 

سألة مبني  هذه الموجه الرواية عن مالك بأن أكثر الأحاديث تقتضي نفي التوقيت،و أن الخلاف في
 ؟.على الخلاف الأصولي في زيادة العدل هل تقبل أم لا

 
 و سيأتي الكلام على مسألة زيادة العدل و الخلاف في ذلك في محلِّه.

 
 توجيه الأقوالالمطلب الثاني : 

 الفرع الأول: معنى الأقوال 

لى أصول عن تفقه ممالمقصود بالأقوال هنا هي أقوال أصحاب مالك سواء كانوا ممن تتلمذ له، أو 
 .الجد أو المازري و غيرهم مذهبه، و لو كانوا من طبقة المتأخرين، كابن رشد

 (3)و يذهب بعض الفقهاء إلى أن الأقوال تطلق على أقوال مالك كذلك.

 شرح كلام غيرهم في وو الغرض هنا التمثيل ببعض ما أورده ابن بشير من الأقوال لتلاميذ الإمام 
 فيه. صاحب المذهب، فيوجهها أو يذكر توجيه غيره لها، بما يناسب السياق الواردة

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طالب و لفظه:"جعل بي( من حديث علي بن أ276أخرجه مسلم)كتاب: الطهارة،باب: التوقيت في المسح على الخفين:برقم(1)

 .لاثة أيام و لياليهن للمسافر و يوما و ليلة للمقيم  "ث -لى الله عليه و سلمص-رسول الله
 (.1/339التنبيه)(2)
 م س(.89(الفتح المبين)ص3)
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 من توجيه الأقوالالفرع الثاني:نماذج 

 الأنموذج الأول:

ع أنه إذا ذهب بهما إلى قفاه رف (1)الجلاببد الله بن عرأى الشيخ  -ي التكرارأ-و لمحاذرته ))قال: 
سح جانبي مرفع أصابع يديه عن وسط رأسه ، و  فإذا رد يديه-وهما جانبا رأسه–راحتيه عن فوديه 

 (2)((.رأسه حتى يسلم من التكرار بالمسح على موضع واحد 

 

 ديث عبد الله حو هو  -الوضوء في صفة -أشار إلى وجود حديث يدل على مشروعية تكرار المسحو 

 يه فأقبل بهما و أدبر ، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهبأنه مسح رأسه بيد:  -رضي الله عنه–بن زيد 
 .(3)بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه...

 ك نصر يريد بذل ذكره ابن بشير ، و بينَّ أن ابن الجلاب ابن الجلابفهذا توجيه للحديث من 

 في كراهة تكرار مسح الرأس. المذهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه، وكان قه بالأبهري وغير الحافظ، تف من أهل العراق الإمام الفقيه الأصولي العالم ،الجلابأبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن (1)
ب التفريع في لاف وكتامن أحفظ أصحابه وأنبلهم وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة، له كتاب في مسائل الخ

 (.1/137النور) (،و شجرة1/461اج).انظر ترجمته في الديبه 378المذهب مشهود معتمد. توفي منصرفه من الحج سنة 

 (.1/217التَّنبيه)(2)

 ة،باب:في وضوء (بلفظه،و مسلم)كتاب:الطهار 185(متفق عليه،أخرجه البخاري)كتاب:الوضوء،باب:مسح الرأس:برقم 3)

 (. 235:برقم النبي 
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 الأنموذج الثاني:

 به وألحق. الكلب وغول من الإناء بغسل الأمر على تعويلاً  والخنزير الكلب(1)سحنون واستثنى))...
 (2)((. بالنجاسة لهما فحكم الخنزير

ب لام عن الكلعرّض للكتفي تمييز الطاّهر عن النّجس ، في حكم الحيوانات الحيّة ، وذلك حين  قاله
 فينزير بالكلب لحاق الخإه قول سحنون بأنه استعمل القياس في جَّ و الخنزير وولوغهما في الأواني.وَ 

 الإناء الذي يلغ فيه.وجوب غسل 

 الأنموذج الثالث:

 لها:جازوا أكأقال في توجيه قول أشياخه في حيتان ملّحت فأصيب فيها ضفادع ميتّة ، و قد 

 .هابأكل بأس لا تةميّ  ضفادع فيها فأصيب حتملّ  حيتان في أيضاً (3)الكتابوفي)) 

 كلهاأ فيجوز الحيتان فأما الضفادع؛ على أو الحيتان على أكلها في الضمير يعود هل:الأشياخواختلف
 ذكاة، لها تحصل لم وإن مالك عند أكلها جاز ميتة كانت  فإن الضفادع خلاف،وأما بلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على فضله   الجليل المتفقلإمام العالمالفقيه الحافظ العابد والورع الزاهد، ا ،القيروانيسعيد  أبو سعيد عبد السلام سحنون بن (1)
م ابن القاس حسان و ت وابن أبيوإمامته، أخذ عن أئمةمن أهل المشرق والمغرب: كالبهلول بن راشد وعلي بن زياد وأسد بن الفرا

رئاسة في العلم تهت إليه الان ب ويحيى بن عمر وغالـ وعنه أئمة منهم ابنه محمَّد ومحمد بن عبدوس وابن وغيرهم وابن وهب 
ترجمته في  .هـ 240مات سنة ،لعلماء مفردة ومضافةفضائله جمة جمعها او ا الاعتماد في المذهب.ومدونته عليه

 (.1/103(شجرة النور)2/30الديباج)
 (.1/228التنبيه)(2)

 ه.1415العلمية،بيروت، ،دار الكتب 1ط(،الإمام مالك برواية سحنون.1/05(المدونة الكبرى)3)
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 وجدت إذا الضفادع ذهه تؤكل لا البر في حياته تطول ما في (*)ذكرها المتقدم الشاذة الرواية وعلى
 (1)((. ميتة

ر فادع فالمشهو أما الض وفوجَّه قول الأشياخ بحمل الضمير في عبارة" لا بأس بأكلها" على الحيتان، 
 ا وجدت ميتة، تؤكل إذلا.و على القول الشاذ أنها لها ذكاةأنها تؤكل إذا كانت ميتة، وإن لم تحصل 

 باعتبار أنها مما يطول حياته في البر، فيحتاج إلى الذَّكاة.

 الأنموذج الرابع:

 ذلك: قال وهو يتكلّم عن خلافهم في نجاسة دم الحوت ، و ذكر قولين في المذهب في

 في الدماء بسائر لحاقهإ -وهوالمشهور -أحدهما: قولين على الحوت دم نجاسة في اختلفوا وكذلك))  
 غير أنه منها يتأكد ةشهاد على يبنيه أن يحتمل وهذا.هوطاهر: (2)القابسي أبوالحسن وقال. جاسةالنّ 

 هنا، دم إخراج بيطل ولم الدم، لإخراج مشروعة والذكاة فيه، غيرمشروعة الذكاة لأن مسفوح،أو
 (3)((.نجس غير هدم أن على دليل وذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل حياته في مما تطو  ؤكل،لأنهايتان لا تيقصد رواية أبي عمران بسقوط حرف"لا"من المدوَّنة،و أن الضفادع الميتة الموجودة مع الح(*)
 البر.

 (.1/231التنبيه)(1)

مام فيلأصولي المأبو الحسن علي بن محمَّد بن خلف المعافري: المعروف بأبي الحسن القابسي الفقيه النظار ا(2) لم ع تكلم الإ 
ن حمزة بن محمَّد الكناني الحافظ هـ فحج وسمع م 352، ورحل سنة د الله بن مسرور وأبي عبلحسن الأبياني وأبي اسمع من ، الحديث

غوائل  فطن منوالمنبه لل هة التأويلله تآليف بديعة منها كتاب الممهد في الفقه وأحكام الديانة والمنقذ من شب.والقاضي التستّي 
(،شجرة 2/101 الديباج)فيترجمته  .هـ 403وتوفي بالقيروان سنة ،والملخص في الموطأ،لذكر والدعاء ومنسك وكتاب ا ،الفتن
 (.1/145النور)

 (.1/234التنبيه)(3)
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 الفروع. ة ، وهي من ضوابط مسائلبأنه بناه على شهاد أبي الحسن القابسيفوجَّه قول 

 الأنموذج الخامس:

 نيهك مسح أذنقل كلام ابن الجلّاب أنّ القياس يوجب الإعادة في مسألة صحّة صلاة من تر 

 ﴿: تعالى قوله على ةكونهماسنّ   على لوالمعوّ )) فقال:         ﴾.(1) 

 تركا فرض؛فإن إنهما قلنا وإذا. يثبت فلم(2)هذاالحديث احقيقة،وأمّ  سميةالتّ  عليهما لاتنطلق والأذنان
 ا،وليسارتهم خفيفتّ ال على مبنيّ  أس،والممسوحالرّ  من ممسوحتان مالأنهّ  لاةالصّ  ةصحّ  فالمشهور

 ككتار   نكا  تركهما وإنبالمسح، أسالرّ  تعميم يوجب وكأنه. الإعادة يوجب القياس: بالجلّا  ابن وقال
 ديجدّ لا هأنّ  قول لمذهبا وفي. مناهقدّ  فلايعيدكما يجدِّد لم الماء،فإن لهما دويجدّ . رأسه بعض مسح

.))(3.) 

رك مسح تسح، فمن يوجب تعميم الرأس بالمفوجه قول ابن الجلاب بأنه يعيد الصلاة باعتبار أنه 
 أذنيه كان كمن ترك مسح بعض رأسه.

 الأنموذج السادس: 
 قال في مسألة حكم ترك مسح بعض الرأّس:

 قله.أ عن يجزي فأكثره فيفخالتّ  على المسح مبنى أنّ  على بناءً  المذهب في التي الأقوال هذه لكنّ ))..
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.06المائدة)سورة (1)
(،وأبو 37رقمن الرأس،بجاء أن الأذنين م ،باب: ماالطهارةكتاب:يقصد حديث"الأذنان من الرأس".وقد أخرجه التّمذي)(2)

 (.443ن الرأس برقم:،باب:الأذنان مالطهارةكتاب:(،و ابن ماجه)134برقم: ،باب:صفة وضوء النبيالطهارةكتاب:داود)
 .(36)لسلسلة او صححه الألباني في ثبوت رفعه، و كذلك فعل أبو داود، و نقل التّمذي ما يفيد التّدد في    

 (.1/265(التنبيه)3)
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 أنّ  وير   فلما أشهب رواية اوأمّ . القليل حدِّ  في أو الكثير حدّ  في هو هل:لثالثّ  في قولان المذهب وفي
ه   بم  قَدَّم   مَسَحَ - - الله رسول  (2).((ماورد على ،فقصره(1)رأَْس 

 
أبي واية ر كما في   و لفظه:"فمسح مقدم رأسه"وجَّه قول أشهب بأنه قصره على ما ورد في الحديث،

 .و هو بذلك يقتّب من قول الحنفية.داود
 

 الأنموذج السَّابع:
 :(3)عبدالعزيزقال في توجيه قول 

 قالو . لاً أوّ  أقدتوضّ  انإذاك يمسح أن عليه ليس هأنّ  رأسه أوحلق أظفاره مقلّ  من في نةالمدوّ  وفي))
 الفقه صواب من يريد نأ واب،ويحتملالصّ  به الحاء،والمراد بفتح ويروى. الفقه لحن هذامن:عبدالعزيز

 وهو الحاء إسكانب روىوي  . لايعيد قال هلأنّ  مالك قول الفقه صواب بالإعادة،أومن قال من قول
 ريدي   أن احتمل طإخ على حمل ل،وإنكالأوّ   كان  وابالصّ  على حمل والخطإ؛فإن وابالصّ  على ينطلق

 .يعيد قال من قول خطئه من لايعيد،أو هأنّ  مالك قول الفقه خطإ من
 (4)((.بالإعادة يقول هأنّ  عبدالعزيز عن الخلاف مسائل أرباب يحكي والذي

 
 ح في وضوئه،إذا مسه فوجّه ابن بشير قول عبد العزيز في مسألة من قلَّم أظافره أو حلق شعر رأس

 طأ و أن عليهجح أنه خر الفقه، أنه يحتمل الصواب و الخطأ، ثم  ن  أن ما في المدونة يعتبر من لحََ 
 الإعادة.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،باب:ما جاء في مسح كتاب:الطهارة(،و ابن ماجه)147:المسح على العمامة،برقم باب،الطهارةكتاب:أخرجه أبو داود)(1)
التلخيص  سناده نظر.انظرإقال ابن حجر:في ( و لفظ أبي داود:"...فمسح مقدم رأسه و لم ينقض العمامة".564العمامة،برقم:

 (.1/95الحبير)
 (.1/266التنبيه)(2)
 عبد الملك فقيه والد المفتيهم المدني الالله بن أبي سلمة ميمون وقيل: دينار التيمي، مولاأبو عبد الله عبد العزيز بن عبد لعله (3)

 (.7/309(،و السير)1/53ترجمته في الديباج).هـ164)ت( سنة ن كبار الفقهاء،بن الماجشون صاحب مالك. م
 (.1/270)م س(4)
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 الأنموذج الثامن:
 كما في المدوّنة:  ابن القاسمفي توجيه مذهب 

 في يعيد هناسيًافإنّ -أي: الشيء النجس–به ىصلّ  من:يقول هأنّ (1)القاسم ابن مذهب به ااعتّضوممّ ))
 في هنّ أ :والجواب اسيًا؟ن لاةالصّ  من وهوفيمامرّ ؛القطع يوجب وكيف. قطع لاةالصّ  في كروإذاذَ .الوقت
 منها جزء بطل وإذا لاة،لصّ ا من الجزء ذلك فبطل كرالذّ  مع بها مصليًا صار جاسةالنّ  أبصر التي الحالة

 (2).((هاكلّ   بطلت
صلّيا ملنّجاسة صار ا أبصر اأنّ المصلّي هنا عندمحين قال بالإعادة في الوقت،ب فوجَّه قول ابن القاسم

 بها مع الذكّر بخلاف الناّسي.
 الأنموذج التاسع:

 قال في حكم النـِّيَّة في الطَّهارة الكبرى و الصغرى:
سلهما غا فيه ولم ينو فيمن أبقى  غسل رجليه من طهارته فخاض بهما نهرافدلكهم (3)وفي المدونة))..

ز من هذا جوا (4)الوهاب أبو محمد عبد للطهارة  أنه لا يجزيه حتى ينوي بهما الطهارة. وأخذ القاضي
لى الأعضاء عرق نيته ية على أعضاء الطهارة. ولولا  أن هذا الذي أبقى  غسل رجليه فتفرقة النِّ 

ية. نسحبت  النية الأولى على الرجلين لكان لا يفتقر في غسلهما إلى تّديد نلا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالك وأعلمهم فيأثبت الناس  بن القاسم الع تقي المصري: الشيخ الصالح الحافظ الحجة الفقيه،أبو عبد الله عبد الرحمن (1)
اجشون عبد العزيز بن المن الليث و بأقواله، صحبه عشرين سنة وتفقه به وبنظرائه، لم يرو واحد عن مالك الموطأ أثبت منه، وروى ع

ن مسكين ويحيى بوالحارث  عنه جماعة منهم أصبغ ويحيى بن دينار ومسلم بن خالد وغيرهم. خرج عنه البخاري في صحيحه. أخذ
 ان وعشرين ومائةثملاثين أو بن يحيى الأندلسي وابن عبد الحكم وأسد بن الفرات وسحنون وزونان وجماعة. مولده سنة ثلاث وث

 (.1/88(،و شجرة النور)1/465ترجمته في الديباج) .هـ 191ومات بمصر في صفر سنة 
 (.                                            1/277(التنبيه)2)
 م س(.1/32(المدونة)3)
أجازه و بهري وحدث عنه أبي بكر الأ أخذ عنب الأديجة النظار المتفننالفقيه الحافظ الح بن عليالبغداديأبو محمَّد عبد الوهاب (4)

 .ي وغيرهماسلم الدمشقموتفقه به ابن عمروس وأبو الفضل  والباقلانيب وتفقه عن كبار أصحابه كابن القصار وابن الجلا
سائل مأوائل الأدلة في و ل في الفقه وعيون المسائوله التلقين منها: النصرة لمذهب مالك والمعونة بمذهب عالم المدينة فألّف تآلي

ترجمته في .عشرين وأربعمائةتين أو إحدى و هـ وتوفي سنة اثن 363الخلاف والإشراف على مسائل الخلاف ، مولده في شوال سنة 
 (.1/154شجرة النور)
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ة بطل ت التفرقوأما إذا حصلحب ما لم تحصل التفرقة.وقد اعتذر عن هذا بأن النية إنما تنس
 (1)((.حكمالانسحاب

 
 ة على أعضاءيق النيَّ قول القاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي في القول بأنه يجوز تفر  فوجَّه

 لك الطهارة. ينو بذالطهارة أخذا مما في المدونة من مسألة الرجل الذي دلك رجليه في النهر ولم
 

 الأنموذج العاشر:
 لصلاة:ه في اب لغير ن  القاضي أبي محمد لما في المدوَّنة في إمامة الج   قول قال في توجيه

مده فتبطل لع  ؛اسقالناسي غير عاص والعامد ف عن الفرق بأنَّ  القاضي أبو محمد وقد اعتذر))..
 أن يقال  ه لا يخلو منسيم فإنقالصلاة بناء على بطلان إقامة الفاسق. وهذا الاعتذار إذا أدير عليه التَّ 

صحة، وإن  وجبت ال  البطلان، وإن لم تتعلقابتعلق الصلاتين أو بعدم تعلقهما؛ فإن تعلقتا وجب 
 كان فاسقا.

 د الله فلااطلاً عنبوخير ما اعتذر به أن الناسي، قاصد  إلى الصلاة فتساوى القصدان، وإن كان 
تى صدان. وميضر ذلك مع تساوي القصدين. فإذا كان عامداً  ولم يقصد الصلاة فاختلف الق

 (1).((اختلفت بطلت الصلاة عندنا
 
لك عند ذدونة، و يظهر من هذا النقل كيف يوضح ابن بشير توجيه القاضي أبي محمد لما في الم 

 " و هذا الاعتذار.....".:قوله
وجيه له لما في ت، أو هو غيرهوجيه لنَّه يتبنىَّ هذا التَّ أ "..الناسي ذر به أنّ وخير ما اعت  "و يظهر من قوله:

 المدوَّنة من إشكال .
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/306التنبيه)(1)
 (.1/319)(ن م2)
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 الأنموذج الحادي عشر:
اب ينقل لأجل التَّيم م:  قال في مسألة التّ 

ه لأنَّ  (1)كتاب محمد  لقاسم فيااب لمن يتيمم به ففي جواز التيمم قولان: أجازه ابن ل التّ  ق  وإن ن  ))..
داً وَطَه وراً ج  - : -بي عيد، ومنعه ابن بكير. واحتج بقولالنَّ من الصَّ  َ الَأرْض  مَسْج   .(2)ع لَتْ لي 

 (3).((ولا يكون ذلك إلا بمباشرتها بالكفِّ 

 
 ن الصعيد.م-أي: التّاب المنقول–نجد أن ابن بشير يحتج لقول ابن القاسم بالجواز بأنه 

 ورا"جدا و طهكما يذكر احتجاج من منع التيمم بالتّاب المنقول بحديث:"جعلت لي الأرض مس
 و أن ذلك لا يعتبر إلا بمباشرتها بالكف.

 
 الأنموذج الثاني عشر:

 
 الماء لصلاة الجمعة حذراً من فواتها:قال في مسألة تيم م من فَـقَد 

هما: أنه لا لان: أحدوهل يتيمم من فقد الماء لصلاة الجمعة حذراً من فواتها؟ في المذهب قو ))..
ل. تقل إلى الأصشرطها ان يمكن أداؤها بلم يتيمم، قاله أشهب. وهذا لأنه يراها بدلاً من الظهر فإن

 بنفسها، وفي لاة قائمةوأبو جعفر الأبهري. وهذا لأنها صار والثاني: أنه يتيمم، حكاه ابن القصَّ 
 (4).((المذهب قولان في ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الماجشون  نظار، تفقه بابنه الحافظ الالإسكندري: المعروف بابن المواز، الإمام الفقي أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيمبه  ديقص(1)
 مطر ابن قيس وابن أبي وروى عنه وابن عبد الحكم، وروى عن أبي زيد بن أبي الغمر، ونعيم بن حماد، وروى عن ابن القاسم صغيراً 

قابسي على سائر رجحه ال .هاهو من أجل الكتب وأصحها وأوعببالموازية و كتابه المشهور والقاضي أبو الحسن الإسكندري، ألف  
 (.1/102لنور)اترجمته في شجرة .هـ 269هـ وتوفي في دمشق في ذي القعدة سنة  180الأمهات، مولده في رجب سنة 

 (. 521برقم:،المساجد:(،و مسلم)كتاب328برقم:،التيممكتاب:أخرجه البخاري)(2)

 (.1/350التنبيه)(3)

 (.1/351)(ن م4)
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 لأصل حينئذ.قل إلى انجد أن ابن بشير يوجه قول أشهب بالمنع بناء على أنها بدل من الظهر ؛فينت

 لاة قائمة بنفسها.صبالجواز بناء على أنها  (2)و أبي جعفر الأبهري (1)ه قول ابن القصارو يوجِّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(58)ص:(سبقت ترجمته1)

رحل الى بهري. و أبي بكر الأمحمد بن عبد الله. ويعرف بالأبهري، الصغير. وبالوتلي، وابن الخصاص. تفقه ب أبو جعفر هو(2)
اب ت. روى عنه. وله كيلي بخطهفي أصل الأص سماع له . وسمع من أبي زيد المروزي، ومصر، وتفقه عليه خلق كثير. قاله الشيرازي

ى ة، فيما أنكره على ابن عليتي جزء. وكتاب تعليق المختصر الكبير مثله. وكتاب في الرد علئفي مسائل الخلاف كبير، نحو ما
 .(1/135جرة النور )جمته في ش.      تر ةئه الله. وفاته، سنة خمس وستين وثلاثماأبي بكر الأبهري. رحممالك. وتوفي في حياة 
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 الاستدلال و التّأصيل وجيه باستعمالالتَّ : المبحث الثالث

 و فيه مطلبان:

 المطلب الأول: معنى الاستدلال

 به على أنه بنى كتا ،منتنبيهو أوردنا عبارة ابن بشير في أول كتابه ال ل  بْ تكلمنا في معنى التوجيه ق ـَ

نقله،  وا  إلىفا تشو لمسائل مالائل وتقرير ر الدَّ وفيه من تحريالتوجيه و الاستدلال، حيث قال فيه: ))..
تقلال، هور الاسوضعفوا عن حمله. فرأيت أن أملي عليهم من خلاف أهل المذهب ما يحصل بهللجم

 (1)((.على أوائل التوجيه والاستدلال منبهاً 

 ستدلال.معنى الا فتحرير الدلائل معناه إيراد الأدلة التي تقوي الأقوال و تعضدها، ولكن ما

 الفرع الأول: معناه لغة

 (2)يه.الاستدلال: هو طلب الدليل. وهو من دلَّه على الطريق دلالة: إذا أرشده إل

 ومن إطلاقاته اللغوية:

 هم.للمطلوب،و هو مأخوذ من دليل القوم: أي: مرشدهم إلى مقصودالمرشد  -1

 (3)ما به الإرشاد،و هو العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل. -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.212-1/211مقدمة التنبيه)(1)

 م.1996،مكتبة لبنان،بيروت،1ط.(،محمد التهانوي1/498شاف اصطلاحات الفنون)ك(2)

 ه.1413ط.وزارة الأوقاف،الكويت،.الزركشي(.1/34)للزركشي البحر المحيط(3)

 .(404المنهج الاجتهادي)ص.و"(1/498كشاف اصطلاحات الفنون)(4)
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 الفرع الثاني: معناه اصطلاحا

 (1)".يرهغياسا أو قكان أو إجماعا أو   هو ذكر الدليل نصا"يذكر العلماء للاستدلال معان منها:

ل ل،إذ التأصيالاستدلا و لا بأس هنا أن نشير إلى أن معنى التأصيل الذي أردناه لا يكاد يختلف عن
 .الأدلَّةبمأخوذ من الأصل، و الأصل هو الدليل،فيقال: الاستدلال بالأصول،و التأصيل 

وجب العقل ي على ما نقل عن القاضي عياض كما في ترتيب المدارك له:))إن ترتيب أدلة الاجتهادو 
نصوصه ثم ظواهره ثم  ته في الوضوح،من تقديمعلى ترتيب أدلتقديم كتاب الله، و يشهد له الشرع :
ا و ظواهرها ب نصوصهتيها و آحادها، ثم تر لسنة على ترتيب متواترها و مشهور مفهوماته، ثم كذلك ا

ا القياس صول كلهو مفهومها، ثم الإجماع عند عدم الكتاب و متواتر السنة، و عند عدم هذه الأ
قطوع م و كذلك النص عليها و الاستنباط منها ، إذ كتاب الله مقطوع به ، و كذلك متواتر السنة،

خبار الآحاد ها،ثم أل في معنابه. فوجب تقديم ذلك كله ، ثم الظواهر ثم المفهوم، لدخول الاحتما
ى لع-مرضي الله عنه-ةلإجماع الصحاب مة على القياسعند عدم الكتاب و المتواتر منها، و هي مقدَّ 

نهم في ون خلاف مو تركهم نظر أنفسهم متى بلغهم خبر الثقة، و امتثالهم مقتضاه ،دالأصلين، 
-نهمي الله عرض–عمل الصحابة  ذلك، ثم القياس آخرا عند عدم هذه الأصول على ما مضى عليه

 (2)ومن بعدهم من السلف المرضيين، و علم من مذهبهم أجمعين...((.

محمد  فقيه أحمد بنوردها الو لسهولة النظم لا بأس هنا أن نورد أصول المالكية المعتبرة شعرا ، كما أ
 (3): بن أبي كف، حيث يقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .علي العلوي،(404)ص"لابن رشد و"المنهج الاجتهاديم س .(.1/498(كشاف اصطلاحات الفنون)1)

 (.1/79(.و انظر الديباج)1/88المدارك)(ترتيب 2)

 ه.1346ط.المكتبة العلمية،تونس،محمد يحي الولاتي.(.39-38(إيصال السالك في أصول الإمام مالك)ص 3)
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 تة عشرــــــام ســــالك الإمـــــــــــــــــــأدلة المذهب، مذهب الأغرم          

 نةـــــــــه أتم المـــــــــــــن لــــــــنة مـــــــــــــــتاب ثم نص السنةســــنص الك          

 له قمنن بالفضل كـــــــنة مـــــــــــتاب و الظاهر منســو ظاهر الك          

 نة الأواهـــــــــــــــــــــــــــــــيل ســـــــــــــــــــــتاب الله ثم دلــــــــــــــــيل من كـــــثم الدل         

 ة الرسولـــــــــيه قرآن و سنـــــــــــــــــــــو من أصوله التي بها يقولتنب         

 و حجة لديه مفهوم الكتابمن سنة الهادي إلى نهج الصواب           

 اها عظمــــــــــــــــــلذي جيه سنة اتاب الله ثمتنبـــــــــــــيه كـــــــــــــــــــــثم تنب           

 ول أسخى من بذلــــــــثمت إجماع و قيس و عملمدينة الرس            

 حانـــــــــــــــــو قول صحبه و الاستحسانو هو اقتضاء ما له رج           

 تصفهاد مـــــــــيل ينقذففي نفس من بالاجتــــــــو قيل:بل هو دل          

 برـــــــــــــــــــــــــــــلم كيف يخـــــــــــلا يعـــــــــ عنه يقصر فن التعبيرــــــــــــــــــو لك           

 مادــــــــه اعته على ذالك لــــــــــــــــــسادفمـــــــــو سد  أبواب ذرائع الف           

 ابـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابو رأيه في ذاك لا يـــــو حجة لديه الاستص          

 عليه قه تنبنيــــــــــــــــــجة لديهبعض فروع الفــــــــــــــــــو خبر الواحد ح         

 لةـــــــــــــــــــجاج حفظته النقصالح عنيت المرسلةله احتـــــــــــــــــــــــــــــــو بالم         

 ورا يعدلــــــــــــــــــــــــــــــو رعي خلف كان طورا يعملبه و عنه كان ط        

 و هل على مجتهد رعي الخلافيجب أم لا قد جرى فيه اختلاف        
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 المطلب الثاني: نماذج من استعماله بمعنى التوجيه

 الاستدلال بالقرآنالفرع الأول:ب
 الأنموذج الأول:

 قال في مسألة حكم مسح الأذنين:
..(( 

 
﴿:تعالى قوله على ةسنّ  كونهما  على لعوّ والم   ﴾(1)عليهما تنطلق لا والأذنان 

 . يثبت فلم(2)الحديث هذا اوأمّ  حقيقة، سميةالتّ 
 على بنيّ م أس،والممسوحلرّ ا من ممسوحتان مالأنهّ  لاةالصّ  ةصحّ  فالمشهور تركا مافرض؛فإنوإذاقلناإنهّ 

 (3).((وليسارتهما خفيفالتّ 
ين لا تنطلق أن الأذن يوجه هنا قول من يقول بسنية مسح الأذنين بالقرآن الكريم، ونجد ابن بشير 

حتج بقاعدة ا.كما (4)الأذنان من الرأسف حديثعليهما تسمية الرأس على الحقيقة، و ضعَّ 
 "المسح مبني على التخفيف".

 
 الأنموذج الثاني:

 قال في حكم الحائض و الن فساء:
ى قراءة علتعويلاريمه شهور تحها قولان: المالحائض ولم تغتسل بالماء ففي تحريم وطئ   م  فإن انقطع دَ ))..

﴿بالتشديد، وعلى قوله تعالى:  ﴾يَطَّهَّرْنَ ﴿من قرأ      ﴾(5) . 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.06سورة المائدة)(1)

 .يقصد حديث "الأذنان من الرأس"(2)

 (.1/265التنبيه)(3)

 (.64سبق تخريجه)ص:(4)

 (.222سورة البقرة)(5)
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 ه كرههخفيف، لكنَّ بالتَّ  ﴾رْنَ يَطْه  ﴿على قراءة من قرأ  تعويلا(1)بكير أنه لا يحرم. قاله ابن اذ  والشَّ 
 (2).((مراعاة للخلاف

 و فيه احتجاج بأوج ه  القراءة على مسائل الخلاف الفقهي.
 الاستدلال بالسنةالفرع الثاني:ب

 الأنموذج الأول:

لغرةّ و إطالة ا المذهب في حدّ الوجه عرضا ، و أنّ مبناه على الحديث في ذكر اختلاف فقهاء
 التّحجيل.

 الوضوء أعضاء على مايبدو؛وهو (3)ةوالغرّ  حجيلالتّ  بإطالة -- أمره وجهه وهذاقال ابن بشير: )) 
 في شرع يديه غسل إذا -- ولهذاكان. نوره كثر  المفروض المقدار على زاد فمن. الآخرة في ورالنّ  من

 (5)((. (4)العضد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مد بن مح أحمد بن اسمه سبه، وقيل:هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي التميمي أبو بكير هو المشهور في اسمه ون(1)
ف. كتاب مسائل الخلاو ب الرضاع بغدادي تفقه بإسماعيل القاضي كان فقيهاً جدلياً ولي القضاء. له كتاب في أحكام القرآن وكتا

 (.1/117(،و شجرة النور)2/185ترجمته في الديباج).توفي سنة خمس وثلاثمائة وسنه خمسون سنة

 (.1/358(التنبيه)2)

هو  غرته فليفعل".و كم أن يطيلمتي يدعون يوم القيامة غ رًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع من(يشير إلى حديث"إن أ3)
،و مسلم (136رقم: حديث متفق عليه؛ حيث أخرجه البخاري )كتاب:الوضوء،باب:فضل الوضوء و الغ ر  المحجَّلون..،ب

 (. 246)كتاب:الطهارة،باب:استحباب إطالة الغرة و التحجيل،برقم:

 رفوعا.( من حديث أبي هريرة م246أخرجه مسلم )كتاب:الطهارة،باب:إطالة الغرة و التحجيل..،برقم: (4)

 (.1/219)(م س5)
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ديث الصحيح روض بالحوجَّه ابن بشير هنا مسألة الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على المقدار المف
 .في صفة وضوئه في إطالة التحجيل و الغرة، و كذلك بما ورد من الحديث --الثابت عن النبي

 

 الأنموذج الثاني:

 قال في حكم التّسمية:

ثبت، و قول يديث لم و هو يوجّه قول من عدّ التّسمية فضيلة بالحديث، و قول من أنكرها بأنّ الح
 من قال هي من نوافل الخير جمعا بين القولين.

 - - نهع لماروي -مناقدّ كما  -فضيلة عدّها: أقوال؛أحدها ثلاثة فيها المذهب ففي سميةالتّ  اوأمّ ))
 . يثبت لم الحديث إنكارها،لأنّ : انيثّ ،وال(1)عَلَيْه   الله   اسْمَ  يَذْك رْ  لمَْ  ل مَنْ  لاو ض وءَ : قال هأنّ 

. يسمّ  لم ءشا وإن ىسمّ  شاء إن مخيّر  هأنّ : الثة،والثّ يّ الن ـّ بالقلب،وهو كرالذّ  على محمول فهو وأيضاً 
 (2).((به أمر يثبت لم هلأنّ  بالفضائل يلحق ولا الخير نوافل من فيعدّ 

 واملا ، كالاستحباب على تقدير أن لا وضوء  و الحديث الذي استشهد به هنا يفيد 
 و هو محرج.الوجوب استدل به بعض العلماء على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب:الطهارة،باب:في التسمية ( وأبو داود)كتا25(أخرجه التّمذي)كتاب:الطهارة،باب:ما جاء في التسمية عند الوضوء،برقم: 1)
ة  نها قوّ ماديث يحدث  حالأ موعَ  مجنّ والظاهر أ(. وضعفه ابن حجر كما في "التلخيص الحبير"،ثم قال: 102قم: على الوضوء،بر 

 (.       1/257)خيص الحبير.و حتجت به الظاهرية على الوجوب،و تأوله ابن حجر على الكمال. التللا له أَصنَّ ى ألتدل  ع

 (.   221-1/220(التنبيه)2)
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 الثالث:الأنموذج 

 قال في حكم الماء إذا خالطته النّجاسة:

 هبمذ مقتضى وهو نجس هإنّ : أحدهما: أقوال لاثةث المذهب ففي. يتغيّر  ولم يسيراً الماء كان  فإن))
 وبين ينهب معجفي حكمه في مشكوك: الثوالثّ . للخلاف كرهي هلكنّ  رمطهّ  طاهر هإنّ : انيوالثّ . نةالمدوّ 

 (1)((. ميمّ التّ 

 : -لقول الأوّل بحديث القلّتيناموجّها  -ثم وجّه الخلاف فقال

 الماء إذاكان ليبيّن  ،(2) خبثا مليح لم تينقلّ  الماء إذابلغ- : - قوله بنجاسته الحكم فوجه))  
 ومبنى اليسيرة جاسةالنّ  تهحلّ  إذا اليسير الماء تعاف فوسالنّ  وأيضافًإنّ . الخبث حمل تينالقلّ  دون

 (3).(( باعالطّ  وتستقذره فوسالنّ  ماتعافه على جاساتالنّ 

يل على ث للتدلمن نص الحدي فابن بشير احتج هنا بلحن الخطاب، أو ما يسمى بمفهوم المخالفة
 نجاسة الماء اليسير الذي حلته النجاسة.

مبنى  وو قوله )) وهتعليلا مقاصدياّ كما هو ظاهر.كما أنّ فيه   تعليل بحرف اللامو فيه أيضا 
 النّفوس و تستقذره الطبّاع((.النّجاسات على ما تعافه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/224)(م س1)

 (. 63،برقم:ءما ينجس الما:باب)كتاب:الطهارة، أبو داود(،و التوقيت في الماء:باب)كتاب:المياه، النسائي(2)
 في "الاستذكار" لبرالحافظ أبو عمر بن عبد ا قال .(67،برقم: أن الماء لا ينجسه شيء:باب)كتاب:الطهارة، التّمذي

 أحكام   هذا الحديث ورده بكثير من القول في كتابفي -يقصد القاضي و ستأتي ترجمته-وقد تكلم إسماعيل): (2/102 )
 (.1/135لحبير)ابواسطة حاشية التلخيص .(ذكرت أسانيد هذا الحديث والعلة فيه في "التمهيد"القرآن.وقال: وقد 

 (.1/224)(م س3)
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 و وجّه القول الثاّني بقوله :

 عموم وهذا ،(1)شيء سهجّ لاين طهوراً  الماء تعالى الله خلق- :- قوله بطهارته الحكم ووجه))
 في نصّ  وهذا .أوريحه لونهأو  طعمه غيّر  إلاما: الحديث هذا في البغداديين رواية ومن. المياه كلّ   في
 ((.ةالمذهبأدلّ  مبادئ فات،فهذهالصّ  هذه أحد يتغير لم ما طهيروالتّ  هارةالطّ  على باق هأنّ 

 كل المياه، و عضَّد ، وأنه عام فيإن الماء طهور لا ينجسه شيء...كما وجه القول الثاني بحديث
، و أخبر أن ونه أو ريحهلإلا ما غير طعمه أو البغداديين ، من تمام نص الحديثروايته بما نقله عن 

 هذا النقل يعتبر نصا في أنه باق على الطهارة ، ما لم يتغير أحد أوصافه.

 ثم وجّه القول الثاّلث بقوله:

 (2)((. ةالأدلّ  فلتعارض كبالشّ  الحكم ووجه))

ك ك قالوا بالش، و لذلجحرَ تعارض الأدلة و لا م   منشأ ك حملا له علىه القول الثالث بالشَّ و وجَّ 
 للاحتياط.

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة،باب:ما جاء أنتاب:الطهار نجسه شيء(.أخرجه التّمذي)ك(لم أقف عليه بهذا اللفظ، والمشهور بلفظ: )إن الماء طهور لا ي1)

 (.67(،و أبو داود)كتاب:الطهارة،باب:ما جاء في بئر ب ضاعة،برقم:66الماء لاينجسه شيء،برقم:

 (.225-1/224م س)(2)
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 الأنموذج الرابع:
 قال في ما يحصل به الإنقاء من الحجارة في إزالة الأذى :

 يأتي نأ معه من أمر - - الله رسول أنّ  بعضها في لكن لاثالثّ  طلب الأحاديث في والمشهور))..
 في يذكر ولم (1)رجس اإنهّ :وقال ،وثةبالرّ  ورمى الحجرين فأخذ .وروثة بحجرين فأتاه ،أحجار بثلاثة

 فَـقَدْ  فَـعَلَ  مَنْ  ،فَـلْي وترْ  جْمَرَ اسْتَ  مَن: قال هأنّ  -- عنه أبوداود جوخرّ . ثالثة طلب هأنّ  الحديث
 .(2)حَرجََ  فَلَا  لاَ  مَنْ  وَ  أَحْسَنَ 

 .دعبّ التّ  وهومقتضى لاثةالثّ  طلب يقتضي مناهقدّ  الاقتصار،وما إباحة يقتضي وهذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طهارة،باب:ما جاء في (،والتّمذي)كتاب:ال155قريبا منه ما في البخاري )كتاب:الوضوء،باب: لايستنجى بروث،برقم: (1)

 (. و فيه كلمة"ركس" بدل "رجس".17بحجرين،برقم:الاستنجاء 

الارتياد باب:،الطهارةكتاب:ابن ماجه)و (،35الاستتار في الخلاء،برقم: أبو داود )كتاب:الطهارة،باب:أخرجه(2)
ة حسنة الإسناد ،و أخذ "وهذه الزيادقال الحافظ ابن حجر:(.9653،مسند أبي هريرة،برقم:2/463و أحمد)(.338للغائط،برقم:

ث صحاب الحديث بحديأحمد و أ وبهذه الروايةأبو حنيفة و مالك فقالوا: لا يعتبر العدد، بل المعتبر الإيتار،و أخذ الشافعي 
 (.1/96ي)قال:"لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار"رواه مسلم.بواسطة تحفة الأحوذ سلمان عن النبي 
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 هلأنّ  به لاكتفاءا: أحدهما: ؟قولان شعب ثلاث ذو حجر لكذ في ينوب فهل ،لاثةالثّ  أوجبنا وإذا
 (1)((.لاثةالثّ  طلب نم ماورد على جموداً  به يكتفى لا أنه: انيلاثة،والثّ بالثّ  يحصل ما به يحصل

 
من  بما ورد فابن بشير يوجه قول من يقول بأن الاستجمار يكون وترا بثلاث أحجار مستدلا

 وردها.حجرين بحسب الرواية التي أالاقتصار على الأحاديث من طلب ذلك، لكنه يبيح 
 

 الأنموذج الخامس:
 مييز :لمسألة حكم النّوم و أنهّ من النّواقض لأنّهّ يذهب التّ  الاستدلالقال في 

 نأ غير من يحالرّ  روجخ معه ويمكن مييز،التّ  يذهب ومالنّ  أنّ  على المذهب من المشهور معتمدو ))..
 ،السَّه   وكاء العينان: لهقو  من -- عنه روي بما الإشارة الوضوء،وإليه وجب ذلك أمكن يعلم،فإذا

 (2).))(3)الوكاء استطلق العينان نامت فإذا
 

 وي في الحديثلا بما ر يوجه ابن بشير مشهور المذهب على اعتبار أن النوم من نواقض الطهارة، مستد
العينان وكاء السَّه،فإذا نامت العينان استطلق الوكاءلمعلوم أنه ليس في حكم ، و الحديث من ا

 .المرفوع، و إنما هو موقوف على الصحابي علي بن أبي طالب
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/245)م س(1)
ق الوكاء".سنن لعين استطللم أقف عليه بهذا اللفظ ،و أخرجه الدارمي بلفظ :"إنما العينان وكاء السَّه فإذا نامت ا(2)

 (. 722الدارمي)كتاب:الطهارة،باب:الوضوء من النوم،برقم:
لوضوء من ااب:،بالطهارةكتاب:(،و ابن ماجه)203برقم:الوضوء من النوم،،باب:الطهارةكتاب:قريبا منه ما عند أبي داود)و  

شير إلى ضعفه.لكنه نقل .ي"..و هو من رواية بقية عن الوضين بن عطاء:"(1/209)قال في التلخيص الحبير(.477برقم:النوم،
 .-رضي الله عنه-( و المنذري و ابن الصلاح له من طريق علي بن أبي طالب14/2تحسين النووي)انظر المجموع:

 (.1/251التنبيه)(3)
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 الأنموذج السادس:
 قال في مشروعيّة نضح الثّـَوْب :

 في بلاخلاف فيه ضحالنّ  يلزمه لا؟فهذا أم أصابته هل ويشكّ  جاسةبالنّ  يوقن أن: الثوالثّ )).. 
 نّ أ الحديث وفي لها، لةإزا غير من جاسةالنّ  تكثير فيه لأنّ  القياس خلاف على كان  ضحوالنّ . المذهب
 (1))).(2)سب  ل   ما ولط   من اسودَّ  الذي الحصير ضحبنَ  أمر-  - رسولالله

 الحصير حبنضْ  أمر--يوجه تفاق المذهب هنا بالحديث الذي أورده ، وهو أن النبيفابن بشير 
 .سب  ل   ما ولط   من اسودَّ  الذي

 
 الأنموذج السَّابع:

 قال في حكم بول الصَّغير الذي لم يأكل الطَّعام :
ياساً قكم بنجاسته حدها: الحفة، ففي نجاسة بوله ثلاثة أقوال: أغير الذي على هذه الصِّ وأما الصَّ ))..

 على الكبير. 
لم يأكل الطعام فبال على  ه أوتي بصبيّ نَّ أ --عن النبي  لما ورد في الحديثاني: الحكم بطهارته، والثَّ 

لصبي وبول الصبية فيحكم اوالثالث: التفرقة بين بول  (3)رق: ولم يغسله.حه، وفي بعض الط  ضَ ثوبه فنَ 
صل. نثى طرداً للأل الأوْ ب ـَة، ويحكم بنجاسة ره على ما ورد خاصَّ قص  ر للحديث، ويَ كَ بطهارة بول الذَّ 

 (4)((.د فيها حديثر  ولم يَ 
 

ه لا لكنه يظهر أن، --فابن بشير يوجه قول من قال بطهارة بول الصبي بالحديث الثابت عن النبي
 يفرق بين كونه ذكرا أو أنثى، و إنما يقصره على كونه لم يأكل الطعام.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب جواز ب: ،باالمساجدكتاب:مسلم )و (،373 برقم: الصلاة على الحصير،صلاة،باب:الكتاب:البخاري )أخرجه (1)

       (.      658برقم:من الطاهرات ،الجماعة في النافلة و الصلاة على حصير و خمرة و ثوب و غيرها 
 (.1/279)م س(2)
ل الطفل الرضيع  حكم بو ،باب:الطهارةكتاب:(،و مسلم)221 برقم: بول الصبيان،،باب:الوضوءكتاب:البخاري)أخرجه (3)

 (.           287برقم:وكيفية غسله،
 (.1/288)م س(4)
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لك عن غيره، ه ينقل ذو كأنه ينفي ورود الحديث في التفريق بين حكم بول الذكر و الأنثى، أو لعل
هو  من التّاب و ذكر أصلهممن يقول بعدم التفريق، و أنه إنما معتبره مراعاة أصل الخلقة فيهما، فال

يبين أن  ، وآخر  طاهر، و الأنثى أصلها من الضلع وهو نجس، و لكنه يرد هذا التفريق في موضع
ف ، و معلوم خلاو النطفةذلك إنما يعتبر في الأبوين الشريفين، و أما سائر الخلق فإن أصلهم إنما ه

 العلماء في نجاستها و طهارتها، و ليس هذا محله. 
 

 الأنموذج الثامن:
 قال في حكم بيع و استعمال الطَّعام النَّجس :

مشهوران:  فيه قولانفاستعماله وبيعه؟ أما استعماله عام فهل يباح وإذا حكمنا بنجاسة الطَّ ))..
ه في غير ستصبح بإنه ي  لفأرة، فيت تموت فيه اتوقى من نجاسته كما قالوا في الزَّ ستعمل وي  أحدهما: أنه ي  

 المساجد.
لما ثبت وهذا ، ستعمل أصلاً  ي  : أنه لاانيحل. والثَّ علف به النَّ فيه الفأرة أيضاً ت   وت  ل تَم  سَ وقالوا في العَ 

 .لأصنامم بيع الخمر والخنزير والميتة وارَّ ه حورسولَ  الله إنَّ  :أنه قال عام الفتح وهو بمكة - -عنه 
ح بها، ستصبوي  ،لود ن بها الجدهوي  ،طلى بها السفن فإنها ت   ،فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة

 ،لا هو حرامفقال: 
 باعوها  لما حرم عليهم الشحوم أجملوها ثمالله إنَّ  اليهودَ  قاتل الله  عند ذلك: -- بي  ثم قال النَّ  

 (1).))(2)وأكلوا ثمنها
 

جه كان، بما لك بأي و فابن بشير يوجه قول من يقول بعدم استعمال الطعام الذي تحله النجاسة، و ذ
شحوم الميتة، فقال بو ذلك في فتح مكة، حين سألوه عن الانتفاع  - -ورد من الحديث عن النبي

 ما قال حينئذ. - -النبي
 .هو حرام:و فيه الاستدلال بنص الحديث، و فيه قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و -ضي الله عنهر -للهامن حديث جابر بن عبد  (2121بيع الميتة و الأصنام ،برقم::،بابالبيوعكتاب:البخاري)أخرجه (1)

 ريبة منه.ق،بألفاظ (1581تحريم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام ،برقم::،بابالمساقاةكتاب:مسلم)
 (.1/292)(م س2)
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 الحديث: يقول ابن القيم مبينا وجه الدلالة من
 لمحرمقصود للشيء ااعاة الم)) معلوم أنه لو كان التحريم معلقا بمجرد اللفظ و بظاهر من القول دون مر 

 و معناه و كيفيته لم يستحقوا اللعنة لوجهين:
 أحدهما:

عن لفظ  تيال فيهأن الشحم خرج بجمله عن أن يكون شحما، و صار ودكا ، كما يخرج الربا بالاح
  بيعا عند من يستحل ذلك.الربا إلى أن يصير

 الوجه الثاني:
الألفاظ  و الظواهر و عى الصورأن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم ، و إنما انتفعوا بثمنه ، و يلزم من را

ص لهم على إن لم ين و –دون الحقائق و المقاصد أن لا يحرم ذلك، فلما لعنوا على استحلال الثمن 
 ة .علم أن الواجب النظر إلى الحقيقة و المقصود، لا إلى مجرد الصور  –تحريمه 

 (1)رب ماله((.ول: لم أقلرجل: لا تقرب مال اليتيم ، فيبيعه و يأخذ عوضه و يقو نظير هذا أن يقال 
 

 الأنموذج التاسع:
 قال في توجيه حجج المختلفين في مسألة الدَّلك:

روي  ك. وقددل  لى جسده ولم يثبت عنه التَّ فيض الماء عكان ي    هأنَّ  - -سول ابت عن الرَّ والثَّ ))..
 -ه ك أيضاً بقولدل  من أوجب التَّ  د لا يثبت  ذلك. واحتجَّ وق كدل  أنه أمر بالتَّ -  -عنه أيضاً  

- :...  َرشَ أنَْـق وا الب(2)ال الماء إلى جميع أجزاء . وهذا لا دليل فيه، والمطلوب منه إيص
 (3).((الجسد

ا و ليس فيه م ،أنه كان يفيض الماء على جسدهيوجه ابن بشير قول من لا يرى الدلك، بحديث
ث الآخر ، و أن غاية ما ، ثم يبين المراد من الحديأنه أمر بالدلكيدل على الدلك، ثم يرد حديث 

 فيه إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسد، فلا حجة فيه لمن يقول بالدلك.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه.1411ط.دار الكتب العلمية،بيروت،ابن القيِّم..بتصرف(93-3/92)عن رب العالمين (إعلام الموقعين1)
 ،ديث غريب.حبقوله:  ( و ضعّفه106،برقم:جاء أن تحت كل شعرة جنابةما :،بابالطهارةكتاب:التّمذي)أخرجه (2)

 (.   248برقم: في الغسل من الجنابة،:،بابالطهارةكتاب:و أبو داود)
 (.1/297)(م س3)
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 الأنموذج العاشر:
 قال في مسألة حكم دخول الجنب إلى المسجد عابر سبيل:

ي و . وقد ر  هوالشاذ جواز  قولان: المشهور منعه،ب دخول المسجد عابري سبيل؟ فيه ن  اح للج  بَ وهل ي ـ ))
 . ، وهذا نص   (1)لا لحائضو  بن  لج   المسجدَ  ل  ح  لا أ  أنه قال:  - -عنه 

﴿عالى: ت، وقوله (2)إ ن الْم ؤم نَ لَا يَـنْج س  ولكن يعارضه ما قدمناه من قوله:      

          ﴾(3) .الآية 
 

أي  عابري سبيل، ن تكونواأواختلف المفسرون هل المراد نفس الصلاة، أي لا تقربوا الصلاة بجنابة إلا 
خول الجنب دلى جواز عمسافرين فتيمموا وصلوا. وقيل: المراد موضع الصلاة فيكون على هذا دليلًا 

 (4).((للمسجد  عابري سبيل

هو  ونعه منه، مشهور المذهب في منع المسجد عن الجنب بالحديث الوارد في ميوجه ابن بشير 
 و هو نص في منعه منه. لا أحل....قوله

بحمل الآية على  ، ثم يدفع التعارضإن المؤمن لا ينجسلكنه سرعان ما يظهر معارضته بحديث
 موضع الصلاة فقط، فيكون فيها دليلا على الجواز لعابري السبيل. 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجنب في،باب:الطهارةكتاب:(،و أبو داود)645،برقم: ما جاء في اجتناب الحائض المسجد:،بابالطهارةكتاب:(ابن ماجه)1)

ظ جمال ان،و حسنه الحافضعفه ابن القط(،ولفظه عنده :"..فإني لا أحل المسجد لحائض و لا جنب".232:،برقم يدخل المسجد
 (. 1/194الدين الزيلعي في "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية".نصب الراية)

الدليل على أن :ب،باالحيضكتاب:و مسلم)،(285،برقم: عرق الجنب و أن المسلم لا ينجس:،بابالغسلكتاب:(البخاري)2)
 (.371،برقم: المسلم لا ينجس

 (.                                            43(سورة النساء )3)
 (.318-1/317)(م س4)
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 الاستدلال برعي الخلافالفرع الثالث:ب
 :-ي: مراعاة الخلافأ-مما حفظ في تعريفه و

 (1)آخر((. ))هو إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل

دلوله عدم موله ، و و من أمثلته : إعمال مالك دليل القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدل
 فسخه ، و لازمه : الإرث بين الزوجين.

 . ليل فسخهدو هذا المدلول و هو عدم الفسخ أعمل في نقيضه و هو الفسخ دليل آخر، و هو 
 

 الأنموذج الأول:

 ئله:ان و اعتّاض بعضهم على مذهب المدوّنة في بعض مساقال في مسألة أسآر الحيو 

 صلاته توقع أحد به ىصلّ  اإذ ثم ويتّكه ميتيمّ  فقال أصله على بنجاسته حكم هأنّ : انيوالجوابالثّ ))..
 فيعيد تهبصحّ  اكمالح كحكم  فالمكلّ  فعل وجعل. مالك قولي أحد بطهارته،وهو يقول من عند جائزة

 أصل على جار اوهذ بذلك الحكم لنفوذ يعيد فلا الوقت خرج فإذا. الخلاف من ليخرج الوقت في
 (2).((الخلاف مراعاة في المذهب

 
 ا إلى اعتبارأن ألمحن ، و قد سبق ومراعاة الخلاففوجّه هذا القول بأنه جار على أصل المذهب في 

 المالكية لرعي الخلاف، و أنه من أصول مذهبهم المعتبرة.
 

تيمم، و إذا ييتّكه و ف، توجيه هذا القول أنه راعى الخلاف، فحكم بنجاسة الماءفابن بشير بين في 
لوقت اإذا خرج فصلي به صحت صلاته على قول من يقول بطهارته، ثم أمره بالإعادة في الوقت، 

 فلا إعادة.
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،دار الغرب الإسلامي  1ت.أبو الأجفان و الطاهر المعموري،ط.،اعصَّ الرَّ محمد (.1/263(انظر شرح حدود ابن عرفة )1) 

 م.1993،بيروت،
 (239-1/238)(م س2)
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 الأنموذج الثاني:
اب:قال في مسألة   التَّيم م بغير التّ 

في المذهب  مع فقده؟و وإذا قلنا بأن التيمم على غير التّاب جائز فهل يجوز مع وجود التّاب ))..
 (1).((فعاة للخلامراعلى هذا المذهب. والثاني: كراهيته،  قولان: أحدهما: جوازه، وهو الأصحّ 

 
ة صول المعتبر هو من الأ مراعاة الخلاف، وفنجد ابن بشير يجري كراهية التيمم بغير التّاب على أصل 

 عند المالكية.
 

 الأنموذج الثالث:
 قال في حكم من صلّى و قد مسّ ذكره دون أن يتوضّأ :

 في عيدي هأنّ : انيليه،والثّ ع إعادة لا هأنّ : أقوال؛أحدها فأربعة أيتوضّ  أن قبل ىصلّ  ثم همسّ  فإن))..
 .يعد لم الط لاثة،فإنوالثّ  اليومين بعد يعيد هأنّ : ابعالوقت،والرّ  خرج وإن يعيد هأنّ : الثالوقت،والثّ 

 من اوأمّ . الوقت في ةالإعاد كذلك،و مراعاته على الإعادة ،وإسقاطالخلاف مراعاة ترك على والإعادة
 نأ إلاّ  الخلاف راعاةم رأى هالأقوال،لكنّ  أضعف فهو يطول أن دون والثلاثة اليومين بعد يعيد قال

 (2)((.ينتقض فلا دهر عليه مرَّ  و استقرّ  كحكم  ام،فيكونالأيّ  تطول
 

 ليل، و ذلك فيقليه قبل فابن بشير يوجه الخلاف بمراعاة الخلاف و ترك مراعاته، كما سبق الإشارة إ
الخلاف، و  لم يراع حكم من صلَّى و قد مسَّ ذكره دون أن يتوضأ. فأخبر أن من قال يعيد الصلاة

 فإنه يراعي خلاف على اعتبار من لا يرى النقض بذلك.أما من أسقط الإعادة 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(1/349)م س(1)
 (.1/250)م س(2)

 



87 
 

 الاستدلال بالقياسالفرع الرابع:ب
 الأنموذج الأول:

 قال في حكم المتيمِّم يجد الماء:
على الناسي، قياساً ها لاة ففي الإعادة ثلاثة أقوال: أحدها: سقوطجده بعد إكمال الصَّ وإن وَ ))..

رقبة  ه ر ينسىظاالم علىاسًا وقيفريط ، والثاني: وجوبها وإن خرج الوقت بناء  على أنه غير معذور بالتَّ 
فرق  الوقت. والفينه يعيد لكه فيصوم أو يطعم، ثم يعلم بها فإنه يجب عليه إعتاقها. والثالث: أم   في

فات  لوقت فقدابين هذا وبين الرقبة أن الإعتاق غير مؤقت بوقت والصلاة مؤقتة. فإذا ذهب 
 (1).((لافيالتَّ 

 
الناسي في  ياس علىباستعمال القيوجه ابن بشير الأقوال في المسألة بأن معتمدها القياس، و ذلك

لمظاهر ينسى اياس على القول الأول، باعتبار ثبوت الأحاديث في العفو عن المخطئ و الناسي،و بالق
 الإعتاق و لفرق بيناببيان  الرقبة في كفارة الظهار، فلا يعذر بذلك،ثم يبين مدرك القول الأخير

 الصلاة، فالصلاة مؤقتة و الإعتاق غير مؤقت.
 

 الأنموذج الثاني:
 قال في مسألة إزالة النّجاسة هل تكون بالمائعات غير الماء كخلّ و نحوه:

 الماء عيينت المشهور: لمذهبا في معناه؟قولان في وما عةكالخلّ القلّا  بالمائعات جاسةالنّ  زالت   وهل))..
 فبأيّ  ة،جاسالنّ  زوال طلوبالم لأنّ  ع،قلّا  مائع بكلّ  الإزالة ةصحّ  والشاذ   الحدث، طهارة على قياسًا
 (2).((المطلوب لحصَ  والالزّ  حصل شيء

 .زالة النجاسةإلماء في و فيه توجيه ابن بشير لمشهور المذهب بالقياس على طهارة الحدث في تعيين ا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/345)(م س1)
 (.1/278)م س(2)
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 :التوجيه بذكر المعاني و المقاصدرابعالمبحث ال

 بالمعاني و المقاصد:معنى التوجيه المطلب الأول

 فيوال العلماء ايات و أقفي الرو  ةالمتضمنلسياقات و المفردات اللغوية و الشرعية معاني اان و هو بي
 أجل فهمها فهما صحيحا.المذهب من 

 غرضه و غايته:

 .يرفع اللبس و الإشكال عما ورد مجملا من الروايات و الأقوال  -

 .تفسيرها من أجل فهمها فهما صحيحا  -

 (1).عدم إبعادها إلى وجه لا تحتمله -

 قول:اق،حيث يو من ما يحسن إيراده ما ذكره القاضي أبو الوليد بن رشد الجد في هذا السي

ا لهنيها بالبسط  من معاأشرح من ألفاظها ما يفتقر إلى شرحه ،و أبين ))..أذكر المسألة على نصها،ثم
 (2)..((.ما يحتاج إلى بيانه و بسطه

 تي بيانه.سنعرض نماذج لذلك كما يأو على نفس المنوال يسير ابن بشير في التنبيه ،و 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.162)ص"منهج التوجيه و التعليل"(و انظر 1)

 لابن رشد.(،1/29)"البيان و التحصيل"(مقدمة 2)
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 المطلب الثاني:نماذج من التوجيه بذكر المعاني و المقاصد

 الأنموذج الأول:

نه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما و أدبر،بدأ بمقدم أ: -رضي الله عنه–حديث عبد الله بن زيد ذكر 
 .(1)بدأمنه... رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي

 ثم وجه ذلك بقوله:

 برأد وأدبر،ومراده بلأق: فقال. تيبالتّّ  رتبة توجب لا الواو بأنّ  لذلك ي ـؤَوَّل   ما وخير))...
 (2)((.تفاؤلاً  الإقبال بذكر اللفظ في وأقبل،فابتدأ

ا العارضة ممن  رجل يملكفابن بشير يوجه الحديث ببيان مراد قائله منه،و لا يعد ذلك تحكما ،لأن ال
ن ر الذين يقفو هل الظاهأيؤهله لمثل هذا الفهم،و هذا هو الفقه في الدين و النصوص الشرعية؛لا فعل 

 .عند الظواهر و لا يغوصون في معانيها و مراميها

ما هو معروف عانيها،كو دليل ابن بشير في ذلك أن الواو لا توجب التّتيب؛و إن كان التّتيب من م
 كذلك علماء الأصول.عند علماء النحو و  

قبال من باب  اللفظ بالإابتدأ في و عليه يقرر ابن بشير أن المراد هو الإدبار أولا و الإقبال ثانيا،و إنما
 الفأل و التفاؤل لاغير.

 الأنموذج الثاني:

 :قال في حكم مَسِّ الذَّكَر ، بعدما ذكََر حديث ب سْرة و حديث طلق بن عليّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.61سبق تخريجه)ص:(1)

 (.1/217التنبيه)(2)
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 (1)((.صفة وند صفة على الوضوء هبمسِّ  ينقض هأنّ  فرأوا الحديثين ةالمالكيّ  نَى ب ـَوقد))..

 ذهب ،من أنهفقهاء الم المتعارضة في مسألة حكم مسِّ الذَّكر بما يذكرهفابن بشير يوجه الأحاديث 
ضها يضرب بعلامحمول على صفة دون صفة،و بذلك يرتفع الإشكال،و يعمل بالأحاديث جميعا، و 

 ببعض.

 لوضوء. افأما حديث بسرة فحملوه على المس بشهوة،أو دون حائل،أو بباطن الكف فينقض 

أو ،ون حائل دو أما حديث طلق بن علي فحملوه على صفة تخالف الأولى، و هي مسه بشهوة،أو 
 بباطن الكف،أو بباطن الأصابع، و كلها أقوال معتبرة في المذهب. 

 الأنموذج الثالث:

ه من شهور أنّ قال في حكم النّوم وهل هو من الأحداث أو من الأسباب ؟ ، و ذكر القول الم
 ر و رواية أبين القصّاشّاذّ أنهّ من الأحداث ، و قال هو لابن القاسم كما عند ابالأسباب ، و ال

 الفرج عن مالك.

 أنّ (2){     }:تعالى قوله في فسيرينأحدالتّ  على ذلك قائلويعتمد.ثّم قال: )).
 - هأنّ  الأحاديث بعض في عواليسير،ووق الكثير ومالنّ  يقتضي وعمومه. ومالنّ  من قمتم إذا بذلك المراد
 – هذا على يقتضي هذين لىع ومالنّ  وعطف. وموالنّ  الغائط و البول فعدَّ  الوضوء موجبات ذكر  

 (3)((.بمنزلتهما حدثاً  كونه
 بناه على ماب، بأن فابن بشير يوجه القول الشاذ في المذهب بأن النوم من الأحداث لا من الأسب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1/248)(م س1)

 (. 06(سورة المائدة)2)

 ( 1/250)(م س3)



91 
 

 و:هذوفا و مح أحد التفسيرين للآية الكريمة، و هي آية الوضوء من سورة المائدة،فقدروا

لى عديد الوضوء ،إلا ، على اعتبار أن غير منتقض الطهارة لا يطلب منه تّ(1)""إذا قمتم من النوم
 سبيل الاستحباب ،لمن يقول باستحبابه لكل صلاة.

،ثم يضيفون -أي النوم-لهو يؤيد هؤلاء مذهبهم بأن بنوا عليه أنه لا فرق بعد ذلك في كثيره و لاقلي
 .ج بالسنةإلى ذلك الاحتجا 

عله يقصد لغائط،و لأنهم بما وقع في بعض الأحاديث قرن النوم مع البول و احيث يذكر ابن بشير 
 بلفظ: تّمذيحديث صفوان بن عسال عند ال

 كان رسول الله  جنابة ،و لكن ياليهن إلا منليأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام و 
 .(2)من غائط و بول و نوم 

لا ث من بول و غائط ،فذكر النوم مطلقا ،قارنا له مع سائر الأحدا و يؤيدون مذهبهم بأن النبي  
  جعله من الأسباب.في-فيما يروه–حجة عند مخالفهم 

 و لكن ليس هذا هو محل تفصيل المسألة فلنمسك عنه.

 
 الأنموذج الرابع:

يحمل على (3) -ضي الله عنهر -معاويةأنَّ  النّقض في حديث  و في نفس المسألة السَّابقة يبين
النّظر إلى  هي قة الثاّنيةالطرّينّ أبالنّظر إلى النّوم هل هو ثقيل أم قصير،ثمّ بيّن  الأولى:طريقتين، فسّر 

 الهيئات لا إلى ذات النّوم فقال:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .د بن مسلمة من أصحاب مالكو به قال محمه.1427،ط.مؤسسة الرسالة،بيروت،(326-7/325انظر تفسير القرطبي)(1)
التوقيت في :،بابالطهارةكتاب:(،و النسائي)96المسح على الخفين للمسافر و المقيم،برقم::،بابالطهارةكتاب:(رواه التّمذي)2)

 قال التّمذي:هذا حديث حسنصحيح.(.و 127،برقم الخفين للمسافرالمسح على 
 سيأتي قريبا.(3)
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  -وللطّ وا الحدث خروج تقتضي ائمالنّ  هيئة كانت  فإن الهيئات إلى الالتفات:انيةريقةالثّ والطّ ))..
 الوضوء، يجب لم ندمست غير والمحتبي كالقائم  ذلك تقتضي لا كانت  وإن الوضوء، وجب -اجدكالسّ 

 ولالطّ  تقتضي نتكا  وإن ،قولان ففيه اكعكالرّ   ولالطّ  تقتضي ولا الحدث خروج تقتضي كانت  وإن
 بمقتضى أوفق يقةر الطّ  هذه ولكن. لكالأوّ   قولان،وهذا ففيه المستند كالجالس  الحدث خروج دون

 (1)((.واياتالرّ 

 
صفة  ابقا علىسا حمل فابن بشير يوجه حديث النقض بالنوم بأنه يحمل على هيئة دون أخرى،كم

 دون أخرى.
 نبي يانأن الو حديث نقض الوضوء بالنوم الذي ذكره،لعله يقصد به حديث معاوية بن أبي سف

 .(2)إنما العينان وكاء السه،فإذا نامت العين استطلق الوكاءقال:
 ثم راح يفصل في الهيئات:

 الوضوء.وجب :على هيئة السجود( )كالنائمهيئة تقتضي خروج الحدث و الطول -
  يجب الوضوء.)كالقائم و المحتبي غير مستند(:لمهيئة لا تقتضي ذلك -
 يئة خروج الحدث و لا تقتضي الطول)كالنائم الراكع(:فيه القولان.ه -
 هيئة تقتضي الطول دون خروج الحدث)كالجالس المستند(:فيه القولان. -

 ثم عقب بقوله:"و لكن هذه الطريقة أوفق بمقتضى الروايات".
 

 الأنموذج الخامس:
 :الأذنان من الرأّسقال في توجيه حديث :

: يثالحد وفي. ةسنّ  هأنّ : انيفرض،والثّ  مسحهما أنّ : أحدهما: قولان ففيهما الأذنين وأماخارج))
  الرَّأْس   م نَ  الأ ذ ناَن.(3)،تهكفرضيّ   مفروضتان أوهما حهكمس  تمسحان ماأنهّ  بذلك يريد أن ويحتمل . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/251التنبيه)(1)
 (.78سبق تخريجه) (2)
 (.64سبق تخريجه) (3)
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 }: تعالى قوله على ةسنّ  كونهما  على لوالمعوّ    }(1)عليهما تنطلق لا والأذنان 
 . يثبت فلم الحديث هذا اوأمّ  حقيقة، سميةالتّ 

 مبنيّ  حوالممسو  أس،الرّ  نم ممسوحتان مالأنهّ  لاةالصّ  ةصحّ  فالمشهور تركا فإن فرض؛ ماإنهّ  وإذاقلنا
 (2).((وليسارتهما خفيفالتّ  على

 
ند صاحب عالمعتبر  مستندها من اللغة و العرفنجد أن ابن بشير يوجه الأقوال في المذهب ببيان 

 الشرع،و من ذلك:
 وز في الكلامن من قال بسنية المسح بناه على أن التسمية لا تنطلق عليهما حقيقة،و إنما هو تّأ  -

 لا غير،و رد الحديث لضعفه.
لانبناء ا،و في الرأس ،لكونه يشملهمفرضية مسحهما فبناه على أنهما ممسوحتان و أما من قال ب -

 الممسوحات على التخفيف و طلب اليسر.
 

 الأنموذج السادس:
 قال في حكم الموالاة في غَسْل أعضاء الوضوء:

  فإن ؛والَى  وقد .(3)بهإلّا  لاةالصّ  الله لايقبل ضوء  هذاو  :ثمقال-  -وضوؤه أيضًا وكذلك))..
 (4).((تّب لم الفعل دمجرَّ  إلى الإشارة كانت  وإنالموالاة، بتجَ وَ  فتهوص   الفعل إلى الإشارة كانت

والى بين  -  -أنه  فنجد أن ابن بشير يوجه الحديث الشريف و يحمله على الموالاة في أفعاله ،و
 علفناه إلى الفا إذا صر أعضاء الوضوء في الغَسْل،و اعتبر في ذلك اسم الإشارة "هذا"، بحيث جزم أن

 ته فلا شك في وجوب الموالاة به.فَ و ص  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.06سورة المائدة)(1)
 (1/265(التنبيه)2)
 فيه"توضأ رسول الله ( و 419،باب:ما جاء في الوضوء مرة و مرتين و ثلاثا. ،برقم:الطهارةكتاب:(كما عند ابن ماجه)3)

البوصيري في مصباح  و(1/145ل)ضعفه ابن أبي حاتم في العلواحدة واحدة فقال: هذا وضوء من لايقبل الله منه صلاة إلا به..".
 (.1/61الزجاجة)

 (.1/267)م س(4)
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للقائل  هفلا متمسك فيو أما إذا كانت الإشارة باسم الإشارة"هذا" إلى مجرد الفعل لا إلى صفته ،
 بوجوبها.

ألة بهذا فصل المسيو هذا يدل على طول باع ابن بشير في النحو و اللغة، و إلا لما استطاع أن 
 التفصيل الحسن.

 
 الأنموذج السابع:

 قال في مسألة ما يجزئ من الماء للوضوء و الغ سل: 
 :أحدهما: قولان ففيه قليله وأما. الماء من يجزي ما لكثير ولاحدّ ))
 .محدود غير هأنّ  المشهور وهو: نيوالثاّ . الغسل في اعالوضوء،والصّ  في بالمدّ  محدود هأنّ 

ل   ب الْم دِّ  يَـتـَوَضَّا   كَانَ - - هأنّ  الخلاف ووجه  ذلك فعل يكون نأ ويحتمل .(1)ب الصَّاع   وَيَـغْتَس 
 (2).((المقدار ذلك يجزي ما أقلّ  ولأنّ ئ ز يج   ما أقلّ  على تنبيهاً 

ث و الغسل،بحي  الوضوءفينجد أن ابن بشير يوجه الأقوال في مسألة أقل ما يحصل به التطهر من الماء 
 الطهارتين، وبذلك فيللماء  - -يوضح أن ما ورد في الحديث هو أقل مايجزئ، لا أنه تحديد منه 

 يتضح أن مشهور المذهب هو الظاهر في المسألة.
 الأنموذج الثامن:
 وّنة بكلام لابن أبي زيد:توجيه ما في المد

 لم ما: زيد أبي بن بومحمدأ وقال. العذرة أو مالدّ  فيه كان  وإن المطر بطين لابأس:(3)نةالمدوّ  وفي))..
 ظاهره على الكتاب في ما يبقى أن ويمكن ،تفسيراً يكون أن يمكن وهذا .قائمة عينًا أو غالبة تكن
 الإنفكاك لايمكن فيها،وكان ذلك وجود في رقاتالطّ  تساوت إذا قائمة عينًا أو غالباً  كان  وإن
 (4).((عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ستحب من الماء في غسل القدر الم،باب:الحيضكتاب:(،و مسلم)198،برقم: الوضوء بالمد،باب:الوضوءكتاب:رواه البخاري)(1)

 (.و المد و الصاع مكاييل لأهل المدينة المنورة.325،برقم: الجنابة
 (.1/271التنبيه)(2)
 (.1/20المدونة)(3)
 (.1/275)م س(4)
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أو  بنجاسة الدم ين المطرنجد أن ابن بشير ينقل تفسير ابن أبي زيد لما في المدونة من مسألة تلوث ط
 ئمة.و عينا قاأالمسلمين ،بأن حمله عدم التنجس ما لم تكن النجاسة غالبة العذرة في طريق 

 ه آخر يستقيمه على وجثم يعقب ابن بشير على ذلك بأنه يمكن ترك ما في المدونة على ظهره،و تأويل
 به،و هو في حال ما إذا تساوت الطرقات في ذلك، و لم يمكن الفكاك منه.

 
 الأنموذج التاسع:

 حكم غسل المرفقين:قال في مسألة 
}وسبب الخلاف في فرضيتهما هل )إلى( في قوله تعالى: ))        

       }(1)  قدم قبلها )من( كانت )إلى( إن ت إنَّ  :(2)قال سيبويه لانتهاء الغاية أو للجمع؟
حتملت لغاية واالبيان الغاية وخرج ما بعدها عن حكم ما قبلها، وإن لم يتقدم )من( احتملت 

مَنْ }ه تعالى: ، وقول (3){مْ مْوَال ك  وَلَا تأَْك ل وا أمَْوَالَه مْ إ لَى أَ }الجمع. ومن الجمع قوله تعالى: 

( فهي ية لم يتقدمها ذكر )منمع أموالكم، ومع الله. )وإلى( في الآ معناه  (4){أنَْصَار ي إ لَى اللَّه  
 (5).((حديد والجمعتحتمل التَّ 

هو قوله  سيبويه ؛ول،و يستشهد بكلام نلاحظ أن ابن بشير يوجه مسألة حكم غسل المرفقين باللغة 
 عن "إلى":

 قبلها.قدم قبلها )من( كانت لبيان الغاية، و خرج ما بعدها عن حكم ما إن ت -
 من( عليها احتملت الغاية و الجمع معا.و إن لم تتقدم ) -

 ثم استدل لذلك بمواضع من القرآن الكريم شواهد لما قرره من قبل.
 لا الوجهين.تملة لكمحو يصل ابن بشير إلى أن "إلى" في الآية لم يسبقها حرف"من" ،و يحكم بأنها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.06المائدة)سورة (1)
 (.8/351ه في "سير أعلام النبلاء")ترجمتهو أبو بشر صاحب "الكتاب"في النحو و اللغة (2)
 (.02سورة النساء)(3)
 (.14سورة الصف)(4)
 (.1/284التنبيه)(5)



96 
 

 العاشر:الأنموذج 
 قال مبيِّنا حجَّة المشهور من المذهب في المسألة السَّابقة:

من جنس ما قبلها وجب  ما بعد )إلى( إذا كان أنَّ  (1)دالمشهور من المذهب بقول المبرِّ  واحتجَّ ))
 دخولها في حكم ما قبلها، وإن كان من غير جنسه لم يجب ذلك.

قيل على ما ينطلق؛ ف رفق علىاللغة في اسم الم أهل   بعض   ده قد تردَّ اعدين على أنَّ والمرفقان من السَّ 
برد ان في قول المكاعد  سَّ ه على طرف الاعد والعضد. فإن قلنا إنَّ اعد، وقيل على مجمع السَّ طرف السَّ 

 (2).((دد  لتَّّ انا  من ، إلى ما قلوالعرب   س  ة. وأشار ابن القاسم بقوله: إلا أن تعرف الناَّ حجَّ 
 

 ا بعد "إلى":بأنمبرد أن ابن بشير يوجه مشهور المذهب بقول إمام آخر من أئمة اللغة و هو الم نجد
 .ا قبلها وجب دخولها في حكم ما قبلهاإذا كان من جنس م -
 و إن كان من غير جنسه لم يجب ذلك. -

 ؟.ثم يبين تردد أهل اللغة في حد المرفقين ،و هل يشملان بعضا من العضد أم لا
القاسم  كلام لابنطرف الساعد ظهر قول المدونة، ثم يعلق ب القول بأن المرفق يطلق علىو على 

 حاصله أن العرب لا تعرف هذا التّدد في إطلاق الأسماء على الأعيان.
 

 الأنموذج الحادي عشر:
 قال في مسألة حكم بيع و استعمال الطَّعام النَّجس:

ئل عن ولاً ثم س  أم البيع حرَّ  -  -ه واحد من الفريقين وذلك أنَّ  ق بهذا الحديث كل  وقد تعلَّ ))..
 أن يريد يحتملو  كورات،أن يريد بذلك تحريم الاستعمال وهو أقرب المذ  حتملفي  الاستعمال فقال: لا.

فما  وأكل ثمنها، م وبيعهاتحريم البيع، وعنه جاوب بقوله: "لا" لأنه ذكر فعل اليهود في إجمال الشحو 
 يقتضي تحريم لاستعماله الحديث وختمه يقتضي تحريم البيع خاصة، وقوله "لا" لما سئل عن اابتدأ ب

 (3).((الاستعمال وتحريم البيع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.10/546بلاء")، انظر ترجمته في "سير أعلام النالعباس المبرِّد صاحب "الكامل"في النحو و اللغةهو أبو (1)
 .(1/285)م س(2)
 .(1/293)(م س3)
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 و هو حديثلأقوال .انجد أن ابن بشير يحل الإشكال الذي وقع في فهم الحديث ،و ترتب عنه تمايز 
 :-ضي الله عنهمار  -الصحيحين عن جابر بن عبد الله

كََّةَ: ي ـَ -  -نَّه  سمَ ع رَس ولَ الله أ يْتَة  إن الَله وَرَس ولهَ  حَرَّمَ بَـيْ ق ول  عَامَ الْفَتح  وَه وَ بم 
َ
عَ الْخمَْر  وَالم

" فَق يلَ: ياَ رَس ولَ الله ، أرَأَيَْتَ  اَ الْمَيْتَة  فَ ح ومَ اش  وَالخْ نْز ير  وَالَأصْنَام  اَ الجْ ل ود  إ نّـَهَا ي طْلَى به  لس ف ن  وَي دْهَن  به 
؟ فَـقَالَ: "لاَ  اَ النَّاس  كَ: "قاَتَلَ الله الْيـَه ودَ ع نْدَ ذَل   -  -الله    رَس ول  ه وَ حَراَم " ثم َّ قاَلَ ،وَيَسْتَصْبح  به 

 .(1)نَه  وا ثمََ إ نَّ الله لَمَّا حَرَّمَ ش ح ومَهَا جَملَ وه  ثم َّ باَع وه  فَأَكَل  
ق رات ،فعللمذكو انه أقرب بحيث يبين أن من قصر تحريم شحوم الميتة على مجرد تحريم الاستعمال راعى أ

 عليه حكم النفي"لا".
 ل معا.و أما من رأى أن النفي يشمل الجميع فإنه رأى حرمة البيع و حرمة الاستعما

 
 الأنموذج الثاني عشر:

 ث آخر:بعد ذلك مبيِّنا معاني و مقاصد حدي و يطيل ابن بشير النـَّفَس في المسألة
نما نى ذلك؟ أو إما في معو جس كالاستصباح بالزيت النَّ فين  فإذا أجزنا الاستعمال فهل نجيزه للمكلَّ ))

 -  -أنه  :لمكتاب مس  واب؟ في ذلك قولان. وفيجس للدَّ نجيزه لغير المكلفين كإطعام الطعام النَّ 
تج به من يقول إن وهذا يح .(2)جن من الخبز من ماء آبار ثمود أن يعلف به الإبلر بما ع  مَ أَ 

 فين.لمكلَّ الاستعمال إنما يجوز لغير ا
لك عقوبة، لأنه نهى عن الاستقاء من تلك إنما أمر بذ -  -سول الرَّ  ويعتذر الآخرون عن هذا بأنَّ 

 (3).((الآبار ولم يكن ذلك لنجاستها
 

لماء ،و نبذ العجين للإبل إنما أمر بما أمر من إهراق ا -  -فابن بشير يوجه الحديث بأن النبي 
 .بكونها نجسة ك متعلقاعقوبة للناس على مخالفة أمره في ترك الاستقاء من آبار ثمود، و لم يكن ذل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.80سبق تخريجه)ص (1)
و عند البخاري ه(،و 2981:،برقملا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين،باب:الزهدكتاب:(رواه مسلم)2)

 (.3198،برقم: قول الله تعالى:"و إلى ثمود أخاهم صالحا":،بابأحاديث الأنبياءكتاب:بلفظه)
 (.1/293(التنبيه)3)
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 الأنموذج الثالث عشر:
 قال في مسألة حكم إمرار اليد على سائر الجسد في الغ سل:

 مبيِّنا حجج المختلفين من اللغة:
ير زيادة. غلماء من اويحتج  من يسميه غسلاً بقولهم غسلت الأمطار ما تمر عليه، وهو صب  ))..

رها. ويعتذر عدم إمراو إمرار اليد ويحتج الآخرون بتفريقهم بين الانغماس والاغتسال، ولا فرق إلا 
نغمس يع جسده والمعمَّ جم آخرون عن هذا أن التَّفرقة ترجع إلى غير إمرار اليد؛ وذلك أن المغتسل قد

 (1)قد يَـع م  جميع جسده ، وقد لا يَـع م ((.
 
 فيئر الجسد حكم إمرار اليد على سانجد أن ابن بشير يوجه الأقوال في المذهب في مسألة 

 الغسل،مبينا حجج المختلفين من اللغة.
 للغة:ول أهل افأما من لم ير وجوبه فإنه حمل كلمة الغسل على مجرد صب الماء،و احتج بق -

 غسلت الأمطار ما تمر عليه ؛ و هو صب الماء من غير زيادة. 
 اليدر ق إلا إمرا،إذ لا فر و أما من رأى الوجوب ففرقوا بين مسميين:الانغماس و الاغتسال -
 و عدم إمرارها.  
 

 الأنموذج الرابع عشر:
 قال في مسألة حكم دخول الجنب إلى المسجد عابر سبيل:

وي . وقد ر  هوالشاذ جواز  وهل ي ـبَاح للج ن ب دخول المسجد عابري سبيل؟ فيه قولان: المشهور منعه،))
ل  اأنه قال:  -  -عنه  ه ما قدمناه ، وهذا نص . ولكن يعارض .(2)لمسجدَ لج ن بولا لحائضلا أ ح 

 =.(3)إ ن الْم ؤم نَ لاَ يَـنْج س   - : -من قوله
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(1/297التنبيه)(1)
 (.82ص:سبق تخريجه)(2)
 .(82ص:)سبق تخريجه(3)
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 }وقوله تعالى: =                   }.واختلف (1)الآية .))
ين ، أي مسافر بيلوا عابري سلا تقربوا الصلاة بجنابة إلا أن تكوننفس الصلاة، أي  هل المرادالمفسرون 

نب للمسجد دخول الج لًا على جوازفيكون على هذا دلي وقيل: المراد موضع الصلاةفتيمموا وصلوا. 
 (2)عابري سبيل((.

ل بكلام ابري سبينجد أن ابن بشير يوجه الأقوال في المذهب في حكم دخول الجنب إلى المسجد ع
 بالقربان :أهل التفسير، إذ يورد خلافهم في المقصود 

 و يصلي. افرا فيتيممهل هو نفس الصلاة فلا يقرب الجنب الصلاة وقت الجنابة،إلا إذا كان مس -
 و الموضع فيكون دليلا على جواز دخول الجنب للمسجد عابري سبيل. هأو  -
 
 نموذج الخامس عشر:الأ

 قال في بيان ماهيَّة ما ي تيمَّم به:
ان أو غيره كتراباً   ضعد على وجه الأر كل ما صَ عيد ما هو؟ فهل  )) وقد اختلف أهل اللغة في الصَّ 

لثلج أو  معتاداً كاأو سقوطاً  صل بها نباتاً إذا اتَّ  وإن لم يكن من أجزائها؟ وقيل: إذا كان من أجزائها
 الجليد. وقيل: هو التّاب.

 نم لكن احتجَّ  وهو الأظهر. فقيل: منب تاً. وقيل: طاهراً،  (3){طيَِّبًا}قوله تعالى:  واختلف في معنى

 إ لاَّ لَّذ ي خَب ثَ لَا يَخْر ج  رَبِّه  وَا ب إ ذْن   وَالْبـَلَد  الطَّيِّب  يَخْر ج  نَـبَات ه  }قال هو المنبت بقوله تعالى: 

َ ج ع لَتْ  - : -وفي الحديث قوله  (4).{نَك دًا داً وَطَه  لي  رق ط  وفي بعض ال.وراً  الَأرْض  مَسْج 
  ها طهوراً ربت  وت.(5) (6)((.وبين الأصوليين خَلاف في قبول زيادة العدل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.                 43سورة النساء)(1)
 (.1/318التنبيه)(2)
 (.    06(،المائدة)43سورة النساء)(3)
 (.58(سورة الأعراف)4)
 (.522،برقم:المساجدكتاب:(رواه مسلم)5)
 .(1/349)م س(6)
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 "الصعيد" في معنى نجد أن ابن بشير يوجه الأقوال في المذهب باستعمال اللغة،حيث يفصل خلافهم
 معنى الصعيد:وههنا ثلاث أقوال في ثم في معنى كونه "طيبا".

 .اإذا كان من أجزائهتراباً كان أو غيره  عد على وجه الأرضكل ما صَ هو  -
 يد.ثلج أو الجلصل بها نباتاً أو سقوطاً معتاداً كالإذا اتَّ  وإن لم يكن من أجزائها -
 هو التّاب خاصة. -

 ثم يفصل في معنى كونه طيبا:
 منب تاً. -
 .طاهراً  -

 بشواهد القرآن الكريم و السنة النبوية.ثم يحتج لكل من القولين 
 

 الأنموذج السادس عشر:
 قال في اليائس من الماء يتيمَّم في أوَّل الوقت ثم يجد الماء:

ل ادة عليه. وقاالماء قال: لا إع ل الوقت ثم يجدم في أوَّ في اليائس من الماء يتيمَّ  (1)نةوفي المدوَّ )) ..
وفي  فأخطأ. ه ظنَّ عاد ؛ لأن، وإلا لو وجده بعينه لأمنه  سَ ي  الذي أَ معناه أنه وجد ماء غير الأشياخ: 

 (2).((تهدينويب المجالمذهب قولان في رفع الخطأ بالاجتهاد، وهو على خلاف بين الأصوليين في تص
 

لا  د الماء أنهيجلوقت ثم انلاحظ أن ابن بشير يوجه رواية المدونة في اليائس من الماء يتيمم في أول 
 عليه ،قال: إعادة

 ظن فأخطأ. ادة،لأنه، و إلا لو وجده لأمر بالإعإن معناه: أنه وجد ماء غير الذي أيس منه أولا
 ل.ثم يناقش بعد ذلك مسألة رفع الخطأ بالاجتهاد، و يجعل ذلك من مسائل الأصو 
 لهم: ذلك قو غير أنه يظهر لي أن هذه المسألة من مسائل الفقه لا من مسائل الأصول، و في

 يعذر بالخطأ،و قد قال قبل عن مثل ؛إنه ظن فأخطأ. هل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/45المدونة)(1)
 .(1/355التنبيه)(2)
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 الأنموذج السابع عشر:
 أصحاب الأعذار ، وأنَّه في وسَط الوقت:قال في مسألة تيمم 

وس  . قال ابن عبدمون في وسط الوقتيتيمَّ  :في المريض والخائف والمسافر (1)في الكتابوقال ))
غيب ملماء قبل ا. وقال فيمن غربت عليه  الشمس إن طمع أن يدرك معناه وقت الاختياروغيره: 

 (2)((.إلى مغيب الشفق الشفق مضىإليه. وهذا يؤخذ منه أن وقت المغرب ممتد
 يرهبدوس و غيحدد المقصود بوسط الوقت في عرف الفقهاء، محتجا بقول ابن ع نجد ابن بشير

 بأن معناه: و قت الاختيار ،فاستبعد الوقت الضروري.
 و ذلك في الرخصة لذوي الأعذار بأن يتيمموا في ذلك الوقت.

 ما لم يغبفعل يغروب،أن ثم يستنتج من كلام ابن عبدوس في فتواه لمن أراد طلب الماء و قد أدركه ال
ف من ف المعرو الشفق،يستنتج من ذلك أن وقت المغرب الاختياري يمتد إلى مغيب الشفق، بخلا

 المذهب.
 

 الأنموذج الثامن عشر:

قَدْ أدَْرَكَ الشَّمْس  ف ـَ م نَ الص بْح  قَـبْلَ أَنْ تَطل عَ  نْ أدَْرَكَ ركَْعَةً مَ أنه قال:  - -وقد ثبت عنه )) 
لاف في خ، ولا (3)دْرَكَ العَصْرَ س  فَـقَدْ أَ  الشَّمْ الص بْحَ ، وَمَنْ أدَْرَكَ ركَعَةً م نَ العَصْر  قَـبْلَ أَنْ تَـغْر بَ 

ما. واختلف  بيانهأتيتناول  الحديث لأصحاب الضرورة. وهل يتناول أهل الاختيار؟ في ذلك قولان ي
 الركوع، وهو أو مجرد أيضاً في الركعة المشار إليها هل هي كمال الركعة بسجدتيها، وهو المشهور؟

 .مذهب أشهب؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/42المدونة)(1)

 (.1/355التنبيه)(2)

من أدرك :،بابالمساجدكتاب:)، ومسلم (554 من أدرك من الفجر ركعة ،برقم::،بابمواقيت الصلاةكتاب:) البخاري رواه(3)
 واللفظ له.(608 ركعة من الصلاة.. ،برقم:
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ة؟ فمن لغ تضاهاوهذا على الخلاف في الألفاظ الواردة هل تحمل على العرف الشرعي أو على مق
قول ل منه الحملها  على العرف الشرعي حصل منه المشهور، ومن حملها على مقتضى اللغة حص

 (1).(( الشاذ

 ذار قبل فواتذوي الأعلفابن بشير يوجه الأقوال في مسألة حد الركعة التي يحصل بها إدراك الصلاة 
 الوقت الضروري،ما هو :

 للمعنى اللغوي.ا هل الركعة هي مجرد الركوع ،اعتبار  -

 م هي القيام و القراءة و الركوع و السجودين،اعتبارا للمعنى الشرعي للركعة.أ -

 فعلى الأول جاء الشاذ ،و هو مذهب أشهب .

 .و على الثاني جاء المشهور 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/467التنبيه)(1)
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 التّوجيه بذكر سبب الخلاف: خامسالمبحث ال

 و فيه مطلبان:

 سبب الخلافب التوجيه المطلب الأول: في معنى

 ند الفقهاء.لمعتبرة عو توجيه الخلاف بتوضيح سببه ،من الأسباب ا فيهاهو تتبع المسألة المختلف 

 قال ابن بشير في مقدمة كتابه "التنبيه":

ها على لال، منب)) فرأيت أن أملي عليهم من خلاف أهل المذهب ، ما يحصل به للجمهور الاستق
 (1)أوائل التوجيه و الاستدلال((.

لخلاف في كل ذكر سبب ابتتبعوا المسائل الخلافية ،و اعتنوا و ابن بشير من الرواد الأوائل الذين 
 مسألة، و منهم اللخمي، و عبد الحميد الصائغ، و المازري ....

تي تبنت هذا المنهج ( من هذه المدرسة اله595و قد استفاد الإمام أبو الوليد ابن رشد الحفيد)ت 
 صد".كفاية المقت  لمجتهد وابه الماتع"بداية فخرج على الناس بكتا الفذ ، لكن نقله إلى الخلاف العالي

 و هذا قبل أن يظهر التأليف عند المشارقة بزمن طويل.

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.212-1/211)(التنبيه1)

 (.1/134(و انظر مقدمة تحقيق التنبيه)2)
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 في نماذج من التوجيه بذكرهالمطلب الثاني:

 الأنموذج الأول:

 ذكر اختلافه في حدّ الوجه عرضا فقال:

 ......:أقوال ثلاثة ففيه عرضاً  احد هفأمّ )) 

 .((يقع شيء أيّ  على الوجه اسم في اختلافهم الاختلاف سبب: )) و  ثم قال

 العذار بين ام غسل أنّ  ولًارابعاً،وهوق-عبد الوهابابن  هو– دأبومحمّ  القاضي وزادقال ابن بشير : ))
 (1).((ةسنّ  والأذن

يرشد   شك أنهيوجه الخلاف بذكر سببه، و هو هنا الخلاف في حد الوجه، و ذلك لا فابن بشير
وال كم على الأقسرع في الحخلاف العلماء، فلا يتبيه إلى اعتبار هذا المعنى عند مطالعة الطالب النَّ 

 دون رويَّة و تبص ر.
 

 الأنموذج الثاني:
 ذكر سبب الخلاف في الردّة هل تنقض الوضوء أم لا؟

 لا؟ أم الوضوء تنقض هل ةالردّ  في القولان مدّ وقدتق))قال ابن بشير:  
 الإحباط يقتضي ذاوه ،(2)﴾مَل كَ عَ  ليََحْبَطَنَّ  أَشْركَْتَ  لئَ نْ ﴿: آيتين؛قالتعالى اختلافالخلاف وسبب
 الوفاة اشتّط فقد ،(3)﴾اف ر  كَ   وَه وَ  يَم تْ ف ـَ د ين ه   عَنْ  م نْك مْ  يَـرْتَد دْ  مَنْ وَ ﴿: تعالى الارتداد ،وقال بنفس
 . ةدّ الرّ  بنفس الإحباط لايكون هأنّ  يقتضي وهذا. الارتداد على

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/218(التنبيه)1)
 (.65مر)سورة الز  (2)
 (.217البقرة) سورة(3)
 (.1/258)(م س4)



105 
 

  طرقاً أكثر  معرفته انتك  ولما. -- سولالرّ  بها المخاطب بأنّ  الأخرى الآية عن هؤلاء ويعتذر
 والمراد - - سولالرّ  بالمخاط بأنّ  هذا عن لونالأوّ  واعتذر. أشدّ  ةدّ الرّ  رتتصوّ  لو عقوبته كانت

  يعود هل الإسلام إلى عاد إذا دّ المرت حكم في اختلف وهكذا. ةدّ الرّ  عليه تصحّ  لا - - هغيره،لأنّ 
 (1)((. الآن؟ الإسلام كمبتدئ  مسلماً،أويكون يزل لم هكأنّ 

، و على  التأويلبأن سببه يرجع إلى اختلاف آيتين فيفنجد أن ابن بشير يجلي الخلاف الفقهي، 
 رة بالارتدادقض الطهاتأويل كل آية ينبني معنى مخالفا للآخر، و هذا هو منشأ الخلاف في مسألة ن

 من عدمه.
 

 الأنموذج الثالث:
 مسألة ما يحل للرَّجل من امرأته الحائض:قال في 

يض  ق لْ ه وَ ﴿قوله تعالى:  وسبب الخلاف)) ف هل المراد الآية. واختل (2)﴾ذًىأَ وَيَسْألَ ونَكَ عَن  الْمَح 
مانه لنا المراد ز قيم، وإن حر الفرج بالتَّ  فإن قلنا المراد به موضعه اختصَّ  موضع الحيض أو زمانه؟به 

 (3).((ما فوق الإزار بالحديث صَّ الجملة، لكن خ  اقتضى تحريم 

 و تباين فهوملحائض، هنجد أن ابن بشير يبين أن منشأ الخلاف في مسألة ما يحل للرجل من امرأته ا
لى علا الفرج، و  يحرم إالعلماء في تأويل المراد بالحيض، هل هو الموضع أو الزمان؟.فعلى الموضع لا

المستفاد من  ن عموم النهيلإزار مصت ما فوق اصَّ ة خَ نَّ الس    أنَّ لكنه بينَّ  الزمان حرم القربان بالجملة،
 الآية الكريمة.

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/258(التنبيه)1)
  (.222البقرة ) (سورة2)
 (.1/357)(م س3)
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 الأنموذج الرابع:
 :الخلاف  على شهادة

 قال في مسألة إمكان طهارة الزيت و نحوه بعد التَّنج س:
ر أنه لا ولان: المشهو قالمذهب  هان بعد تنجيسها بماء يقع فيها؟ فيدْ يت وسائر الأَ ر الزَّ ه  طْ وهل يَ ))..

زج بها ن لا تمتيطهر، والشاذ أنه يطهر وهو خلاف في شهادة ترجع إلى الحس، وذلك أن الأدها
ن ألك فهل يمكن ذذا تقرر النجاسة امتزاجاً لا يمكن انفصالها عنها، بخلاف امتزاج سائر الأطعمة. وإ

هو محالعلى و الخلاف  هن على أصله؟ هذا محلويبقى الد  ،ا مبلغا يذهب النجاسة يبلغ إذا غسل منه
 (1).((شهادة

صله،  يه على أفلخلاف ويبنيه على الخلاف في شهادة ،و هو المتفق فنجد أن ابن بشير يوجه ا
 ويختلف في حصوله في محل النزاع. 

 
ع العلماء غيرهما،جم الأموال و السكك و: )) و لأجل تغيير الفوائد في و في ذلك يقول الونشريسي

 ئل الخلاف هو من مساالأقوال المختلفة الصادرة عن أئمتهم المتقدمين على وقتهم، فقالوا في كثير
في كثير  بالجميع ، و للشيخ أبي الطاهر بن بشير التنوخي عنايةخلاف في حال لا خلاف في مقال

 (2).من مسائل الخلاف ، و ردها إلى خلاف في حال ((

 
  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/294(التنبيه)1)

 (.8/467)المعربالمعيار انظر (2)
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 الأنموذج الخامس:

 :البناء على شهادة

 قال في من صلى بلباس حرير:

،  رورةذلك الضَّ ن تدعو للاة بالحرير المحض لا تّوز للرجل ولا لباسه في كل الأحوال إلا أوالصَّ ))
 : رورة. والثانيلأنها ض كحكة تمنع ملاقاة الجسم بغير الحرير. ففي المذهب قولان: أحدهما: الإجازة

 الحرير. الجسمبغير على  أن الضرورة لا تتصور حتى تمنع أن يلاقي وأصل مبنى هذا شهادةالمنع. 
رد و ذا بعموم ما المنع أخو وكذلك القولان في لباسه في الجهاد؛ الجواز لأنه موضع ترهيب وإظهار قوة، 

 (2).(((1)هيفي الحديث من النَّ 

ورة لا أن الضر  فابن بشير يوجه الخلاف في هذه المسألة بأن مبناه على خلاف في شهادة و هي
 تتصور حتى تمنع أن يلاقى الجسم بغير الحرير.

 --نبيتّخيص اللو يوجه المنع بما ورد في الحديث من النهي عن لبسه للرجال،لكنه لم يتعرض 

 لبسه. ه عذر فيللبعض الصحابة في لبسه، و لعله رأى أن هناك من الثياب ما يقوم مقامه لمن 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،1720اللباس،برقم:كتاب:التّمذي)لإناثهم((. لَّ ح  تي ،و أ  هب على ذكور أمَّ الحرير و الذَّ  لباس   مَ رِّ : ))ح  و منها حديث (1)

 ديث حسن صحيح.و قال التّمذي: هذا ح(.5148تحريم الذهب على الرجال،برقم::،بابالزينةكتاب:و النسائي )     

 (.1/320(التنبيه)2)
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 ه بالقواعد الفقهيّة و الأصوليّةوجيالتَّ : سالمبحث الساد

 :و فيه مطلبان

 بالقواعد الفقهيةالمطلب الأول: التوجيه 

 الفرع الأول: معنى القواعد الفقهية

 .القواعد الفقهية مصطلح مركب من جزئين: القواعد، الفقه

 (1)، و قواعد البيت: أساسه.ةاعدج قفأما القواعد فهي في اللغة:

 ﴿نزيل قوله تعالى:و في التَّ                  

        ﴾.(2) 

 

 (4).يع جزئياتها""هي قضية كلية منطبقة على جمو أما في الاصطلاح:(3)الفقه: فهو الفهم.و أما 

من عم امة، و أالقاعدة الفقهية:هي"كل كلي هو أخص من الأصول و سائر المعاني العقلية الع
 (5)العقود، و جملة الضوابط الفقهية الخاصة".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.             3/362لسان العرب)(1)

 (.127سورة البقرة)(2)

 م.1967،دار الكتاب العربي،بيروت، 1ط(،الرازي.1/242صحاح)مختار ال(3)

 ت محمد المنشاوي،ط.دار الفضيلة،القاهرة.(،الجرجاني.140التعريفات)(4)

 ،المقري،ت أحمد بن حميد،ط.معهد البحوث ،جامعة أم القرى،مكة المكرمة،د ت.(1/212)(القواعد5)
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 و من تعريفاتها أيضا:

لى زئياته، عشرعي، مصوغ صياغة تّريدية محكمة، منطبق على جهي"حكم كلي مستند إلى دليل 
 (1)سبيل الاطراد أو الأغلبية".

، و منها فق عليهاو تنقسم القواعد الفقهية إلى قواعد عامة، و أخرى خاصة، كما أن منها المت
 المختلف فيه. 

 فمن القواعد العامة المتفق عليها: القواعد الفقهية الخمس الكبرى ،مثل:

 المشقة تّلب التيسير،......الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك،

 و أما المختلف فيها فهي التي تصدر بالاستفهام في الغالب.

 كقولهم: المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟

 ا:ذه يسمونهو أما القواعد الفقهية الخاصة فهي ما جمعت فروعا كثيرة من نفس الباب، وه

 و كذلك الكليات.الضوابط 

 وهذه الضوابط فيها المتفق عليه، و فيها المختلف فيه بين الفقهاء.

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.2000ت،،دار ابن حزم،بيرو  1ط(،محمد الروكي.48و أثرها في اختلاف الفقهاء) عيد الفقهي(نظرية التق1)
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 أهمية القواعد الفقهية:

 القواعد الفقهية: مبينا أهمية -رحمه الله-يقول العلامة شهاب الدين القرافي

و يشرف، و  هدر الفقي،عظيمة النفع، و بقدر الإحاطة بها يعظم ق)) ..هذه القواعد مهمة في الفقه
 يظهر رونق الفقه و يعرف، و تتضح مناهج الفتاوى و تكشف .

من فيها  صب السبقفيها تنافس العلماء، و تفاضل الفضلاء، و برز القارح على الجذع ، و حاز ق
ه الفروع و اقضت عليبرع ، و من جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية، دون القواعد الكلية، تن

فظ تاج إلى حخواطره فيها و اضطربت ، و ضاقت نفسه لذلك و قنطت، و احاختلفت، و تزلزلت 
 الجزئيات التي لا تتناهى، و انتهى العمر و لم تقض نفسه من طلب مناها.

اتحد عنده  كليات، وو من ضبط الفقه بقواعده ،استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات ، لاندراجها في ال
 ،لأزماني أقرب ااسع البعيد وتقارب، و حصل طلبته ق. و أجاب الشما تناقض عند غيره و تناسب

تفاوت شديد  لمنزلتينو انشرح صدره لما أشرق فيه من البيان، و بين المقامين شأو بعيد، و بين ا
.))(1) 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه.1431ط.خ،وزارة الأوقاف السعودية،القرافي.شهاب الدين (،1/3الفروق)(1)
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 عد الفقهيةالفرع الثاني:نماذج من التوجيه بالقو ا

  قاعدة : اليقين لا يزول إلا بالشّكّ -01
 قال في مسألة الشّاكّ في الوضوء ،بعد أن ذكر القولين في المدوّنة:

 ينب يفرق ومن ه،ستحبّ ي أنه شكّ  لا الوضوء بإسقاط قال ومن ة،خاصّ  القولان نةالمدوّ  افيوإنمّ ))..
 .بسببه لاةالصّ  يقطع فلا مستحبّ  هأنّ  على يبني افإنمّ  وغيرها لاةالصّ 

 ن،متيقّ  بوضوء لاإ عنها فلايخرج تهذمّ  في لاةالصّ  وجوب: أحدهما:حالتين استصحابالقولين وسبب
 يبرأ فلا عيق لم هأنّ  الأصلو . البعض في شكّ  وإن والالزّ  نبتيقّ  إلا فلاينتقضوجودالوضوء: انيوالثّ 
 لأوّ  على يبني هنّ إف وَسْوَساً م   كان  فإن. م وَسْوَساً  يكن لم إذا هالإعادة،وهذاكلّ  عليه بكماله،فتجب إلا

 في هأعاد،لأنّ  كملي لم هأنّ  نفسه إلى سبق إن و يعيد، فلا أكمل هأنّ  نفسه إلى سبق خاطره،فإن
 (1)((. لهم مفارق انيالثّ  للعقلاء،وفي مشابه لالأوّ  الخاطر

 

 وهذه قة عنها،ت المنبثو كذلك التفريعااليقين لا يزول إلا بالشَّك :قاعدةفابن بشير أعمل هنا 
ألة كاد تطابق مسبل ت قه،و هي من القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفالقاعدة تراعي كثيرا ،

 الاستصحاب و هو اعتبار البراءة الأصلية.

ك ب و لا شيغلب على ظنه وجوده فتستصح هو تيقن عدم الطهارة مستصحب هنا و لا شك، لأن
 حينئذ.

 و من فروع هذه القاعدة قولهم:

 (2)." كل من شك في شيء هل فعله أم لا؟ فهو غير فاعل في الحكم"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/261(التنبيه)1)

 ه.1421مكتبة الرشد،الرياض،.1ط،الباحسين.(102انظر كتاب"قاعدة: اليقين لا يزول بالشك،دراسة نظرية تطبيقية")ص(2)
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 ته أم لا؟وضأ لصلاولاشك في أن ابن بشير اعتبر هذا الضابط في تقريره بطلان وضوء من شك هل ت

كموا في تحأى أنهم إلا أن بعض الناس وقع عنده التباس في تطبيق هذه القاعدة عند المالكية،فر 
 عد. ذلك،غير أن علماء المالكية وضحوا هذه المسألة في كتب القوا

 ،حيث يقول:"الفروق"و من ذلك ما يذكره القرافي في 

 :الفرق السابع والتسعون)) 
بين قاعدة تعالى و  بين قاعدة الشك في طريان الإحداث بعد الطهارة يعتبر عند مالك رحمه الله 

 :الشك في طريان غيره من الأسباب والروافع للأسباب لا تعتبر
 ناقض بينها ؛حقيق لا تفتاوى ظاهرها التناقض وفي الت -ه اللهرحم-اعلم أنه قد وقع في مذهب مالك 

 :مالكا قال لأنَّ 
د الحدث هارة بعإن شك في الط"فاعتبر الشك ، و "إذا شك في الحدث بعد الطهارة يجب الوضوء "

عتبر الشك ، فا "ثلاثإن شك هل طلق ثلاثا أو واحدة لزمه ال"فألغي الشك ، و "فلا عبرة بالطهارة
ي هينها هل عإن حلف يمينا وشك في "فألغي الشك ، و "هل طلق أم لا لا شيء عليه إن شك"و

 لا شيء ها أم لاإن شك هل س"فاعتبر الشك ، و "طلاق أو عتاق أو غيرهما لزمه جميع ما شك فيه
لام د بعد السإن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا جعلها ثلاثا وصلى وسج"فألغي الشك ، و"عليه 

 .تبر الشك فاع "لأجل الشك
ينها تناقض  يكون بفوقعت هذه الفروع متناقضة كما ترى في الظاهر ، وإذا حققت على القواعد لا 

ه ، يه مسببفكل سبب شككنا في طريانه لم نرتب عل .أن كل مشكوك فيه ملغى :بل القاعدة
علناه  ج وجوده فيوجعلنا ذلك السبب كالعدم المجزوم بعدمه فلا نرتب الحكم ، وكل شرط شككنا 

عدمه فيتّتب بالمجزوم كالمجزوم بعدمه فلا نرتب الحكم ، وكل مانع شككنا في وجوده جعلناه ملغى ك
ء بها في ذر الوفاالحكم إن وجد سببه فهذه القاعدة مجمع عليها من حيث الجملة غير أنه قد تع

 .الطهارات ، وتعين إلغاؤها من وجه
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رضي  -شافعيفقال ال واختلفت العلماء رحمهم الله بأي وجه تلغى وإلا فهم مجمعون على اعتبارها 
 بعدمه لا يجب معه الوضوء والمجزوم . إذا شك في طريان الحدث جعلته كالمجزوم بعدمه :" -الله عنه

 ".فلا يجب على هذا الشاك الوضوء
 فيجود ، والشك ظنون الو مبرئ معلوم الوجود أو م براءة الذمة تفتقر إلى سبب:"وقال مالك رحمه الله

صلاة شك في الطريان الحدث يوجب الشك في بقاء الطهارة ، والشك في بقاء الطهارة يوجب ال
م دوالمجزوم بع ،الواقعة هل هي سبب مبرئ أم لا فوجب أن تكون هذه الصلاة كالمجزوم بعدمها 

 ".نة الشاك أن يصلي بطهارة مظنو  الصلاة في حقه يجب عليه أن يصلي فيجب على هذا
 ".غىالمشكوك فيه مل:"كما قال الشافعي رضي الله عنه حرفا بحرف ، وكلاهما يقول

هة أن رجح من جومذهب مالك أ .الشافعي في الحدث هلغاأو  ،لغاه مالك في السبب المبرئلكن أ
سائل حقيق الو الصلاة مقصد والطهارات وسائل ، وطرح الشك تحقيقا للمقصد أولى من طرحه لت

 .يشك فيها وبين غيرها إذا شك فيهفهذا هو الفرق بين الطهارات 
ارة ، وإن ليه الطهعوأما إذا شك في الطهارة بعد الحدث فالمشكوك فيه ملغى على القاعدة فتجب  

بقائها  ن نشك فيشك هل طلق ثلاثا أو واحدة يلزمه الثلاث ؛ لأن الرجعة شرطها العصمة ، ونح
 . فيكون هذا الشرط ملغى على هذه القاعدة

 
عين  ذا شك فيوإن شك هل طلق أم لا لا شيء عليه ؛ لأن المشكوك فيه ملغى على القاعدة وإ

قع فوجب و غير ما   السبب المبرئ فلعلهاليمين لزمه الجميع لأنا نشك إذا اقتصر على بعضها في
 هارتها ، وإنطدث على استيعابها حتى يعلم السبب المبرئ كما قلنا في الصلاة إذا شك في طريان الح

لى شك هل ص شك هل سها أم لا فلا شيء عليه ؛ لأن المشكوك فيه ملغى على القاعدة ، وإن
 (1).((با للسجود لا للزيادةثلاثا أم أربعا سجد ؛ لأن الشك نصبه صاحب الشرع سب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.165-2/163الفروق)(1)
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 أوائلها ةحّ ص يقال بنفسها،أو قائمة عبادة لاةالصّ  من جزء كلإنّ   يقال هلقاعدة:-02
 أواخرها؟ ةصحّ  على موقوفة

 
 عنه فقط: م ينزعهاأقال في مسألة تذكّر النّجاسة على بدن المصلّي أو وقوعها عليه،و هل يقطع 

 أوائلها ةصحّ  لبنفسها،أويقا قائمة عبادة لاةالصّ  من جزء كلّ إن يقالهل :الخلاف وسبب))
 إذا يقطع أن يجبلا فهاهنا بنفسه قائم منها جزء كلّ   إنّ  قلنا فإنأواخرها؟ ةصحّ  على موقوفة
 راعى افإنمّ  والإعادة ماديبالتّ  قال ومن. قطع الأواخر على موقوفة الأوائل إنّ  قلنا زع،وإنالنّ  أمكنه

 (1).((عليه الأمر لإشكال الخلاف

 
صحة  قوف علىمو  هاصحة أولكل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو قاعدة:فنجد ابن بشير يعمل 

 (2)ها؟.خر آ
 القاعدة مما اختلف فيه ، و الأول قول الشافعي.و هذه 

 زع بسرعة ستّ،أو النَّ أمكن ال و عليه ط ر و  العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس،و النجاسة على المصلي ، و
 (3)هل تقطع أو لا ،و كذلك العريان يجد ثوبا ((.

 مكنه النزع ،ول إن أالأ ثم يبين ابن بشير ما يتّتب على كل اعتبار من الاعتبارات،فلا يقطع على
 و يقطع على الثاني بلا مرية.

 و أورد الزقاق هذه القاعدة فقال في النظم:
 ؟لــــــــهل حكم جزء من الصلاة مستقل     أم أول وقـــــــــــــــف لآخر قبـــــ

 (4)عليه طارئ العتق فيها،و النجس       و أمكن الستّ و نزع ما لبس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.                  1/277(التنبيه)1)

 ه.1400مي،الرباط،الإسلا،ط.لجنة نشر التّاث نشريسيو ال(،203)صإلى قواعد الإمام مالك (انظر إيضاح المسالك3(،)2)
 (،المقَّري.2/419)"القواعد.و"

 (.2/419بواسطة هامش القواعد) (46الإسعاف بالطلب)ص(4)
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 قاعدة: الذِّمم على البراءة فلا تعمر إلا بدليل.-03
 و قال في نفس المسألة:

 يقصد احتمال "إلى" أحد المعنيين: الغاية أو الجمع:
 
ع ل الموضع موض. أو يقالالبراءة فلا تعمر إلا بدلي مم علىالذِّ وإذا احتملت أمكن أن يقال )).. 

 (1).((عبادة فيؤخذ فيه بالأحوط حتى يقوم دليل على الإسقاط
 

 . ينالأصل براءة الذمة،فلا تشغل إلا بيقفالملاحظ أن ابن بشير يستعمل قاعدة 

فرعة من ب وهي متالمذاهو هذه القاعدة ذكرها غير واحد من الفقهاء، من المالكية و غيرهم من 
 اليقين لا يزول بالشك،و هي استصحاب البراءة الأصلية. قاعدة

 
 ط.الموضع موضع عبادة فيؤخذ فيه بالأحوط حتَّى يقوم دليل على الإسقا-04

 
 و قال في نفس المسألة:

 يقصد احتمال "إلى" أحد المعنيين: الغاية أو الجمع:
بادة لموضع موضع عو يقال اعلىالبراءة فلا تعمر إلا بدليل. أ مموإذا احتملت أمكن أن يقال الذِّ ))..

 (2).((فيؤخذ فيه بالأحوط حتى يقوم دليل على الإسقاط

 
ند علماء عة كثيرا يستعمل ابن بشير قاعدة الأخذ بالأحوط في العبادات ، و هي مستعمل و هاهنا

ى عن قاعدة انا أخر نا ، و أحيالمالكية في مسائل الفروع ، و هي ناشئة عن الاحتياط للدين أحيا
 مراعاة الخلاف.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/277التنبيه)(1)
 (.1/277)ن م(2)
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يات الفقهية من النظر  تفرع هذه القاعدة و كثرة تطبيقاتها حتى ألف بعضهم في اعتبارهامع ملاحظة 
 (1)التي لا يكاد يخلو منه باب من أبواب الشريعة.

 
 قاعدة: يعُطى الحكم للغالب-05

 قال في أحكام المياه الجارية و الرَّاكدة:
يره زال إذا زال تغي اق، وقيلبولو تغير الماء بنجاسة ثم زال التغيير ففيه قولان: قيل حكم النجاسة ))..

 (2)((.جاسةيشعر بغلبة الماء وقهره للنَّ حكم النجاسة، إذ زوال التغيير 

 
هارة الماء لى ذلك طعو عليه بنى نجد ابن بشير في هذه المسألة يجريها على قاعدة الحكم للغالب، 

الحس  ذا قد يعلم باسة، و هلزوال ما غلب عليه ،إذ أن زوال التغيير يشعر بغلبة الماء و أنه قهر النج
 كذلك.

لمتأخرين من ادها بعض عو هذه القاعدة جرى عليها فقهاء المالكية في فروع من الفقه متعددة، بل و 
 (3)النظريات الفقهية.

 
 قاعدة: "ما قارب الشَّيء أخذ حُكمه"-06

 
 في حكم النية في الطهارة الكبرى و الصغرى:قال 
 فيأخرت فلا شك تاء، وإن الطهارة؛ فإن قارنت فلا شك في الإجز  النية أول   وإذا قلنا بأن محلَّ ))..

 مين:الإبطال، لأن ما تقدم من الوضوء خال عن النية، وإن تقدمت فلا يخلو من قس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصطفى بو زغيبة.،"نظرية الاحتياط الفقهي عند الإمام مالك" نظر بحث(ا1)
 (.1/291التنبيه)(2)
 انظر كتاب"نظرية التقريب و التغليب"لأحمد الريسوني. (3)
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 قصر فقولان ز، وإنتّل الزمان لم أحدهما: أن تتقدم بالزمان الطويل أو بالزمان القصير. فإن طا 

ول من لم راعاة لق، أو موهذا بناء على أن ما قارب الشيء حكمه حكماً لشيءأحدهما: الإجزاء،  
 (1)((. يوجب النية

 
 ما قاربعدة : ا على قافنجد أن ابن بشير يعتمد في توجيه القول بإجزاء النية إذا قصر تقدم زمانه

لفروع، وهي ن مسائل امالمعتبرة التي تبنى عليها كثير وهي من القواعد الفقهية  الشيء أخذ حكمه
 تدخل ضمن القاعدة الكبرى: اليقين لا يزول بالشك.

 يقول المقّري:

 ية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه، أو بقاءه على أصله.)) اختلف المالك

 كالعفو عما قرب من محل الاستجمار بخلاف اللازم.

 و كتقديم عقد النكاح على إذن المرأة بالزمن اليسير.

 و قيل: لا يضر مطلقا.

 و كلزوم طلاق المراهق ،لقربه من البلوغ.

 (2)((.الأمر فيه غالبا.، بخلاف تسلفهما معا؛ لطول و كتسلف أحد المصطرفين

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/267التنبيه)(1)

 و ما بعدها(. 170ح المسالك)ص(،و إيضا 1/313القواعد للمقري)(2)



118 
 

 لا؟ أم الاجتهاد الخطأ يرفع هلقاعدة: -07

 قال في حكم الموالاة في غسل أعضاء الوضوء: 
 فلا يانسالنّ  افأمّ  ماء؛ زأوعج نسياناً  يكون أن يخلو لا العذر؟ هو فما وغيره العذر قنابينوإذافرّ ))

 ففيه نهع فعجز كفايته  هأنّ  ظنّ  بما ابتدأ فإن الماء عجز ابه،وأمّ  عذري   هأنّ  المشهور المذهب في خلاف
 رفعي هل الاجتهاد في فالخلا وهذاعلى. به عذري   لا هأنّ : بذلك،والآخر عذري   هأنّ : أحدهما: قولان
 (1).((لا؟ أم الخطأ

 
لناس فيما  ع عن االخطأ موضو هي:م في هذه المسألة بقاعدة فقهية و نجد أن ابن بشير يوجه الكلا

 د.سبيله الاجتهاكان 

 يقول المقري:

ما ع المستلزم لهراغ الوسأهو الحكم و الإصابة، أم استف)) و اختلفت المالكية في المطلوب بالاجتهاد
 غالبا؟.

 فقيل: تلزمه الإعادة، كالشافعي.، فإذا اجتهد في جهة فأخطأ

 و قيل: لا ،كالنعمان.إلا أنها تستحب في الوقت للخلاف.

 لظن.الإصابة، ثم أفرق في الإعادة بين الرجوع إلى العلم أو او أقول: المطلوب 

 .اء قولانو لو تطهرت الحائض بماء نجس ،ثم علمت بحيث لو أعادت خرج الوقت، ففي القض

 (2)(( لان.و لو ظن الغني فقيرا ،ففي الإجزاء قولان.و لو أخطأ الخارص ففي السقوط قو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/307التنبيه)( 1)
 (.151(،إيضاح المسالك)ص371-2/370(القواعد للمقري)2)
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 و في شرح السنة للبغوي:

يفطرون، والأضحى يوم  الصوم يوم يصومون، والفطر يوم»: ال، ق-- النّبيّ عن أبي هريرة، أنّ ))
 «.يضحون

 .قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب

ماعة وعظم لجر مع اوالفط مو ا معنى هذا أنَّ الصنم: إالديث، فقوقد فسّر بعض أهل العلمهذا الح
 .الناس

 
 ليه الصوملى أنَّ عوحده، فذهب أكثرهم إه اللَّه: واختلف أهل العلم فيمن رأى الهلال رحم لقا
 .مه وحدهوع الفجر عليه أن يمسك عن الأكل بعللالشافعي، كمن علم ط لالفطر، وبه قاو 

 .ديثء : لا يصوم برؤيته وحده، ولا يفطر، لظاهر هذا الحا، وعطسنوقال الح
 .وقال أبو حنيفة: يصوم برؤيته وحده، ولا يفطر

 
 ، فلو أنَّ ادتهله الاجالخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبينَّ ديث أطابي: معنى هذا الحوقال الخ

أنَّ  مثم ثبت عنده دد،عوا اللم يفطروا حتّى استوففثين، لاقوما اجتهدوا، فلم يروا الهلال إلا بعد الث
 .الشّهر كان تسعا وعشرين، فلا شيء عليهم من وزر وعتب

 
 ثمدءوا الصوم، ابت ين، ثمرمضان، فاستوفوا عدد شعبان ثلاث هلال فينَّ كان هذا قال رحمه اللَّه: فإ

 .هعليهم ب وعشرين يجب عليهم قضاء اليوم الأوَّل، ولا وزر اثبت أنَّ شعبان كان تسعً 
مه التأخير، فصو ب أخطأَ ، فإن بان أنَّه  ازولو اشتبه على أسير شهر رمضان، فصام شهرا بالاجتهاد، ج

عد ب فوقعت صلاته  وقت الصَّلاة،في ذلك لو اجتهدكه القضاء، و قديم فعليتصحيح، وإن أخطأ بال
قعت قبل و  لوقت، وإنايمكنه  الإتيان به بعد  فَ القضاء، لملِّ كو  ه لنالوقت، فلا قضاءعليه؛ لأ

 (1).((الوقت، فعليه القضاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه.1403مي،بيروت،،المكتب الإسلا1طبغوي.سين بن مسعود ال،الح(249-6/248)شرح السنة( 1)
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 قاعدة:الأتباع تقتضي حكم متبوعها لا حكم نفسها.-08

 الفاتحة في كل ركعة:قال في توجيه الخلاف في مسألة حكم قراءة 

ها لا حكم كم متبوعحوأما القول بالإجزاء إذا قرأ في الجل؛ فهو بناء على أن الأتباع تقتضي ))
. فقد (1)وراء الإمام ها إلالم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِّ كل ركعة نفسها. وفي حديث جابر: 

 (2)((. فه على جابروالصحيح إيقا -  -اختلف في رفعه إلى النبي 

ا ئه أن يقرأ بهأنه يجز  فابن بشير يوجه الخلاف في حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة على مذهب من يرى
 الأتباع تقتضي حكم متبوعها لا حكم نفسها. في جل الصلاة بقاعدة:

قوى على يو يوجه الحديث بأنه موقوف على الصحابي، فليس له حكم الرفع.و على ذلك لا 
 المعارضة.

 المقري:يقول 

 )) اختلف المالكية في الأتباع ، هل تعطى حكم أنفسها،أو حكم متبوعاتها؟.

 كمالين أحدهما مدار و الآخر غير مدار، و هما غير متساويين.

 قد.شتّط الناو كبيع السيف المحلى إذا كانت حليته تبعا بالنسيئة ، منعه في المشهور و 

 (3)يمضي التأجيل بالعقد ((.و أجازه سحنون،و قيل: يستحب فيه النقد،و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب:الصلاة،باب:ما )طأالمو  و ،(313م:،باب:ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إلا..،برقالصلاةكتاب:)عند التّمذي(1)
ونَ وراء كي ي صَلِّ إلا أنَ ملف أ مَّ الق رْآنب  رأَ ف يهَا يقَ د الله قال: "مَن صَلَّى ركَعَة لمبجابر بن ععن (188جاء في أم القرآن،برقم:

مام  يح "". واللفظ للتّمذي، وقاَلَ: "هذا حديث  حسن  صحالْإ 
 (.1/408التنبيه)(2)

 (.253-249،و إيضاح المسالك)صللمقري(526-1/525)(القواعد3)
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 المطلب الثاني: التوجيه بالقواعد الأصولية

 الفرع الأول: معنى القواعد الأصولية

 .يتكون هذا المصطلح من جزأين : القواعد، الأصولية

 (1)، و قواعد البيت: أساسه.ةاعدج قفالقواعد : هي في اللغة:

 (2)ما ينبني عليه غيره.صول: ج أصل: و هو الأ

اء، لكن ند القدم يظهر لي تعريف و اضح للقاعدة الأصولية في كتب الأصول علمو في الاصطلاح:
 يمكن اعتماد بعض تعريفات المحدثين و منها:

ذهبه، ويكون مد عليها "هي الأسس و المناهج التي يضعها المجتهد عند الشروع في الاستنباط ، ليشي
 إهـ بتصرف بسيطـ .(3)ة و نتيجة لها".ما يتوصل إليه ثمر 

 و للأمانة لم يذكر صاحبه أنه تعريف لها، و إنما أخذ من كلامه عرضا فقط.

 (4).تفصيلية"بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها ال "قضية كلية يتوصل

 .و هذه التعريفات و غيرها لا تسلم من الاعتّاض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م سالرَّازي.محمد (،346ص)مختار الصحاح(1)

 )م الثبوت"لَّ سَ شرح م   وتحَم  فواتح الرَّ "و . م.2013،دار الفكر،دمشق،20،طالزحيلي ،وهبة(1/26)الإسلامي أصول الفقه(2)
 ه.1414.بهامش "المستصفى"،دار إحياء التّاث العربي،بيروت،3طعبد العلي الأنصاري.(،1/8

 م.1982،مؤسسة الرسالة،بيروت،3ط(،مصطفى الخ نّ.117ختلاف في القواعد الأصولية)صأثر الا(3)

 ه.1428،دار النفائس،الأردن،2ط.(،محمد شبير.27صالكلية و الضوابط الفقهية)(القواعد 4)
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 ع الثاني: نماذج من التَّوجيه بالقواعد الأصوليةالفر 

 قاعدة: هل يجب ردّ المطلق إلى المقيّد أم لا؟-01

 قال في حكم الدّم  غير المسفوح :

 ح رِّمَتْ ﴿ :تعالىعمومقولهنجسأخذابأنه: أحدهما: ففيهقولان -وهومايبقىفيالعروق–وأماغيرالمسفوح))  
 أَوْ ﴿: لفقا ثان موضع في التحريم دقيّ  عالىت غيرنجس،لأنه أنه: والثاني. فَـعَمَّ (1)﴾وَالدَّم   الْمَيْتَة   عَلَيْك م  

 (3).(( لا؟ أم بيج هل دالمقيّ  إلى المطلق ردّ  في خلاف الأصوليين وبين. (2)﴾مَسْف وحًا دَمًا
ق على ل المطليوجه الخلاف بقاعدة من قواعد أصول الفقه و هي :هل يجب حم نجد أن ابن بشير

 المقيد؟

ل المطلق حم اء علىقد اتفق العلمو المعروف أن هذه القاعدة ترد في مباحث دلالات الألفاظ، و 
 (4)وح.لدم المسفإذا اتحد الحكم و السبب كما في هذه المسألة ، فلا يحرم إلا اعلى المقيد 

 لا؟ أم الإعراب في يفيده كما  المعنى في شريكالتّ  يفيد العطف: هل قاعدة-02

ه من شهور أنّ قال في حكم النّوم وهل هو من الأحداث أو من الأسباب ؟ ، و ذكر القول الم
 ر و رواية أبين القصّاالأسباب ، و الشّاذّ أنهّ من الأحداث ، و قال هو لابن القاسم كما عند اب

 الفرج عن مالك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.03سورة المائدة)(1)

 (.154سورة الأنعام )(2)

 (.234-1/233(التنبيه)3)

 (.252الأصولية)صأثر الاختلاف في القواعد (4)
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  ﴿قائل ذلك على أحد التّفسيرين في قوله تعالى:  ويعتمد))..ثّم قال:           

﴾(1) وعمومه يقتضي النّوم بذلك إذا قمتم من النّومأنّ المراد . 
 

 البول والغائطموجبات الوضوء فعدَّ  ذكر –  -الكثير واليسير، ووقع في بعض الأحاديث أنهّ 
 (2)((.النّوم على هذين يقتضي على هذا كونه حدثاً بمنزلتهما ف  طْ والنّوم. وعَ 

 ثمّ قال بعد ذلك:
 أم الإعراب في دهيفي كما  المعنى في شريكالتّ  يفيد هل العطف في ونالأصوليّ  اختلف لكن))  

 (3)((.ثبتي لم الحديث أنّ  على. يفيده هبأنّ  قلنا متى ةحجّ  فيه تكون اوإنمّ يفيده؟ لا
 

عطف يفيد هل الم: الملاحظ أن ابن بشير وجه الخلاف الفقهي بقاعدة من قواعد الأصول وهي قوله
 . التشريك في المعنى كما يفيده في الإعراب؟

م بعضهم بنقل كلا و لعلماء الأصول تفصيل في ذلك ليس مجال بحثه في هذه الدراسة، لكن لا بأس
 في ذلك.

 (4د:)الصديقول بعضهم في هذا 
 لى ذلك:عالواو العاطفة تشرك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، ومن الأمثلة ))
الألف؛  يشتّكان فيإذا قال إنسان )لفلان علي ألف ولفلان(، "فلكل واحد منهما خمسمائة، و  – 1

 ن.، ولأن ترتيب الجملة هكذا: ألف علي لفلان ولفلا (5)لأن التشريك هو الأصل"
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.06(سورة المائدة)1)
 (.1/250(التنبيه)2)
 (.1/250)(ن م3)
 (،د.حمديبخيت.05ص")"أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية بحث (4)
 م س(.1/233)فواتح الرحموتو انظر ( 5)
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قع بعدها يحدة، ولا لو قال رجل لزوجه: )أنت طالق اليوم وغدًا وبعد غد( "وقعت في الحال وا –2
هـ(: "والقياس وقوع 772، يقول الإسنوي )المتوفى (1)شيء؛ لأن المطلقة في وقت مطلقة فيما بعده"

 .(2)طلاق آخر"ثلاث؛ لأن العطف يقتضي إنشاء 
 لحكماواتهما في ايل على مسففيه تفصيل ، فإذا اشتّكا في العلة، و دلَّ الدلو أما عطف الجمل بالواو 

 .(3)أفاد العطف بالواو التشريك حينئذ و إلا فلا.
 

 ؟راخيالتَّ  فكلَّ للمُ  أو رو  الف   يقتضي الأمر هلقاعدة:   -03
 الوضوء:قال في مسألة حكم الموالاة في غسْل أعضاء 

 رالفو  يقتضي هل مرالأ في ينالأصوليّ  خلاف على مبني   قوطوالس   جوبالو   بين الخلاف وسبب))..
 لم خياالتَّّ  يقتضي هنّ إ قلنا الموالاة،وإن وجبت الفور يقتضي هإنّ  قلنا فإناخي؛التّّ  فللمكلّ  أو

 (4)((.تّب

اء على خلاف فقهاء بننجد أن ابن بشير يوجه تردد حكم الموالاة بين الوجوب و السقوط في قولي ال
 .ي؟و التراخهل الأمر يقتضي الفور أالأصوليين في قاعدة من القواعد الأصولية ، وهي: 

 
 لألفاظ ادلالات  و لا شك في أن هذه القاعدة متفرعة من قاعدة الأمر يقتضي الوجوب في مباحث

 ويمكن تلخيص الخلاف في هذه القاعدة كما يلي:
 يقتضي الفور: و هو قول الحنابلة، و قول مالك في أصل مذهبه. الأمر المطلق-1))  
 على فور و لا تراخ:جمهور الحنفية،و جملة من أصحاب الشافعي. لا دلالة فيه-2    
 ذلك.  مذهب التوقف في -3    

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.دار الكتب 1طسنوي.(،عبد الرحيم الإ127)في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية" الكوكب الدري"انظر (1)
 ه.1425العلمية،بيروت،

 (.127)ن م (2)
 م س(،الزركشي.110-8/109)(البحر المحيط3)
 (.1/267(التنبيه)4)
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 :يقات ذلكنابلة و المالكية في أصل مذهبهم، و من تطبو لا شك أن الراجح فيه قول الح
 مسألة تعجيل إخراج الزكاة لمستحقيها.- 

 قضاء الصوم لمن أفطر في رمضان. -          
 (1)(( ه.متى تيسرت أسبابالمبادرة إلى الحج  -          

 القدرة. وع الذكر مو أما مسألة الموالاة في غسل أعضاء الوضوء فلا شك أنها واجبة على الفور 
 

 .قاعدة:الأخذ بالعموم-04

 قال في مسألة ذيل المرأة تمرّ به على المكان القذر:
 هل طبًار  كان  إذا القذر كانالم على به فتمرّ  يرالسّ  في تّللسّ  ذيلها تطيل المرأة في المذهب واختلف)) 
 درع نع سئل سولالرّ  نّ أ وقدثبت. مابعده  رهيطهّ  هأنّ  يابساً  ماإذاكان في مابعده؟ولاخلاف رهيطهّ 
 طبالرّ  بين ساوىعمومه على حمله؛فمن(2)بَـعْدَه   مَا ي طَهِّر ه  : القذر،فقال الموضع على به تمرّ  المرأة

 ما ينثر سوالياب الماء إلا هيزيل لا طبالرّ  لأنّ  واليابس، طبالرّ  بين فرق بالعموم يقل لم واليابس،ومن
 (3).((طاهر جاف موضع على ذلك بعد به مرّ  إذا به قيتعلّ 

 الحديث فية العموم على اعتبار إفادو الملاحظ هنا أن ابن بشير يوجه الخلاف بالأصول ، و ذلك 
 رطب ه يفرق بين، و أما من لا بقول بالعموم فإنالأصوليين و الففهاءعند من يعتبر ذلك من 

 النجاسة و يابسها ، و ذلك أن الأول لا يطهره إلا الماء. 
 :و يمكن الإشارة هنا إلى بعض المسائل التي تدخل في هذا الباب

 حل الذبيحة التي ترك التسمية عليها. -
 (4)مباح الدم هل يعصم بالإلتجاء إلى الحرم. -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( بتصرف.328-324(أثر الخلاف في القواعد الأصولية)ص1)
في الأذى :،بابالطهارةب:كتا(،و أبو داود)143ن الموطإَ  ،برقم:ما جاء في الوضوء م:،بابالطهارةكتاب:رواه التّمذي)(2)

 (.1/662الحبير) و قال العقيلي: "هذا إسناد صالح جيد".بواسطة هامش التلخيص( و غيرهما.383،برقم: يصيب الذيل
 (.1/275(التنبيه)3)
 .بتصرف(213-210أثر الخلاف في القواعد الأصولية)ص(4)
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 لانتهاء الغاية أو للجمع؟قاعدة: هل "إلى" -05
 قال في حكم غسل المرفقين:

ل وا و  ﴿تهما هل )إلى( في قوله تعالى: وسبب الخلاف في فرضيَّ ))..  مْ إ لَى وَأيَْد يَك   ج وهَك مْ فاَغْس 
 (2)((.؟لانتهاء  الغاية أو للجمع(1)﴾الْمَراَف ق  

تعلق الخلاف ي الحروف ،و أنفنجد أن ابن بشير يوجه الخلاف بالأصول ،حيث يتكلم في معاني 
 بدوران معنى الحرف "إلى" بين انتهاء الغاية أو الجمع.

قصود من يكون الم وو )) إذا كان صدر الكلام متناولا الغاية ، فإنها تدخل في حكم ما قبلها، 
 (3)الكلام هو إسقاط ما وراء الغاية((.

 ،ب إطلاق اليدوضوء بحسجوب الغسل في الو عليه فإنه )) لما كان ذكر )إلى المرافق( محددا لمكان و 
ممتدا إلى  ون الحكمفتكون فائدة ذكر الغاية هي إسقاط ما وراء المرفق من حكم الغسل ، و لا يك

 (4).((غسل العضد

 قاعدة: هل يقُاس على الرُّخص أم لا؟-06
 قال في مسألة إزالة الخاتم لأجل الوضوء:

 نَّ لأك، وإسقاطها دل  لتَّ اكان ضيقاً وجبت، وإيجابها لطلب   فإن كان واسعًا لم تّب الإحالة، وإن))..
ه مراعاة كن تدل  الماء لطيف الجوهر فهو يحصل تحت الخاتم وإن لم يحل. لمكان يسير  فيعفى ع

 .فّ لى الخ  قياساً عإصابة ظاهره بالماء  أَ زَ جْ ه ملبوس مستدام فأَ للخلاف، وإما لأنَّ 
 (5)((. ؟يها أم لاخص هل يقاس علفي الر  ينبني على اختلاف الأصوليين  فِّ على الخ   والقياس  

 رافيلخص الق، و ينلاحظ هنا أن ابن بشير يومئ إلى خلاف الأصوليين في القياس على الرخص
 مذهب المالكية في المسألة فيقول كما في شرحه على تنقيح الفصول:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.                                   06سورة المائدة)(1)
 (.1/284التنبيه)(2)
 (،م س.1/387أصول الفقه الإسلامي)(3)
 (.1/387)(ن م 4)
 (.1/285)ن م(5)
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 يقول القرافي:
فروعاً  لقولينا وخرجوا على.حكى المالكية عن مذهب مالك قولين في جواز القياس على الرخص)) 

 س خف على خف وغير ذلك.بفي المذهب، منها ل
 نألدليل، فوجب امخالفة  حجة المنع: أن الرخص مخالفة للدليل، فالقول بالقياس عليها يؤدي إلى كثرة

 لا يجوز.
عملاً  ك الدليلحجة الجواز: أن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذل

لمصلحة ادنا تلك بالاستقراء، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع وهو مقتضى الدليل، فإذا وج
فنحن حينئذ   رجحانها،التي خولف الدليل لأجلها في صورة وجب أن يخالف الدليل بها أيضاً عملاً ب

 (1).(( كثرنا من موافقة الدليل لا مخالفته

 وله:و لا بأس أن نشير إلى أنه صدر الكلام بما ذكره الباجي في الأصل ، و هو ق
 (2)ابه((.، خلافا لأبي حنيفة و أصح )) السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص

 مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الكفَّار هلقاعدة: -07
 قال في حكم بيع و استعمال الطَّعام النَّجس :

 ا على الخلافنعه. وهذوفي تمكين اليهود والنصارى من ذلك قولان: أحدهما: جوازه، والثاني: م))..
 (3)((.هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟

 يقصد بيع و استعمال الطَّعام  النَّجس.
فار مخاطبون م: هل الكالأصولية المعروفة، و هي قولهنجد أن ابن بشير يوجه الخلاف هنا بالقاعدة 

 .بفروع الشريعة أم لا؟

 ذا المذهب.تقرير ه و الذي عليه الأكثر دخولهم في الخطاب بها ، و لعل الغزالي أطال النفس في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.2004ط.دار الفكر،بيروت،(،شهاب الدين القرافي.324ص)(شرح تنقيح الفصول1)
 (.324صن م )(2)
 (.1/293التنبيه)(3)
 ه.1433.الرسالة،بيروت،2طمد الغزالي.(،أبو حا174-1/171)"المستصفى"انظر (4)
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 يقول المحلي في شرحه على الورقات للإمام الجويني :

 اية عن الكفارحكتعالى  الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقولهو )) 
 َْنَك  م نَ الْم صَلِّينَ ما سَلَكَك مْ في  سَقَرَ قاَل وا لم.(1) 

توقفة على لنية الموفائدة خطابهم بها عقابهم عليها إذ لا تصح منهم حال الكفر لتوقفها على ا
 (2).(( الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيباً فيه

 و قد ذكر هذه القاعدة المقري حيث يقول:
 ان.ار بالإيمالإجماع على خطاب الكف )) القاعدة السابعة و العشرون بعد المائتين:قاعدة

 (3)كالشافعي((.  و ظاهر مذهب مالك أنهم مخاطبون بالفروع
 ثم قال:

ا، و لصبي أمره بهليعتبره  )) و الصحيح أن فروعه كثيرة :منها اعتبار مقدار التطهر ،و قد راعى من لم
 أو صحتها. أنكحتهم ،فيه قولان عند ابن بشير ،خلافا لابن الحاجب.و منها الحكم بفساد 

 (4)و عليهما لزوم الطلاق،و الظهار، و غيرهما.((
 و حاصل كلام أهل الأصول في هذه القاعدة خمسة أقوال:

 ب مالك.ن بفروع الشريعة كالصلاة و الزكاة.و هو قول الشافعي و ظاهر مذهأنهم مخاطبو  -1)) 
 و رواية عن أحمد.        

 أحمد، و اختاره أبو إسحاق الاسفرائيني.ين وهو رواية عن غير مخاطب -2  
 اطبون بالنواهي دون الأوامر.مخ -3  
 ون الجهاد.دمخاطبون بما  -4  
 (5)ن الكافر المرتد مخاطب بفروع الشريعة،دون الكافر الأصلي.(( أ -5  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.        43-42سورة المدثر)(1)
 ه.1417ط.مكتبة الباز،مكة المكرمة،(،جلال الدين المحلِّي.113شرح الورقات)ص(2)
 (،المقَّري.2/470القواعد)(3)
 (.471-2/470ن م)(4)
 حميد. ت.ابن(.2/470،القواعد)01هامش رقم (5)
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 قاعدة: العموم الوارد على سبب هل يقُصر على سببه أم لا؟-08
ل يمتنعون العصر الأوَّ  انوا فيمكر أنهَّ وقد تقرَّ قال في حكم قراءة القرءان ظاهرا للج ن ب و الحائض:))..

 الْم ؤْم نَ لاَ إ نَّ ب: ن  الج   ه قال فيأنَّ  --بًا. وثبت عنه ن  من قراءة ما كثر من القرآن إذا كانوا ج  
ا إنما خرج أويل، وهذلتَّ ، وهذا يقتضي الإباحة. لكن ما ورد من فعلهم لا يتطرق إليه ا(1)يَـنْج س  

نه فسأله عن سبب ذلك ع  لَّ فانسَ   - -الله  اشي رسولَ أبا هريرة كان يم   على سبب وذلك أنَّ 
 ا عموم  وهذ. إ نَّ الْم ؤْم نَ لاَ يَـنْج س  بحَانَ الله  س  - : -باً فقال ن  ك ج  اشيَ مَ أن أ   فقال: كرهت  

 (2).((وبين الأصوليين خلاف في تعديته أو قصره على سببه ورد على سبب.
لى ل يقصر عهنلاحظ أن ابن بشير يوجه الحديث بالأصول ، فهو يوضح أن مرجعه إلى العموم 

 :حيث يقول "المذكِّرة"و للشنقيطي تفصيل في و الراجح عند الأكثر عمومه، سببه أم لا؟.

 لات:خاص له ثلاث حاالعام الوارد على سبب تحرير المقام في هذه المسألة أن )) 
وا فاقطع   ارقة  والسَّ  رق  االسَّ و }الأولى: أن يقتّن بما يدل على العموم فيعم اجماعاً كقوله تعالى: 

تيان الإو  ،يدها -وسلم الله عليهصلى -سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي  نَّ لأ (3).{ماه  أيدي ـَ
ء صفوان بن ي سرق رداوعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذ. فظ السارق الذكر يدل على التعميمبل

 تيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضاً.فالإ،أمية في المسجد
ون لك من د خالصة}: الثانية: أن يقتّن بما يدل على التخصيص فيخص اجماعاً كقوله تعالى

 (4).{المؤمنين

للفظ العبرة بعموم يها أن افالثالثة: ألا يقتّن بدليل التعميم ولا التخصيص وهي مسألة المؤلف. والحق 
 (5)((.بخصوص السبب لا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.82سبق تخريجه)ص:(1)
 (.1/317(التنبيه)2)
 .38المائدة:(سورة 3)
                                                                                                (.                                      50سورة الأحزاب)(4)
 ه.1426ط.عالم الفوائد،مكة المكرمة،(،محمد الأمين الشنقيطي.328(مذكرة في أصول الفقه)ص5)
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 :هل تقبل زيادة العدل أم لا؟أصل-09
 قال في حكم المسح على الخفين:

ار أن كى ابن القصَّ وافض. وححامد الغزالي: أجمع فقهاء الأمةعليه، وإنما يخالف فيه الرَّ وقال أبو ))..
زه مع أنه أبي حنيفة في جوا سبعون نفساً رووه قولاً وفعلًا، ولهذا لم يختلف مذهباته عن النبي وَّ ر  

 لتواتر، فذلكاز  حيِّ فيوالزيادة على النص نسخ عنده، لكنه رأى أن الحديث عنده  صزيادة على النَّ 
لى المسح عما يدل  فر. وفي بعضهاالذي أوجب أن قال به. وأكثر الأحاديث يقتضي المسح في السَّ 

 (1)((. قبل أم لا؟في زيادة العدل هل ت  في الحضر. وبين الأصوليين خلاف 
 

 إلى أن أباشير يو ، نيفةفابن بشير يوجه الخلاف في مسألة الزيادة على النص، و أنها نسخ عند أبي ح
ل تقبل أم هة العدل حنيفة يرى الأخذ بها لتواتر الحديث، و يذكر خلاف الأصوليين في قبول زياد

 لا؟.
صوليين م أن الأوهذه المسألة يسمونها كذلك زيادة الثقة ،كما عند علماء مصطلح الحديث، رغ

 ة أو العدل.يختلفون مع المحدثين في الحكم على زيادة الثق
 في شرحه على "تنقيح الفصول":يقول القرافي 

اة، فه بقية الرو يادة وخالقال القاضي عبد الوهاب  في " الملخص ": إذا انفرد بعض رواة الحديث بز )) 
 غيرهو بكر الأبهري يخ أبو . وقال الش فعند  مالك وأبي الفرج من أصحابنا تقبل إن كان ثقة ضابطا  

 .ل(())وإن أكَل فلا تأك :حاتم ، ونفوا الزيادة المروية في حديث عدي بنلاتقبل
 وبالأول قال الشافعية.

ا ي فرق جنبي، وأما مديث الأحجة الجواز: أن انفراده بالزيادة كانفراده بحديثٍ آخر، فتقبل كما يقبلالح
ب فيهوَهْناً بخلاف الحديث الأجنبي، فمد  قد يسمع ولا فوع بأنهبه من أن انفراده بالزيادة ي وج 

داً ، لس واحون، وعدالته وضبطه يوجب قبول قوله مطلقاً، وقد يكون المجيسمعون، ويذكروينس
 ويَـلْحَق بعضَهم ما يشغله عن سماع جميع الكلام.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/332(التنبيه)1)
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هم  ة في روايتهم تقوم مقام تصريحعدمَ الزياد -راوي غيَر هذا ال -حجة المنع: أن روايةَ جميع الحفاظ 
 بعدمها، وتصريحهم مقدَّم على روايته هو.

دة ة راوي الزيااهر عدالظوالجواب: أنه ليس كالتصريح بل يتعين حمله على الذهول الشاغل، جمعاً بين 
 لتاركين لها.وعدالة ا

قط المفيدة فادة اللفظية : ))واختلف في صفة الزيادة المعتبرة، فقيل: الاعتبار بالزي (1)قال القاضي
اقته قَصَتْ به نوَ ر مٍ مح ْ لحكم شرعي، ولا تكون تأكيداً ولا قصة لا يتعلق بها حكم شرعي، كقولهم في 

ما الزيادة ون الفرس. وأدالناقة  فإنَّ ذ كْر الموضع  لا يتعلق بهحكم شرعي، وكذلك "أ خَاق يق ج رْذان "في
ولا ي عتدّ  جهة المعنى، قصانٍ مننفي المعنى فلا عبرة بها، بل يجب الأخذ بالزيادة اللفظية وإن أدَّتْ إلى 
يصير في اللفظ، و  كوننما يإبزيادة المعنى في باب التّجيح؛ لأن الزيادة إنما تكون في النقل، والنقل 

  (2).(( ذلك كخبٍر مفيدٍ مبتديءٍ 
 

 أصل: "هل يعُتبر دليلُ الخِطاب حُجَّة أم لا؟".-10
 قال في من ي باح له التَّيم م:

لتيمم ا أجزنا له الان. وإذوأمَّا الحاضر يفقد الماء ولا مرض به، فهل يجوز له التيمم؟ لمالك قو ))..
 الوقت فهل ي عيد أم لا؟ قولان في المدوَّنة.ففعل وصلى ثم وجد الماء بعد 

إذ  أم لا؟ ل يقال بهفي دليل الخطاب؛ هخلاف الأصوليِّين وسبب الخلاف في إجازة التَّيم م له 
نا بدليل الخطاب لم يجز التيمم ؛ فإن قل (3)﴾وَإ نْ ك نْت مْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴿قال الله تعالى: 

لى أنه خرج الآية ع للحاضر الصَّحيح، وإن لم نقل بدليل الخطاب أو قلنا به، ولكن  يحمل ما في
 .=على الغالب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بكر الباقلاني.                           (يقصد أبا1)

 م س(.297(شرح تنقيح الفصول)ص2)

 (.06المائدة)(3)
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ن يتيمم. زنا للحاضر أوضوء فأجوفهمنا قطعاً أنَّ المقصود إدراك الوقت بالتَّيم م، فالتيمم بدل عن ال=
حتياط فأمر أخذ بالامع إجازة التيمم فجواب من أشكل عليه الأمر و  وأما الإعادة وإن خرج الوقت

 (1)بأداء الصَّلاة في الوقت وقضائها بعده ليجمع بين القولين((.

لأخذ بمفهوم صول في انجد أن ابن بشير يوجه الخلاف في هذه المسألة بأن مبناه على خلاف أهل الأ
 مذاهب:المخالفة)دليل الخطاب(، و للعلماء في ذلك 

ميع أقسامه بجلاحتجاج افذهب جمهور الفقهاء من الشافعية و المالكية و الحنابلة إلى الأخذ به، و 
 حاشا مفهوم اللقب.

وه في كلام نهم اعتبر و ذهب الحنفية إلى عدم الاحتجاج به ،بل جعلوه من الاستدلالات الفاسدة.لك
 في الزكاةجوب و  انتفاء  نحوه، كما في مسألةالناس فيما بعد ،و وجهوا كلام الشارع بالعدم الأصلي و 

،و إنما هو (2)شاة و في سائمة الغنم في كل أربعين شاةالمعلوفة،فقالوا: لا يستفاد من حديث:
 (3).((على اعتبار العدم الأصلي

 
 أصل: هل كلُّ مجتهد مصيب؟-11

 قال في اليائس من الماء يتيمَّم في أوَّل الوقت ثم يجد الماء:
ليه. وقال : لا إعادة علماء قالوفي المدوَّنة في اليائس من الماء يتيمَّم في أوَّل الوقت ثم يجد ا)) ..

طأ. وفي نه ظنَّ فأخعاد ؛ لأالأشياخ: معناه أنه وجد ماء غير الذي أيَ سَ  منه، وإلا لو وجده بعينه لأ
 (4)تهدين((.صويبالمجفي ت ينوهو على خلاف بين الأصوليِّ المذهب قولان في رفع الخطأ بالاجتهاد، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/346(التنبيه)1)

 (بلفظ قريب من هذا.1386،برقم:زكاة الغنمكتاب:الزكاة ،باب:عند البخاري)(2)

 م س(.175-174في القواعد الأصولية)صأثر الاختلاف (3)

 (.1/355)(م س4)
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 يبني ابن بشير الخلاف و يوجههه في هذه المسألة بأصل: هل كل مجتهد مصيب؟.

كاني يك كلام الشو ها، و إلو ما يهمنا في هذا المقام هو الخلاف في المسائل الشرعية التي لا قاطع في
 في هذا المقام حيث يقول:

سائل الشرعية ال: نيالقسم الثا)) 
َ
 .ا لا قاطع فيهتيالم

ع جم مجفذهب  ،اكثير   ا ذلك اختلاففيقل عنهم ن، واختلف الطويلا ا ذلك اختلاففيوقد اختلفوا 
 و ، ن كل واحد منهم مصيبأ، و قتهدين فيها حجالم الإلى أن كل قول من أقو 

َ
اوردي، حكاه الم

 .كثرينوالروياني، عن الأ
 .تزلةعشعري والملأاسن الح بيوردي: وهو قول ألماقال ا

 ينيتع ، ولمالد الأقو الفقهاء إلى أن الحق في أح ر، وأكثيهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعو ذ
 الشخص الواحد فياحد،  الزمان الو ،فيون الشيء الواحدكلنا، وهو عند اللَّه متعين، لاستحالة أن ي

لى عض بعضهم بعضهم بعضا، ويعتّ ه عنهم يخطِّئ اللَّ  الصحابة رضي ن وحراما، وقد كالاحلا
 .خطئة وجهتَّ يكن لل مجتهد حقا، لم لتهاد كاج بعض، ولو كان

 ؟تهد مصيب أم لامج احد، هل كلو ق الحاختلف هؤلاء بعد اتفاقهم على أن  ثم
 ذلك لائ إعهم مخطي، وأن جمينتعيفعند مالك، والشافعي، وغيرهما أن المصيب منهم واحد، وإن لم

 .الواحد
ض د حكى بعق مع واحد، وقاعة، منهم أبو يوسف: إن كل مجتهد مصيب، وإن كان الحوقال جم

 .شافعي مثلهال أصحاب الشافعي عن
روزي، وقال: إنما نسبه إليه قوم من المتأخرين، مم

َ
 هبهذرفة له بمن لا معوأنكر ذلك أبو سحاق الم

)).(1) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،دار الفضيلة،الرياض.1ت سامي بن العربي،ط(.2/231(إرشاد الفحول)1)
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 ؟يقتضي الإجمالويقتضي نفي الصحة أو نفي الكمال النفي هل -12

 قال في معرض كلامه عن الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة:

 تّب في ركعة ني: أنهاكعة. والثار  وهل تّب في كل ركعة ؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تّب في كل)) 
كل صلاة  - :-له الجملة فلقو واحدة. والثالث: أنها تّب في الجل دون الكل؛ فأما تعينها على 

ةَ ل مَنْ لمَْ يقَرأَ ب أ م لاَ صَلاَ  - : -. وقوله .(1)لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام
ي في الصحة أو نف. وبين الأصوليين خلاف في النفي هل يقتضي الإجمالويقتضي ن.(2)الق رْآن  

 (3)؟((.الكمال

يقتضي  يالنف هلة:قراءة الفاتحة في الصلاة بالقاعدة الأصوليفابن بشير يوجه الخلاف في حكم 
 .؟ويقتضي نفي الصحة أو نفي الكمال الإجمال

 ول.القول الأ كذلك نفي صحة الصلاة علىو يتّتب عن ذلك إما وجوبها في كل ركعة إجمالا،و  

 لصحة.انفي لا  أو أنها تّب في ركعة واحدة مجزئة عن غيرها،فيكون مقصود النفي نفي الكمال

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و من ،باب:التفسير:كتاب)، والتّمذي (395 ،برقم: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة،باب:الصلاةكتاب:)أخرجه مسلم(1)
 (.2953،برقم: سورة فاتحة الكتاب

وجوب ،باب:الصلاةب:كتا)، ومسلم (723 ،برقم: وجوب القراءة للإمام و المأموم،باب:الأذان كتاب:)أخرجه البخاري(2)
 (.394،برقم: قراءة الفاتحة في كل ركعة

 (.408-1/407التنبيه)(3)
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 كلها،أو يخص بما قصد به القربة ؟.  هل يقتدى  بأفعال النبي -13

. (1)بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح  نه كان يضطجع ضجعة خفيفةأ -  -وروي عنه )) 
راحة لا للتقرب إنما فعلها على جهة الواختلف هل هي مشروعة أم لا؟ المشهور أن رسول الله

لأمر او يختص ه فيها أفتكون غيرمشروعة. وبين الأصوليين خلاف في أفعاله كلها هل يقتدى ب
 المسألة ر في هذهبالاقتداء بما يظهر منه قصد القربة؟ فهذا مذهب جمهورهم وهو موافق للمشهو 

)).(2) 

ل يقتدى به لها هكفي أفعاله  نجد أن ابن بشير يوجه الخلاف في هذه المسألة بالقاعدة الأصولية:
 .فيها أو يختص الأمر بالاقتداء بما يظهر منه قصد القربة؟

 لا للتقرب.  إنما فعلها على جهة الراحة و يبين مشهور المذهب أنها غير مشروعة، لأنه 

عزَّ و -رب به إلى اللهإن ظهر فيها قصد القربة،بأن كانت مما يتق )) أن أفعاله و ملخص المسألة:
جحان؛ نب الر  من غير مواظبة عليهما،فيدل على الندب؛ لأنه أقل ما يفيده جاكصلاة ركعتين  -جلَّ 

ب للأمر لى الوجو و قال الإمام مالك:"يدل علأن ظهور قصد القربة دليل على أن الفعل مطلوب ،
 (3)باتباع الرسول،و الأمر للوجوب".

 ه يدل على رخي :"إنو إن لم يظهر فيه قصد القربة كالبيع و المزارعة ،فقال الإمام مالك و الك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلاة الليل :،بابلمسافرينا كتاب:صلاة)واللفظ له، ومسلم (949،برقم:ما جاء في الوتر:،بابالوتركتاب:)لبخاريا هو عند(1)
 (.736،برقم:...وعدد ركعات النبي 

 (.2/558(التنبيه)2)

 (.1/460بواسطة أصول الفقه الإسلامي)(.2/23شرح العضدعلى مختصر ابن الحاجب)(3)
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 (1)يل".إلا بدل الإباحة؛ لأنه القدر المتيقن من صدور الفعل منه،فلا يثبت الزائد على ذلك

 و هذا هو ما اختاره ابن الحاجب .

 بد ، يكون لاة ،فهو القرب و قال الشافعي:"إنه يدل على الندب ؛لأن الفعل و إن لم يظهر فيه قصد
 .لقربة، و أقل ما يتقرب به هو المندوب".و هو قول أكثر الحنفية و المعتزلة

ين الوجوب و لمشتّك بو اختار الآمدي و الإسنوي في حال ظهور قصد القربة: أنه دليل على القدر ا
 الندب ، و هو ترجيح الفعل على التّك أي مجرد المشروعية .

لمباح و هو اندوب و ور القربة : أنه دليل على القدر المشتّك بين الواجب و المو في حال عدم ظه
 (2)رفع الحرج عن الفعل ((.

 .؟منزلة العموم في المقال أم لاهل يتنزل  ترك الاستفصال -14

 قال في حكم الجماع في الفرج في نهار رمضان:
هور الأمة لاف عند جمخلم ينزل. ولا وإن جامع في الفرج وجبت الكفارة بمغيب الحشفة؛ أنزل أو )) 

 اته.، والشاذ إثبم الوجوبفي وجوبها مع العمد. أما الإكراه والنسيان ففي المذهب قولان: المشهور عد
 .(3)ر"فِّ لقائل جامعت أهلي في رمضان "كَ ل --وسبب الخلاف قول النبي

نزل منزلة ال هل يت خلاف فيتّك الاستفصينعمداً أو نسياناً. وبين الأصولي ولم يسأله هل جامع
 .العموم في المقال أم لا ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/460( بواسطة أصول الفقه الإسلامي)2/15التنقيح)(،و التوضيح شرح 2/181(فواتح الرحموت)1)

 (.1/460)بواسطة أصول الفقه الإسلامي (2/172(،و الإبهاج شرح المنهاج للسبكي)1/90(الإحكام للآمدي)2)
ج ل إ لَى رَ  رَض ي الله عَنْه قاَلَ: "جَاءَ عَنْ أَبي  ه ريَرةََ  (2460،برقم:إذا وهب فقبضها الآخر ...:،بابالهبةكتاب:)البخاري  عند(3)

الَ: لَا، قاَلَ: "فَـهَل قَ تَّد  رقَـبَة؟ " "لَكْت  فَـقَالَ: "ومَا ذَاكَ؟ " قاَلَ وَقَـعْت  بأهل ي في رَمَضَانَ قاَلَ: فَـقَالَ: هَ  -  -رَس ول  الل ه  
الأنَصَار   : لَا، قاَلَ فَجَاءَ رَج لْ م نَ سك ينا؟ً " قاَلَ  ستيَن م  " قاَلَ: لَا، قاَلَ: "فتَستَط يع  أن ت طع مَ تَستَط يع  أن تَص ومَ شَهرَين  م تَتَابعَين

يَن لابََـتَيها بَ   وَالَذ ي بَـعَثَكَ ب الَحق مَاا يا رَس ولَ اللهحوَجَ منأَ ب عَرق وَالْعَرَق  الم كتَل  ف يه  تَمر  فَـقَالَ: "اذهب بهذا فتَصدق ب ه" قاَلَ: عَلَى 
 أهَل  بيَت أَحوَج  منَّا قاَلَ: "اذهَب فَأَطعمه  أهَلَك".



137 
 

ق من في بعض الطر  لعمد لماافإن قلنا إنه يتنزل منزلته جاء منه الشاذ، وإن لم نقل بذلك وحملناه على 
 مداً.ا كان عاقول السائل احتّقت جاء منه المشهور، إذ لا يقول في الظاهر احتّقت إلا إذ

ك في ه يكفر فلا شأن المكر ن جامع أهله مكر هاً لها كفَّر عن نفسه، وهل يكفر عنها؟ أما إن قلنا بفإ
نها   عنه لا يلزمه حدهما: أأوجوب الكفارة عليه عنها، وأما إن قلنا إن المكره لا يكفر فهاهنا قولان: 

حقها فتلزمه   حقه و فيم كفارة لأنها مكرهة. والثاني: لزومها له لأنه قاصد إلى انتهاك حرمة اليو 
 (1)((.كفارتان

 ية:قاعدة الأصولمضان بالر يوجه ابن بشير الخلاف في مسألة ترتيب الكفارة على المجامع أهله في نهار 

 .؟منزلة العموم في المقال أم لاهل يتنزل  ترك الاستفصال

 هو الشاذ. كفارة، وبالو يبين أن من قال يتنزل منزلة العموم في المقال ألزم الناسي و المكره 

 لمكره.او أن من لم ير أنه لا ينزل منزلة العموم فإنه أسقط الكفارة عن الناسي و 

 هذه القاعدة الأصولية من كلام الشافعي، و جزم فيها بالتّك. و

 (2)لمقال".موم في ا"ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الإحتمال يتنزل منزلة العحيث يقول:

 المقري:يقول 

نزلة يتنزل م )) اختلف الأصوليون في ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال ،هل
 نظر. ا، و فيهالعموم في المقال أو لا، و بني عليه خلاف المالكية في تكفير الواطئ ناسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/720التنبيه)(1)

 (.2/720( بواسطة حاشية التنبيه)237 /1)البرهان في أصول الفقه(2)
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 قال بعضهم: 

 ." المقالترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في"

 و قال آخرون:

 (1)،و يمنع الاستدلال به على الاستقلال"."يكسو اللفظ ثوب الإجمال 

 و قال في مراقي السعود:

 في الأقوال   العموم   منزلةَ        الاستفصال   تركَ  لنَّ زِّ و ن ـَ        

 :و ذكر في نثر الورود

ق إليها الاحتمال  حكايات الأحوال إذا تطر "أن القرافي نقل عن الشافعي عبارة تناقض قوله:)) 
 ."الإجمال، و سقط بها الاستدلالكساها ثوب 

 قال: فجعلها مجملة لا يستدل بها مع الاحتمال.

 لف:و أجاب القرافي عن ذلك في شرح التنقيح فانظره، و إليه الإشارة بقول المؤ 

 (2)قيام الاحتمال في الأفعال    قل مجمل  م سق ط  الاستدلال ((.   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ري.(،المقَّ 563-2/562(القواعد)1)

 م.1423حزم،بيروت، ،دار ابن3ط(،محمد الأمين الشنقيطي.259-1/257)"نثر الورود على مراقي السعود"(انظر 2)

 



139 
 

 بناء الخلاف على الخلافالتوجيه ب:  المبحث السابع

 المطلب الأول: معنى بناء الخلاف على الخلاف

 ة أخرى بمعنى، و مرَّ يستعمل ابن بشير بناء الخلاف على الخلاف استعمالين، مرَّة بمعنى التخريج
 الاستدلال.

الخلاف من لى عالخلاف  بين أصل التوجيه و أصل التخريج، فإذا نظرنا لبناءذلك لأنه يتّدَّد ))...
إليه  الكن لو نظرن حيث كونه قياسا لمسألة على أخرى فإن البناء أو الإجراء يدخل في التخريج،
  التوجيه.فين داخلا باعتبار أن الاستدلال في مسألة يحال فيه و يبنى على مسألة أخرى فإنه يكو 

ع متفر  بني عليهلثانية مو المطَّرد في البناء أنه يكون بين مسألتين، حكم إحداهما أصلي ، و حكم ا
 (1)عنه((.

ل لا تكاد ب كتابه، فيابن بشير بناء الخلاف الفقهي على الخلاف الأصولي، و هو كثير كما يستعمل 
ا قهاء عليه كمبعض الف تخلو مسألة من مسائل الخلاف منه ، حتى عرف به و تميَّز به، بل و تعقَّبه

 في الفصل الأول. إليه سبق و أن أشرنا

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م س.(377(منهج الخلاف و النقد الفقهي)ص1)
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 المطلب الثاني: نماذج من بناء الخلاف على الخلاف

 الأنموذج الأول:

 مسألة حكم مسح الرأّس:قال في 

 لحيته في بما رأسه يمسح نأ فلايجزيه رأسه مسح نسي هأنّ  لاةالصّ  في وذكر ىصلّ  من نةفيالمدوّ  وفي))..
 في ليس كان  فإن عقط وإذا ناقص، بوضوء ىصلّ  هلأنّ  لاةالصّ  يقطع هأنّ  لاشكّ  وهذا(1).بلل   من

 مايكفي البلل من يهاف كان  وإن لذلك، الماء يطلب هأنّ  فلاشكّ  رأسه لمسح يكفي ما الماء من لحيته
 الماء عن دع  ب ـَ اإنوأمّ . بذلك يمسح لا هفإنّ  ماء بحضرة كان  اإنلا؟أمّ  أم بذلك يمسح فهل لمسحه
 (2)((. ،وقدتقدمالمستعمل بالماء الوضوء في الخلاف على فيجري

لاف في على الخ رأسهنجد أن ابن بشير يبني الخلاف في من صلى و ذكر في الصلاة أنه نسي مسح 
 جع.الوضوء بالماء المسنعمل، و ألمح إلى أنه قد فصل المسألة في موضعها فليرا

 الأنموذج الثاني:

از المسح هل لقول بجو ا))..واخت لف على قال في مسألة الوَطْء  على النّجاسة بالخفاف و النّعال:
لى كلّ حال عب غسله يجلمشي به، أو يكون النّعل في ذلك بمنزلة الخفّ لأنهّ تدعو الضّرورة إلى ا

زي لرِّجل هل يجافي لخلافاجالمتأخّرون على هذا وخرَّ  وإزالته، لأنّ الخفّ يشقّ نزعه بخلاف النّعل.
 (3).مسح ها أو يجب غسلها. وهذا في من تدعوه الضّرورة إلى الخفّ ((

ل رون مسح الرجه المتأخخرَّج علينلاحظ أن ابن بشير يبين أن الخلاف في مسألة المسح على النَّعل، 
 بدل غسلها، و هذا في من تدعوه الضرورة إلى الخف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/17(المدونة)1)
 (.1/269تنبيه)(ال2)
 (.1/274)ن م(3)
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 الأنموذج الثالث:
 قال في حكم ثياب أهل الذِّمَّة:

؟ فإن سة أم لاوقد قدمنا الخلاف في صور من عادته يستعمل النجاسة إذا شك هل معه نجا))..
لذمة إذا اياب أهل وقد حكموا  في ث الخلاف في ذلك على الخلاف في الرجوع إلى الأصل والغالب.

ن أا. وإن أمكن لصلاة بهأخذها المسلم أنه لا يصلي بها، هذا فيما لبسوه. وأما ما نسجوه فأجازوا ا
ه أهل الذمة ن ما نسجيلاقوه بالنجاسة ولا يوجد فرق إلا أحد وجهين؛ إما لأن السلف كانوا يلبسو 

فيما  والغالب ن الغالب فيما لبسوه التنجيسمن غير غسل، وهذا لمشقة غسل الجديد. وأما لأ
 (1).((نسجوه الطهارة، فإن شذت صورة فالحكم للأغلب

 
ف في من لى الخلاعحكمه مبني  فابن بشير في هذه المسألة يبين أن حكم استعمال ثياب أهل الذمة

 عادته استعمال النجاسة،إذا شكَّ هل معه نجاسة أم لا؟.
ه اجتهاده يبني علي يرجع إلى استعمال الأصل و الغالب، كل بحسب ماثم أشار إلى أن الخلاف فيه 

 من النظَّار.
 الأنموذج الرابع:

 قال في من ي ؤمر بتأخير التَّيم م إلى آخر الوقت:
ه ن: أحدهما: أنَّ لم ففيه قولاا العاأخير إلى آخر الوقت؛ فأمَّ ل الوقت من أمرناه بالتَّ م في أوَّ وإن تيمَّ ))..

ب في الوجو  لافذا على الختخريج هه لا يعيد إلا في الوقت. ويمكن خرج الوقت، والثاني: أنَّ يعيد وإن 
لا خرج الوقت ف وقت فإنعيد في الفإنه ي   ان  ق بأول الوقت أو هو وجوب موسع؟ وأما الظَّ هل يتعلَّ 

 (2).((إعادة عليه
فا ل الوقت مخاليمم في أو يشير إلى أن الخلاف في أمر المتيمم الذي تنجد في هذا النقل أن ابن بشير 

 جوب موسع؟و قت أو هو في الوجوب هل يتعلق بأول الو  يمكن بناؤه و تخريجه على الخلافلما أمر به 
 و هي مسألة من مسائل أصول الفقه تعرف في مظانها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/323(التنبيه)1)

 (.1/344)(ن م2)
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 : التَّوجيه بدفع التَّعارض المبحث الثامن

 عارضالتَّ  التوجيه بدفع المطلب الأول:معنى

كن الجمع يمح إذا لم التّجي،أو من وجوه الجمعمحاولة الجمع بين الأدلة المتعارضة ظاهرا بوجه هو 
 بالاعتبارات التي ذكرها العلماء.

 و معلوم أن التعارض بين الأدلة يدفع بالجمع بينها بما يلي:

 الجمع بتعدد و اختلاف الحال. -1
 الجمع بحمل العام على الخاص. -2
 الجمع بحمل المطلق على المقيد. -3

 يلي:فإذا لم يمكن الجمع فإنه يصار إلى التّجيح، و ذلك كما 

 التّجيح باعتبار السند. -1
 التّجيح باعتبار المتن. -2
 (1)التّجيح بسبب خارج عن السند و المتن. -3

إرشاد كتابه "  و تفصيل ذلك كله في كتب الأصول ،و من أمتعها ما سطره الإمام الشوكاني في
 .الفحول"

لبة في فرسان الح في الأصول للشيرازي من "اللمع"و لا شك أن ابن بشير الذي تأهل لشرح كتاب 
 هذا الميدان، و لذلك أركض خيله في مضماره، و فاز بالقدح المعلى منه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه.1429ام،السعودية،كلية المعلمين،الدم(،عامر بن عيسى.02في دفع التعارض بين الأدلة)ص (منهج الإمام الشوكاني1)
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 نماذج من دفع التعارضالمطلب الثاني:

 الأنموذج الأول:

 قال في مسألة حكم البول قائما:

ثكم من حدَّ : -الله عنهارضي -وقالت عائشة  (1).أنه بال قائماً  - -بي وي عن النَّ وقد ر  ))..
أحواله أو ما لم ترغيره. وأما  وإنما حكت عن أكثر.(2)قوهصدِّ النبي عليه السلام بال قائماً فلا ت   أنَّ 

اطة  بأتى س   قال: ساً لأنهة وهي كون الموضع نجبوله قائماً ففي الحديث ما يدل على أن ذلك كان لعلَّ 
 (3).((والغالب كونها رخوة نجسة باطة هي المزبلةقوم فبال قائماً، والس  

 -ضي الله عنهار -ائشةنلاحظ أن ابن بشير وجه التعارض الظاهري بين الأدلة في هذه المسألة ،أن ع
في بعض  - - ، و لذلك فلا إشكال في ثبوت خبر بوله قائما --إنما حدثت عن أكثر أحواله

وجيه الخبر أنه إنما كان لعلة و هي  و أضاف في ت -ارضي الله عنه-الأحوال التي لم تشهدها عائشة
 م".كون ذلك الموضع كان نجسا ، بدليل بيان الراوي لها حين قال:"أتى سباطة قو 

 بقوله: ثم شرح اللفظة المشكلة ظاهرا فقال:"و السباطة هي المزبلة"، ثم علل الحكم

، و الأصول و الفقه فيو بذلك يظهر فقه ابن بشير و أنه طويل الباع كونها رخوة نجسة".  "و الغالب
 من المتّفعين عن رتبة التقليد إلى رحابة الاجتهاد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فين المسح على الخ:،بابالطهارةكتاب:(،و مسلم)222البول قائما و قاعدا ،برقم::،بابالوضوءكتاب:البخاري) (رواه1)
 (.273،برقم:

 :،بابالطهارةكتاب:ماجه) ،و ابنعن عائشة(12،برقم: ما جاء في النهي عن البول قائما:،بابالطهارةكتاب:رواه التّمذي)(2)

 قال التّمذي:حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب و أصح..(307،برقم: في البول قاعدا 

 (.1/289(التنبيه)3)
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 نقد توجيه غيرهالمبحث التاسع : 

 ه، و غايته.ومباعثعنى النقد الفقهي،منطلقاته المطلب الأول: م

 ئه.و يقصد به إبراز محاسن الشيء و مساوئه، و تمييز جيده من ردي النقد لغة:

وضوح لمالكي، لاينعت به المنحى الذي سلكه بعض الفقهاء في دراسة المذهب  اصطلاحا:النقد 
 لاحظ أن عملهم ، إذ يلاالعلاقة بين دلالتها تلك و بين المعنى الخاص الذي انبنى عليه مسلك هؤلاء

صوله و أضها على بيان الصحيح و الضعيف من فروع المذهب، انطلاقا من عر يخرج في الغالب عن ت
 (1)قواعده و ضوابطه ".

جيح و التَّوجيمنطلقاته: أصيل و عليل و التَّ ه و التَّ و أما وسائله و منطلقاته فهي التَّخريج و التَّّ
 (2)استعمالها. ها و نسبتوظيفالتَّصحيح ، و التَّنظير في جملة من الوسائل يختلف النظار في كيفية 

 ممما دفع غيره،ى نصوصه : مبالغة كثير من أتباع المذهب في تقليد أئمته ،و الجمود علو من مباعثه
 ج الانتقاداتياق تندر ممن رفضوا هذا الجمود إلى الإنكار عليهم و التصدي لمسلكهم، و في هذا الس

ن مابه"العواصم ربي في كتالعلم و فضله"و ابن العالتي انهال بها ابن عبد البر في كتابه"جامع بيان 
 (3)القواصم" على هؤلاء من أهل الأندلس و المغرب.

 ا و تعليلهاتو جيهه نخل الروايات و الأقوال داخل المذهب، و تمييز صحيحها من سقيمها،وه: غايت

 . -لله تعالى ارحمه  –مذهب مالك ، و يوافق أصول و مقاصدها عةيبما يتواءم مع نصوص الشر   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.م س09(أبو الحسن اللخمي و جهوده)ص1)

 (12(ن م )ص2)

 (.13(ن م )ص3)
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 التوجيه عنده المطلب الثاني: نماذج من نقد

 الأنموذج الأول:نقده توجيه ابن الجلاب

 :--ن زيدببد الله عب في توجيه تكرار المسح الوارد في حديث قال في معرض رده على ابن الجلاَّ 

ر المذهب أن يم و اتفاق أهل ،لجميع أهل المذهب  خلاف-أي :ابن الجلاب–))..و الذي قاله 
نصب من الشعر م بيديه على جميع رأسه ذاهبا و عائدا ليحصل المسح على جميع وجه الشعر ، إذ

 وسط الرأس إلى جهة الوجه ، ومن الوسط أيضا إلى جهة القفا .

دبار ثم فسره بالإ ،ل و أدبر لما ابتدأ به لأنه قال أقب مناقضةو في تفسيره في هذا الحديث لصفة المسح 
 ( 1)و الإقبال ((.

ذا ذهب بهما إب  أنه د الله بن الجلارأى الشيخ عبنجد أن ابن بشير ينقد توجيه الجلاب وعبارته:"
ديه رفع أصابع يديه عن وسط رأسه فإذا ردَّ ي -أسهر وهما جانبا  -إلى قفاه، رفع راحتيه عن فوديه

ن أرض نقده و يقول في مع."التكرار بالمسح على موضع واحدومسح جانبى رأسه حتى يسلم من 
 اتفاق عبارة المذهب على أن يمر يديه على جميع الرأس و لا يستثني شيئا.

 الأنموذج الثاني: نقده توجيه أبي الحسن اللخمي 

 ،(2)اللخمي أبوالحسن وحكىفقال: ))

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/217(التنبيه)1)

ري ابن محرز والسيو . تفقه باملفظ العالم الععلي بن محمد الربعي: المعروف باللخمي القيرواني الإمام الحا أبو الحسن(هو 2)
لحميد ي الكلاعي وعبد اي وأبو علوالتونسي وابن بنت خلدون وجماعة. وبه تفقه جماعة منهم الإمام المازري وأبو الفضل بن النحو 
سنة  د في المذهب، توفيشهور معتمالصفاقسي وعبد الجليل بن مفوز وأبو يحيى بن الضابط، له تعليق على المدونة سماه التبصرة، م

 (.1/173ترجمته في شجرة النور) .ه 478
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 .غيركراهة من مطهر طاهر:أنه(1)مصعب أبي عن

 مراعاة ابالكراهةقالو  وقد. مصعب أبي رواية على البغداديين مقول بل المذهب في يوجد لا وهذا
 ( 2)((.للخلاف

ذي حلته ال ليسيرنجد أن ابن بشير ينقد ما ينقله اللخمي عن أبي مصعب من القول بأن الماء ا
واية داديين على ر قول البغمالنجاسة و لم تغيره يعتبر طاهرا مطهرا بأنه غير موجود في المذهب، و أنه 

 أبي مصعب، و قد قالوا بالكراهة مراعاة للخلاف.

 الأنموذج الثالث: نقد توجيه القاضي عبد الوهاب

 الحيوان:قال في معرض توجيه الاعتّاض على مذهب المدوّنة في مسألة أسآر 

 أن دون عليه قتصري لا بالتيمم مراده أن: أحدها: أوجه بثلاثة الاعتّاض هذا عن أجيب وقد))..
 أبومحمد يالقاض التيمم،قاله وبين بينه يجمع ومراده. ويتّكه يتيمم بقوله الكتاب في زتّوّ  إنما يتوضأ،و

 (3)((.اللفظ مقتضى عن بعيد فهو الفقه ساعده وإن هذا عبدالوهاب

 لفظ.قتضى اللميرد ابن بشير توجيه القاضي عبد الوهاب بأنه و إن ساعده الفقه فإن مخالف 

 الأنموذج الرابع:نقد توجيه أبي الحسن اللخمي

 قال في مسألة وجوب الوضوء بالجنون و السّكر و الإغماء :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وى عن ر ه المقدم الثبت لأمين الفقيم طَرِّف  بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي المدني: الثقة ا أبو مصعب(هو 1)
انوا مام ابن حنبل: ك. قال الإ  ان والبخاري، وخرج له في الصحيحجماعة منهم مالك وبه تفقه، وعنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازي

 (.1/86(،و شجرة النور)2/340.ترجمته في الديباج)ه 220قدمونه على أصحاب مالك، توفي سنةي

 (.1/224التنبيه)(2)
 (.1/239)ن م(3)
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 أبي القاضي كلام  لىع ذلك في ليطل،وعوّ  لم إذا خلافاً  فيه يجعل أن اللخمي الحسن أبو وأراد))..
 للحدث سبب هإنّ  قال لما القاضي ،لأنّ بشيء ليس قاله الذي وهذا. حدث سبب ذلك أنّ  محمد

 بسب هلكنّ  حدث سبب هأنّ  به أراد اوإنمّ . ومالنّ  في قالوضوء،وفرّ  فينقض وكثيره قليله بين ساوى
 (1)((.ةالسببيّ  حقيقة ولابد،وذلك يقتضيه

 
 هذا  معتبر فيلكلام أبي الحسن اللخمي،و أن توجيهه غيرنلاحظ في هذا النقل شدة في النقد 

 م.فرق في النو   ،و أنهالموضع لأنه لا يساعده قول القاضي أبي محمد لمساواته بين القليل و الكثير
 

 الأنموذج الخامس: نقد توجيه أبي العباس الإبياني و ابن بكير
 

 قال في حكم اللذّة من غير لمس :
 أوجبه و. لمذهبا من المعروف و المشهور على الوضوء يجب لم إنعاظ لا و مذي يكن لم وإن))..

 ريعةالشّ  تسقطه ذيال الحرج إلى ييؤدّ  هو و له أصل لا وهذا. بكير وابن(2)الإبياني العباس أبو
 (3)((. محةالسّ 
 

 تبار مقاصدء على اعنلاحظ أن ابن بشير أنكر ما ذهب إليه أبو العباس الإبياني و ابن بكير بنا
م و تدخل عنت عليهالشريعة ،و أنها تراعي دفع الحرج، و تسعى للتيسير على الخلق لا إلى أن ت

 المشقة على أرواحهم و أبدانهم.
 

 ورييالأنموذج السادس: نقد توجيه أبي القاسم السُّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/252(التنبيه)1)
الأمين.  لك الثقة العمدةب مالى مذهععبد الله بن أحمد التونسي: المعروف بالأبياني الإمام الفقيه العالم القائم  أبو العباس(2)

جماعة، روى عنه و زم وحماس حتفقه بيحيى بن عمر وأحمد بن سليمان وَحَمْد يسْ، ويحيى بن عبد العزيز وابن حارث وأحمد بن 
رجمته في شجرة ت .ه 352الأصيلي وأبو الحسن اللواتي وسعيد بن ميمون والقابسي وابن أبي زيد وجماعة. مات سنة 

 (.1/128النور)
 (.1/254)ن م(3)
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وجهها فقال: هما قولان  (1)يوريوالتفرقة بين العمد والنسيان لم يظهر للشيخ أبي القاسم الس  ))..
سئل فيه عن   وقت لوفيأليف، وإنما قال مالك بالإبطال  لما سئل عن صلاة العامد جميعاً في التَّ 

لعامد يه عن صلاة ائل فو س  اسي في وقت لة لما سئل عن النَّ حَّ اسي لقال تبطل، وقال بالصِّ صلاة النَّ 
 حة.لقال بالصِّ 

 بعيد وتّهيل لمؤلِّ  وهذا تأويل  
 
دّ يقتضي تفصيله فلا بو  ،اسينَّ ل بين العامد وال، فإنه فصَّ نةدوَّ ف الم

 (2)((. اختلاف الحكم عنده

 أويل بعيد ،بلتك بأنه نجد أن ابن بشير يرد توجيه أبي القاسم الس يوري في تعليقه على جواب مال
ه في كل لحكم عنداوفيه تّهيل لسحنون ، لأنه لما فصل بين العامد و الناسي كان يقصد اختلاف 

 منهما.

 الأنموذج السابع:نقد توجيه القاضي إسماعيل

 قال في مسألة حكم غ سل الكافر للإسلام:

وضوء أن يسقط ال زمه الأشياخالإسلام يج ب  ما قبله. وقد أل أنَّ على  (3)ل إسماعيل القاضيعوَّ وم  ))..
 عن من أسلم حتى يحدث بعد إسلامه. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فظ أن البديع في الحان وذو الشق بن عبد الوارث السيوري: خاتمة علماء إفريقية وآخر شيوخ القيرو عبد الخال أبو القاسم(هو 1)

ة بالحديث هما؛ كان له عنايفاسي وغير والقيام بالمذهب، الأديب الفاضل النظار الزاهد تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران ال
ي وابن وعبد الحق الصقل ن البربريي وبه تفقه عبد الحميد الصائغ واللخمي وحساوالقراءات، أخذ عن أبي عبد الله بن سفيان المقر 

ترجمته في  .ـه 460سعدون وغيرهم، له تعليق حسن على المدونة وكان يحفظها وطال عمره، توفي بالقيروان سنة 
 (.1/172(،و شجرة النور)2/22الديباج)

 (.1/319التنبيه)(2)
ت القراء وأئمة وداً في طبقافقيهاً محصلًا على درجة الاجتهاد حافظاً معد كان إماماً ،إسحاقأبو إسحاق إسماعيل بن هو (3)

ه تآليف  . لوالنسائيأحمد  بد الله بنعوتفقه بابن المعذل، روى عنه جماعة منهم وابن المديني  اللغة، سمع أباه والقعنبي والطيالسي
ن ب الاحتجاج بالقرآوكتالموطأ ائض وشواهد وكتاب في الفرالقرآن والمبسوط في الفقه أحكام افيدة أصول في فنونها منها كثيرة م

 (.1/97لنور)ا(،و شجرة 1/282ترجمته في الديباج)  .هـ 282 وتوفي سنة وكتاب الأصولوغير ذلك مما هو كثير. 
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ه وضوء، لن يتقدم أبأن الوضوء يجب للصلاة، فعلى كل قائم إليها أن يتوضأ إلا  واعتذر عن هذا
 الوضوء فيلذي قيل والغسل إنما يجب للجنابة، وهذا قد سقط عنه حكم الجنابة بالإسلام. وهذا ا

ذا غير محدث هل هاهنا يضمحل. وإذا قدرنا في الآية محذوفاً وهو إما محدثين أو من المضاجع. ويقا
 (1).((لأن الإسلام يج ب  ما قبله

ن من أسلم عط الوضوء بمقالة أشياخه في أنه عليه أن  يسقنجد أن ابن بشير يلزم القاضي إسماعيل 
ث أن على حدي حتى يحدث بعد إسلامه،و ذلك تباعا لإسقاطه الغسل عنه لأجل إسلامه ،معتمدا

 (2)"الإسلام يَج ب  ما قبله".

 نقد توجيه أبي الحسن اللخميالأنموذج الثامن:

 قال في حكم العاجز عن ستّ العورة:

  ة أو ليس في الصلا يجب ستّ العورة سن اللخمي أن يجعل المذهب على قولين: هلوأراد أبو الح)) 
المذهب:  ال من أهلق. وإنما عوَّل على قول من لمصلي في الخلوات حيث لا ناظر كذلك، إذا كان ا

وجوب  واحد في من صلى بادي العورة أعاد في الوقت، وليس كما ظنه". وإنما المذهب على قول
ورة هل هو  ستّ العالخلاف في وجوب الإعادة في الوقت، أو فيه وبعده على الخلاف فيالستّ. لكن 

 (3)((. من شروط الصحة أم لا؟
  المذهبفيول زائد فابن بشير ينتقد توجيه أبي الحسن اللخمي مرة أخرى، و يلاحظ عليه تخريج ق

 ال ابن بشير:عورة ،قادي الو ليس منه، و إنما عول على قول من قال بالإعادة في الوقت لمن صلى ب

 "و ليس كما ظنه".

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/324(التنبيه)1)

 يهدم ما كان قبله".(بلفظ"الإسلام 123فيه كلام بهذا اللفظ،و هو عند مسلم)(2)

 (.1/479)ن م(3)
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 في التَّعليل همنهجُ :الفصل الثالث

 وسأتناوله في مباحث و ذلك كما يلي:

 في معنى التَّعليل لغة و اصطلاحاالمبحث الأوَّل:

 تعليل الأقوال و الرِّواياتالمبحث الثَّاني:

 التَّعليل بالحروفالمبحث الثاَّلث:

 العلَّة على التَّعليل بالنصالمبحث الرَّابع:

 التَّعليل بالقواعد الفقهيَّة و الأصوليَّةالمبحث الخامس:

 التَّعليل بالمقاصد المبحث السَّادس:

 التَّعليل بذكر سبب الخلافالمبحث السّابع:

 التَّعليل بذكر الفروقالمبحث الثَّامن:

 غيره عليلنقد تالمبحث التَّاسع:
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 و اصطلاحاعليل لغة المبحث الأول: في معنى التَّ 

 عليل لغةالمطلب الأول: التَّ 

 التعليل مصدر من: علَّل،يعلِّل،تعليلا.

 جاء في لسان العرب:

 لل بعد نهل.، يقال:ع)) و العل  و و العلل: الشَّربة الثانية، و قيل: الشرب بعد الشرب تباعا

 و علَّه يع ل ه و يع ل ه: إذا سقاه السَّقية الثانية.

 بعد سقي، و جَنْي  الثمرة مرَّة بعد أخرى.و التَّعليل سقي 

 و تعلَّل بالأمر و اعتلَّ : تشاغل.

ن شغله ا منعه عو العلَّة : الحدث يشغل صاحبه عن حاجته، كأن تلك العلَّة صارت شغلا ثاني
 الأول.

 ( 1)وهذا علَّة لهذا: أي:سبب((.

يل مأخوذ من "التعل  عنها بـأنو لعل هناك مناسبة بين المعنى اللغوي و الاصطلاحي يمكن التعبير
رة بعد أخرى النظر م العلل بعد النهل، و هو معاودة الشرب بعد الشرب تباعا ،لأن المجتهد يعاود
تكرر ي و لأن الحكم لاستخراج العلة، فهي تشغله في استنباط الأحكام ، اشتغال المريض بعلَّته،

 ( 2)بتكرار وجودها".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3080-3078)(لسان العرب1)
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 م س(.287منهج التوجيه و التعليل)ص(2)

 المطلب الثاني: التَّعليل اصطلاحا

لكنه من العلماء، استعماله في كل صنف من أصناف التأليف عنديختلف تعريف التعليل بحسب مجال 
 حيث العموم نستطيع إيراد بعض التعريفات كما يلي:

 عرَّفه الجرجاني بقوله:

 (1))) هو تقرير ثبوت المؤثِّر لإثبات الأثر((.

ة ات العلَّ عض تعريف،و لذلك يمكن أن نعرض لبوالتعليل عند علماء الأصول مرتبط بدراسة العلَّة
 عندهم. 

 بقوله: ي عرِّفها حامد الغزَّالي فنجد أبا

 (2))) هي الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته((.

م شرع الحكلأي ما أضاف ا،كما عرَّفها بقوله: )) اعلم أننا نعني بالعلَّة في الشرعيات مناط الحكم 
و في ناط الحكم ،أ تحقيق مفيالعلَّة إما أن يكون إليه و ناطه به و نصبه علامة عليه ، و الاجتهاد في 

 (3)تنقيح مناط الحكم ، أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه((.

 ا:و في بعض كتابات المعاصرين في تعريف العلَّة ما ذكره صاحب "الوجيز" بأنهَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الجرجاني،(94(التعريفات)ص1)

 د الغزالي.(،أبو حام21-20(شفاء الغليل)2)

 م س.(2/230(المستصفى)3)
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ق مظنَّة تحقي ، لأنَّه الذي بني عليه الحكم ، و ربط به وجودا و عدماهر المنضبط ا)) الوصف الظَّ 
 (1)المصلحة و الحكمة من تشريع الحكم((.

 التعليل عند الأصوليين:

 (2)."هو وصف العلل الشرعية و بيان كيفية استخراجها"

 في النصوص الشرعية:يقول ابن القيم واصفا عملية التعليل الأصولي 

عية و قدرية و الشر لأحكام الالشارع العلة و الأوصاف المؤثرة ، و المعاني المعتبرة في ا)) لهذا يذكر 
عنها  او عدم تخلفه ،الجزائية، ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدت، و اقتضائها لأحكامها 

 (3)إلا لمانع يعارض اقتضاءها، و يوجب تخلف أثرها عنها ((.

 التعليل عند الفقهاء:

 (4).اد تفسيرات  و تعليلات معقولة للأحكام الكلية،و المسائل الفقهية""هو إيج

ة و قاعدة فقهيأك أصوليا لذي استند عليه الفقيه في التّجيح، سواء كان هذا المدر المدرك ا"هو بيان 
 (5)أو مقاصدية أو غيرها".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،عبد الكريم زيدان.203ول الفقه)ص(الوجيز في أص1)

 (،الطاهر خذيري.56في الفقه المالكي)ص التعليل بالقواعد و أثره(2)

 .(59ن م)ص(3)

 م س(.289)ص"منهج التوجيه و التعليلعبد الوهاب أبو سليمان .و"(،395الفكر الأصولي)ص(4)

 م س(.54)صبالقواعد و أثرهالتعليل (5)
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 التعليل عند المقاصديين:

 (6) لمقاصدها".م هو تعيينالأحكام عندهي ـعَبرِّ أهل المقاصد عن التعليل:" بالتَّقصيد ، لأن تعليل 

 

 فاتت هذه التعرينما أوردو الذي اعتمدته في هذا البحث إنما هو التعليل بمعناه الفقهي الفروعي،و إ

 السابقة لأجل دفع الالتباس فقط.

  العلة في ني عاملت كلام ابن بشير معاملة الأصوليين للنصوص، و استعملت بعض مسالكلك

 ير يستعمل ذلك الأسلوب.بيان أن ابن بش

 
 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م س(.288يسوني .و"منهج التوجيه و التعليل")صر (،أحمد ال25)صعند الشاطبي (نظرية المقاصد1)

 



155 
 

 و الأقوال: تعليل الرِّوايات  الثانيالمبحث 

 المطلب الأول: تعليل الروايات

 الرواياتتعليل الفرع الأول: معنى 

الإمام  هب، و هوج رواية ، وهي ما نقله التلاميذ كسحنون و غيره عن صاحب المذ الروايات :
 (1)مالك بن أنس الأصبحي.

 بيان عللها و وجوهها. :و تعليلها

 الفرع الثاني: نماذج من تعليل الروايات 

 الأنموذج الأول:

 لل بوجهين:دة ، و ع  لمالك كراهية الاقتصار على الواح قال في نهاية تكرار المغسول :))...ووقع

 ة .عم بواحدأحدهما: خيفة ألا يعم بها ، أو خيفة أن يراه من لا يحسن فيقتدي به فلا ي

 .الواحدة تارك للفضل جملة ، و تارك الفضل مقصر و الثاني: أن المقتصر على 

 (2).ا بإجماع ((بهإذا عم  فلا يجوز الاقتصار على الواحدة بإجماع ، كما لا يجوز الزيادة على الثلاث

الواحدة في  لاقتصار علىمن كراهية ا -رحمه الله-نجد أن ابن بشير يورد تعليلا لما روي عن مالك
ع و هنا الإجما ة ، و هغسل أعضاء الوضوء،و يبين وجهي التعليل ، مع بيان مدركه من الأصول المعتبر 

 و لا شك. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،م س.89طلحات الفقهاء و الأصوليين)ص:مص(1)

 (.1/216(التنبيه)2)
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 الأنموذج الثاني:
 قال في حكم ترك مسح بعض الرأّس:

 نّ أكو . مالك عن أشهب هرواغيره، في ة،ولايجزيهخاصّ  رأسه ممقدّ  مسح إن يجزيه هأنّ : ابعوالرّ ))...
ك مْ وَامْسَح  ﴿: تعالى قوله مقتضى البعض،وهو يجزيه ألّا  يقتضي الجميع مسح وجوب  إذا(1)﴾واب ر ء وس 

 كماالواحدة عرةالشّ  زيتّ أن فينبغي البعض المراد قلنا وإن الجميع، بل البعض بذلك المراد ليس قلنا
 (2)((.افعيالشّ  قال

 

حرف  ،باستعمالمالك في إجزاء مسح مقدم الرأس عن جميعهنجد أن ابن بشير يعلل الرواية عن 
 هب الشافعي.وافقة مذ،و مشيرا إلى لازم رواية أشهب عن مالك، و أنه يتّتب عنها مالتعليل "كأن"

 زاء مسح و لوالوا بإجو المعلوم من مذهب الشافعي أن الباء في الآية الكريمة تبعيضية، و لذلك ق
 بعض شعر الرأس.

نصاف ا،ثم على و في هذا الكلام من ابن بشير أولا دلالة على سعة اطلاعه على مذهب مخالفه
 إذا تبين أن الحق معه،و لو من لازم قول إمامه.مخالفه 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.06(سورة المائدة)1)

 (.1/266(التنبيه)2)
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 ليل الأقوالالمطلب الثاني: تع

 الفرع الأول: معنى تعليل الأقوال

، ويطلق اللفظ على (1)ج قول، و هي ما ينسب لتلاميذ الإمام مالك أو من تلقوا عنهم الأقوال:
 يج معتبرين فيلية التخر نقلت عنهم اختيارات ، كما لهم أهالمتقدمين منهم و على المتأخرين، الذين 

 اجتهادهم أصول صاحب المذهب.

 ت من أجله.هو التدليل لها وبيان مخرجها و سببها الذي جاء تعليل الأقوال:

 الفرع الثاني: نماذج من تعليل الأقوال

 الأنموذج الأول:

 نقل تعليل أبي عمران في خشاش الأرض يقع في الماء :

 كلأ طعام فيها قدر في وقع وإن. الماء من فيه مات ما لاينجس أنه الأرض خشاش في نةالمدوّ  وفي))
 لا نهلأ فيها ما يؤكل لا هأن الأصل ،وإنما"لا": نةالمدوّ  من سقط قال أنه عمران أبي عن وذكر.فيها ما

 (2)((. كاةبذ  إلا لايؤكل أنه لعلة الطعام وأكل شربه الاستعمال،و يمنع في الماء ينجس
 

رف"لا"،ثم النقل ح نقل ابن بشير قول أبي عمران في تعليقه على نقله من المدونة،و أنه سقط من
ران عليل لأبي عمنا هل التيؤكل إلا بذكاة ، و لا يعلم هعلل قول أبي عمران أن الساقط في الطعام لا 

 عمران. نقله عنه ابن بشير على سبيل الحكاية، أم أنه تعليل من ابن بشير لقول أبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.89:الفقهاء و الأصوليين)ص مصطلحات(1)

 (.1/230التنبيه)(2)
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 الأنموذج الثاني:

 اه ثالثا:الذي حك ف في استعمال ناب الفيل و التّجر فيه، و هو القولقال في تعليل قول مطرِّ 

 ولا لايستعمل أنه :أقوال؛مذهب ثلاثة على فيه جروالتّ  الفيل ناب استعمال في المذهب واختلف))
 إن هنّ أ :الثوالثّ  لك،عبدالم ويستعمل،قاله به جريتّ  أنه: المذهب،والثاني من المشهور به،وهو يتجر
 ءبنا سلقه اشتّط من وكأنّ  لا؟ أم الحياة هتحل   هل :خلاف   وهذا ،فمطرّ  قاله استعماله، جاز سلق
 (1)((. باغكالدّ   عنده لقالسّ  لأن الحياة هتحلّ  أنه على

باغ كالدِّ   لق عندهيعلل قول مطرف بجواز استعمال ناب الفيل إذا سلق،لأن السَّ ابن بشير  نجد أن
ه على دباغ بلانتفاع و فيه قياس من مطرف ،حيث قاس سلق ناب الفيل لجواز ابالنسبة لجلد الميتة؛

 :--جلد الميتة،و معروف الحديث في دباغ جلد الميتة،و هو قوله

  فقد طهر بغأيما إهاب د.(2) 

 

 الأنموذج الثالث:

 بالإعادة في م المصليقال في مسألة حكم أسآر الحيوان بعد نقل مذهب المدوّنة ، و ذلك في من ألز 
 الوقت إذا لم يجد إلا الماء الذي شربت منه الدجاج المخلّاة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/232(التنبيه)1)

لود جباب ما جاء في كتاب:اللباس ،و كذلك أخرجه التّمذي)(،و هو على شرط مسلم.3/382رواه أحمد)(2)
 قال التّمذي:حسن صحيح،و عليه العمل.(.1728:،برقمالميتة
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 لا نجاسة فيه لأن ءالما يتّك ،ولذلكبنجاسة صلى لأنه هي إنما الإعادة أن: الثالث والجواب))..
 صليكالم  فيكون جسده، بعض على النجاسة تلك فقدحصلت استعملت فإذا. موضعها يدري

 ومن": الموضع،فقال هذا في تهذيبه في(1)البراذعي نقل وهكذا. الوقت في -يعلم لم إن -يعيد بنجاسة
 (2)((."الوقت في أعاد يعلم ولم صلى

 نلاحظ في هذا النقل أن بن بشير يعلل قول البراذعي في "التهذيب"بقوله:

ها على دري موضعل ذلك بأنه صلى بنجاسة ،لا ي.حيث يعل"و من صلى و لم يعلم أعاد في الوقت"
 سواء بسواء، فيتفقان في الحكم.فهو كالمصلي بنجاسة  جسده

 و يؤيده قاعدة: اليقين لا يزول بالشك.

 

 الأنموذج الرابع:

الكيّة رأوا أنّ الم قال في حكم مسّ الذكّر بعدما ذكر حديث بسرة و حديث طلق بن عليّ ، و بيّن 
معنى نقض بمسّه الوضوء على صفة دون صفة، ثمّ ذكر الأقوال في المذهب في ي-أي:مسّ الذكر-أنهّ

 الصّفة الموجبة للنّقض و ملخّص ذلك أربعة أقوال .

 ثمّ اختصر كلّ ذلك فقال :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مام من حفاظ،المعروف بالبراذعي  ،خلف بن أبي القاسم الأزدي أبو سعيد (1)  كبار أصحاب ابن  المذهب ومن الفقيهالعالم الإ 

ون، له تآليف لة عن سحنأبي زيد والقابسي وبهما تفقه وأبي بكر هبة الله بن عقبة وعنه صحح المدونة وهو صححها عن جب
ن أبي بالقاضي أحمد خذ عنواضحة. أتصار الالشرح وإتمامات لمسائل المدونة واخ، والتمهيد لمسائل المدونة، و ة منها التهذيبمشهور 

 ته.، لم أقف على وفاالب كتبهغوهناك ألّف وان ثم خرج إلى صقليةعمر بن أبي زيد وروى التهذيب عنه، لم تحصل له رئاسة بالقير 
 (.1/156ترجمته في شجرة النور)

 (.1/239(التنبيه)2)
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 مدالع بين قفرّ  من وراعى. وعدمها وجودها البغداديون فراعى.ةاللذّ  يراعون الجميع كأنّ و ))..  
 من فيه لأن الكفّ  اطنب أشهب وراعى. سيانالنّ  بخلاف العمد مع غالباً  توجد ةاللذّ  أنّ  سيانوالنّ 

 . الأعضاء نم غيره بخلاف به ةاللذّ  وجود والغالب. الأعضاء سائر في ليس ما الحسّ  لطافة
 تدلّ اس وقد. فيها ما سّ الح لطافة من فيها ،إذالكفّ  باطن بمنزلة الأصابع باطن أنّ  الكتاب في وراعى
 يكون إنما ،والإفضاء(1)الوضوء فعليه فرجه إلى بيده أفضى من: رقالطّ  بعض في ورد بما هؤلاء
 (2)((.لأصابع معناها ،وفيالكفّ  بباطن

بمراعاة  قول أشهب من حيث وجودها و عدمها،ونجد أن بشير يعلل قول البغداديين بمراعاة اللذة 
نس ما علل ونة من جلطافة الحس،و يظهر منه موافقة مذهب الشافعي، و هكذا راح يعلل ما في المد

كون بباطن ء إنما يبه في قول أشهب، ثم يستدل لهم ببعض ما ورد في طرق الأحاديث من أن الإفضا
عليل في سامت التي، و لا شك أن الاستدلال هنا  الكف،و أن الأصابع داخلة في المعنى المذكور

 بعض معانيه.
لتعرض اذلك من  و ليس من المناسب في هذا المقام الخوض في هذه المسألة ، مع ما يتّتب على

ن زيادة مما فيه  لمناقشة الاحتجاج بحديث الآحاد ، لأن بعض الفقهاء لم يعمل بحديث بسرة مع
ورع و ة على اللصحابية من الحفظ و الفقه في الدين ، زيادعلم ، و مع ماعلم من حال هذه ا

 سليم.ول و التالتقوى، كيف و قد ثبتت أحكام كثيرة من طريق الآحاد؛و تلقتها الأمة بالقب
 الأنموذج الخامس:

 قال في حكم ترك مسح بعض الرأّس:
 نّ أكو . مالك عن أشهب اهرو غيره، في يجزيه ة،ولاخاصّ  رأسه ممقدّ  مسح إن يجزيه هأنّ : ابعوالرّ ))...

: تعالى قوله مقتضى البعض،وهو يجزيه ألّا  يقتضي الجميع مسح وجوب
ك مْ ﴿  نأ فينبغي البعض المراد قلنا إنو  الجميع، بل البعض بذلك المراد ليس إذاقلنا(3)﴾وَامْسَح واب ر ء وس 

 (4)((.افعيالشّ  قال كما  الواحدة عرةالشّ  تّزي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د الملك تكلموا فيه".(:"و يزيد بن عب1/107قال في نصب الراية)(،لكنه بغير هذا اللفظ.2/233(عند أحمد في مسنده)1)
 (.1/248(التنبيه)2)
 (.                                       06(سورة المائدة)3)
 (.1/266)(م س4)
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لتعليل  لا حرف انلاحظ في هذا النقل كيف يعلل ابن بشير قول أشهب على مقتضى الآية ، مستعم
لو بضعة  اء مسح وكأن ، و فيه اعتّاض منه على ذلك لأنه يؤول إلى موافقة مذهب الشافعي بإجز 

 شعرات من شعر الرأس.
 

 الأنموذج السادس:
 تعليل قول خارج المذهب انطلاقا من قول في المذهب:

 كره  هفعي،لأنّ الشاّ  خلاف لىع هنبّ  اوإنمّ . (1)"الوضوء بعد بالمنديل بالمسح لابأس:"نةالمدوّ  في وقال))
 (2)(.(هيدالشَّ  كدم  زالي   فلا عبادة أثر   هلأنّ  بالمنديل يمسح أن قوليه أحد في

ه ء ؛و لم ينسبعد الوضو بفي هذا النقل يعلل ابن بشير ما جاء في المدونة من إباحة المسح بالمنديل 
 ف الشافعي في إلى خلاللإمام مالك ،فلعله قول لأحد تلاميذه؛و أشار إلى أنه إنما نبه عليه ليشير

 شهيد.يزال كدم الالقول بكراهة المسح بالمنديل ؛ لما رأى من أنه أثر عبادة فلا 

 زمن و خاصة فيو يظهر في كل ذلك دفع الحرج عن المكلف، و مراعاة السماحة و يسر الشريعة؛
 ابعة. البرد لتعلق بعض النفوس بالتشبه بحال الصالحين على سبيل الاقتداء و المت

 الأنموذج السابع:

جاسة على مسألة تيق ن النَّ  (3)بنضح الحصير --قال في تعليل المالكيَّة لاحتجاجهم بحديث أمره
 مع الشَّكّ هل أصابته أم لا؟ أنهّ يلزم النَّضح:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.                  1/17(المدونة)1)
 (.1/270(التنبيه)2)
 (.79:(سبق تخريجه)ص3)
 (.1/279)(م س4)
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 لموضعا في كان  الذي ليتيما فتصر   من نجاسة أصابته يكون أن خيفة ضحالنّ  أنّ  ةالمالكيَّ  رأى وقد))..
 ماشكَّ  للك طهور وهو أن  لشَّ هوا: فقال العمل إلى فيه شكَّ  ما في ضحالنَّ  في استند مالكاً  عليه،وكأنَّ 

 (1).(( فيه
 

أن  لمسألة ،و هيااقهم في ينقل ابن بشير قول المالكية دون عزو إلى قائل؛ و كأنه يشير بذلك إلى اتف
تيم ن تصرف اليمبالنضح في الحديث المذكور ، كان خيفة أن يكون قد أصابته نجاسة  --أمره 

 الذي كان في الموضع عليه.
 

 الأنموذج الثامن:
 : ةيَّ ن  قال في مسألة افتقار النَّضح إلى 

 رينأخِّ للمت ة؟نيّ  إلى ضحلنّ ا يفتقر وهل. ةنيّ  إلى تفتقر لا جاسةالنّ  إزالة أنّ  المذهب في  ولاخلاف)) 
 يكون أن يخلولا هلأنَّ : (2)رزمح ابن قال. إسقاطها: انيد،والثَّ تعب   هلأنَّ  ةالنيَّ  وجوب: أحدهما: قولان
 هو هقال الذي وهذا. ليهع فلاشيءَ  هبْ ص  ي   لم ة،وإننيَّ  إلى يفتقر فلا أصابه لا؟فإن أم شيء   أصابه

 (3)((. ةيَّ ن   إلى يفتقر دب  عَ التـَّ  و دتعب   ضحالنَّ  أنَّ  لولا القياس
 

ياس "،لكنه ه هو القينقل ابن بشير تعليل ابن محرز مؤيدا له ، حيث علق بقوله:"و هذا الذي قال
ا كان عادة لم  ك أنه لوشتعقبه بقوله:"لولا أن النضح تعبد ".و معلوم افتقار التعبد إلى نية.و لا 

بادات قلنا بين الع لودات، و نية، و هو لازم الكلام؛إذ النية يفرق بها بين العادات و العبااحتاج إلى 
 و التّوك لكان أنسب بالمقام.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/279التنبيه)(1)
عنهم،  مشايخ جلة وأخذ شرق وسمع منالفقيه النبيل المحدث العالم الجليل، رحل للم القيرواني محرزأبو القاسم عبد الرحمن بن (2)

ايغ وأبو الحسن لحميد الصتفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي والقابسي وأبي حفص العطار، وبه تفقه عبد ا
 ات في نحو الخمسينمالإيجاز. بير سماه بالقصد و اللخمي، له تصانيف حسنة منها تعليق على المدونة سماه التبصرة وكتابه الك

 (.1/163ترجمته في شجرة النور ) .وأربعمائة
 (.1/280)م س(3)
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 الأنموذج التاسع:
 قال في مسألة إزالة الخاتم لأجل الوضوء:

ليكون  لى طريق الاستحبابا عوهذا إمَّ  .هئضو ه يزيل الخاتم في و  أنَّ (1)ووقع لمحمد بن عبد الحكم))..
 (2)((.كر في ذلتؤثِّ  حالة لاالإ ه يحتمل أنَّ ك، وإما لأنَّ دل  أبلغ في إصابة الموضع بالماء والتَّ ذلك 

 
 يعلل ابن فعل ابن عبد الحكم في إزالته للخاتم في الوضوء بأمرين:

 ع.أحدهما:لأنه كان يرى استحباب ذلك،و لاعبرة فيه إذا لم يثبت عن صاحب الشر 
خص لآخر تلف من شالذي أوجبه الشرع، لكن ذلك يخ غير محققة للإيعابو الآخر:أن إحالة الخاتم 

ف فهو أعلم ال المكلحفالبدين ليس كالنحيل،و هذين ليس كالمتوسط، فالظاهر أن المسألة ترجع إلى 
 بحاله، و لاتحتاج إلى تفصيل الكلام فيها أكثر من هذا.

 
 الأنموذج العاشر: 

 قال في حكم غسل الرِّجلين:
 على القول الأول)المشهور(: في المدوّنة توجيه ما

 وذلك عند ذكر الخلاف في مسمَّى الكعبين:
 هل هما النَّاتئان في السَّاقين أو الذين عند معقد الشِّراك؟

وهذا   (3)."تحتهما القطع نَّ جلين الكعبين وما بقي من القطع، لأالرِّ  يغسل أقطع  "نة: وفي المدوَّ ))..
 (4).((ايأتي عليهم عَ القط نَّ اني فلا يغسل لأا على القول الثَّ اقين. وأمَّ السَّ ما اللذان في على أنهَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غيرهم وعنه ب وابن القاسم و ه وابن وه، سمع من أبيبرز الحجة النظارالعالم المن عبد الحكمأبو عبد الله محمَّد بن عبد الله ب(هو 1)

ون العلم  يف في كثير من فنم، له تآلأبو عبد الرحمن وأبو بكر النيسابوري وأبو حاتم الرازي وأبو جعفر الطبري وابن المواز وغيره
ل العراق وكتاب رد على أهوكتاب المجالسة وكتاب الرد على الشافعي وكتاب الم القرآن وكتاب الشروط والوثائقككتاب أحكا

 (.1/101(،و شجرة النور)2/163ترجمته في الديباج) .ه 268ذي القعدة سنة في القضاة ، مات 
 (.1/286التنبيه)(2)
 (.                                   1/23(المدونة)3)
 (.1/286)(م س4)

 



164 
 

ى هذا ،ثم يبين علت الكعبينمعللا بأن القطع يقع تح ابن بشير ما في المدونه دون عزوه إلى قائله نقلي
عقد الشراك الذين عند م  فإنهماالتعليل أن الكعبين المراد بهما أنهما في الساقين،و أما على القول الثاني

 فلا يرد إذ ذاك غسلهما لأن القطع يأتي عليهما. 
 

 ر:الأنموذج الحادي عش
 قال في أحكام المياه الجارية و الراّكدة:

ي لاي كثر العاملئإلاه، لوايات من تحديد القدر المراق بالأربعين لا أصل وما وقع في بعض الرِّ ))..
مثل  تفتاه أحد فين متى اسالموسوس إراقة الماء وي قله المتساهل. ولهذا نقل عن ابن الماجشون أنه كا

 .دلواً أو خمسين أو ستين أو سبعينهذا قال له أرق منه أربعين 

لماء وقلته تلف بكثرة ا، وذلك يخىتعدَّ ه قانون شرعي لا ي  حديد أنَّ لئلا ي فهم منالتَّ وإنما كان يقول ذلك 
ن كان  قدمناه ، فإ ع إلى ماوصغر الدابة الميتة وعظمها. فإن كان الماء له مادة كماء الآبار فإنه يرج

 (1).((مبالطهارة، وإن كان يسيراً فعلى الخلاف المتقدِّ كثيراً ولم  يتغير حكمنا 

ه ن التحديد أنمم العامي يعلل قول ابن الماجشون بأنه إنما كان يريد به أن لا يفهنجد أن ابن بشير 
 الميتة و عظمهاالدابة  قانون شرعي لا يتعدى، بل الأمر راجع إلى كثرة الماء و قلته ، و كذلك صغر

 وانب الرواية عليهم ج فع الخلاف الذي ينشأ عادة بين طلبة العلم، الذين يغلبو بهذا التعليل يرت
لمتبحر في الشيخ ا حفظ الأقوال دون مراعاة لجانب الدراية، و يتأكد معه ضرورة ضبط العلم على

ء و ت الفقهافنونه ليجلي للطالب عن غوامض المسائل و عويصها،و يرشده إلى حقيقة تقييدا
 مقاصدها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/290التنبيه)(1)
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  الأنموذج الثاني عشر:

 قال في مسألة ما ي صلَّى به التَّيم م الواحد: 

يتوجه عليه لأنهَّ  ه،لاستباحة فرض فلا يصلي به فرضاً غير ولهذا يقول أهل المذهب إذا تيمم ))..
نت موعين أو كامجن يكونا الطلب للثانية. فبعد الفقد يلزمه التيمم ثانية، وإن اتحد وقت الفرضين بأ

،  يرفع الحدثلاالتيمم  فروضا فائتة؛ ففي المذهب قولان: المشهور أنه لا يجمع بينهما بناء على أن
 (1).((بينهما، وهي قولة لمالك، وهو بناء على أنه يرفعهوالشاذ أنه يجمع 

 

ة أن رة أو قلنلاحظ في هذا النقل كيف يعلل ابن بشير قول أهل المذهب دون أن يفصح عن كث
 عليه ثانية لب يتوجبالتيمم الواحد لا يكفي لاستباحة فرضيين، و يعلل أو ينقله عن غيره أن الط

 ع الحدث.م لا يرفى ،و هذا كله إنما مبناه عندهم أن التيمفلا يتيمم إلا عند الفقد مرة أخر 

فع تيمم عنده ير لى أن الثم يذكر أن هناك قولة لمالك بالإجزاء إذا اجتمع الفرضان، و أن ذلك يدل ع
 الحدث.

 لا يحتاج إلىلحدث ، فو يظهر لي من هذا النقل أنه يمكن تخريج قول آخر ، و هو أن التيمم يرفع ا
 أعلم. اع واللهدخل وقت الثانية ،و لم يحدث مع استمرار فقد الماء بلا انقط تيمم آخر إذا

 لأنموذج الثالث عشر:ا

 قال في الس نن هل ت صلى بتيمم الفرائض:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/352(التنبيه)1)
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وز له لما ور أنه لا يججر المشهي بذلك التيمم ركعتي الفصلِّ بح، فهل له أن ي  م لصلاة الص  فإن تيمَّ ))..
ه رآها وهذا لأنَّ . إجازته استحبابا عن مالك  (1)وروى يحيى بن يحيىمناه من توجيه الطلب. قدَّ 

ى به الوتر بما صلكنن  لس  ي امن الأخيرتين من الرباعية. وهل له أن يصلِّ  ل  دَ ، وهيبَ عبَ فيحكم التَّ 
 (2).((يدهلتأكهذا و سحنون إعادة التيمم للوتر ،  الفرض؟ فالمشهور من المذهب جوازه، واستحبَّ 

 طلب، كما بتجدد ال يعلل مشهور المذهب بعدم إجزاء التيمم للصبح لصلاة ركعتي الفجرفابن بشير 

 با، جازته استحبان مالك إسبق و أن أوضحنا في المسألة السابقة ،إلا أنه يورد رواية يحيى بن يحيى ع

 .يعلله بأنه رآه في حكم التبعو 

قط، و ليس فه الأول ثم ينقل عن سحنون استحباب إعادة التيمم للوتر، و يعلله بأنه تأكيد لتيمم
 إنشاء لتيمم جديد.

ا م مالك اطلعو ميذ الإماالمالكي، و استيعابه لمدارس الفقه الأخرى، فتلاو هكذا تظهر مرونة الفقه 
ا الكية،وساهمو درسة المعلى مذاهب مخالفيهم من المذاهب الأخرى، و أثروا بذلك الموروث الفقهي للم

ات،ما المجتمع وبذلك في بيان سماحة الشريعة و صلاحيتها و تكيف أحكامها مع مختلف الظروف 
 تلاف التنوع ، الذي لا يؤثر على جوهر الحكم الشرعي.اخدام في دائرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مام الحجة بن كثير الليثي القرطبي يحيى بن يحيىأبو محمَّد (1) ير غسمعها من مالك  من شبطون ثم ، سمع الموطأ أولاً الثبتالإ 

ناؤه عبيد د وغيرهم وعنه أبليث بن سعالاعتكاف وروايته أشهر الروايات، وسمع ابن وهب وابن القاسم وابن عيينة ونافعاً القاري وال

بنه اعنه حدثلد وآخر منقي بن مخن وضاح وببن مزين وابالله وإسحاق ويحيى وابن حبيب وتفقه به من لا يحصى كثرة منهم العتبي وا

و شجرة ،(2/352يباج)ترجمته في الد.هـ 234عبيد الله وبه وبعيسى بن دينار انتشر مذهب مالك بالأندلس، توفي سنة 

 (.1/95النور)

 (.1/353(التنبيه)2)
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 التَّعليل بالحروف:  المبحث الثالث

 المطلب الأول: معنى التعليل بالحروف

لال أو بالاستد هو استعمال حروف التعليل لبيان علل الروايات و الأقوال ،سواء تعلق ذلك و
 التخريج.

 و الحروف التي يعلل بها في الفروع الفقهية كثيرة و منها:

 اللام و الباء. -1

 أَنْ المفتوحة المخففة. -2

 .إ نّ المكسورة الساكنة أو المكسورة المشدَّدة -3

 و كذلك:

 لأنَّ . -4

ة لى العلدلالته ع الأصول يذكرون هذه الحروف في مسالك العلة،حيث يوردونها في ما كانتو أهل 
 (1).ظاهرة محتملة ؛و هو النَّص  الظاهر

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.633-1/632أصول الفقه الإسلامي)(و انظر:1)

 



168 
 

 المطلب الثاني: نماذج من التعليل بالحروف

 الأنموذج الأول:

 قال في حكم تكرار الممسوح:

 (1)ثقيل ((.مبنى أمره على التّخفيف ، و التّكرار تلأن ))..و كذلك لا يكرّر الممسوح 

لمسح على ن مبنى االممسوح بحرف "لأن"أ حيث نجد أن ابن بشير يعلل نهيهم عن تكرار المسح على
 التخفيف ، و أما التكرار فإنه ثقيل.

 لماء تناولوابعض الع و فيه إشارة إلى الحكمة إن لم نقل أن فيه تقصيدا لأمر عبادي، و لا شك أن
ع"مقاصد به الماتمقاصد العبادات بالكلام ومنهم سلطان العلماء العز ابن عبد السلام في كتا

 .  العبادات"

 

 الأنموذج الثاني:

 قال في أحكام المياه:

: فقولان غيّر ت له،وإن حكم فلا يتغيّر  لم فإن إليه ناقل(2)-ما يخالط الماء عادة-نقله وإن)) ...
 ولا الماء ريجاو  إنما هلأنّ وه،جنس عن الماء ينفكّ لا هلأنّ  أصله، على باق والماء به بأس لا هأنّ :المشهور
 هغيرّ  ما إنّ  هنّ لأ طهيرالتّ  للماء لبيس هأنّ  :انيالثّ  والقول. عنه زلتميّ  الماء ترك لو حتى يمازجه ولا يخالطه
 .المائعات سائر من الماء إلى ينقل ما فأشبه فاعل بفعل
 يتغيرّ  لم والأدهان؛فإن مةالأطع كسائر  طاهر والمخالط فيه دومايتولّ  الماء قرار غير المخالط كان  وإن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/217(التنبيه)1)
 زيادة للتوضيح.(2)
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 اءالم كان  إذا لقابسيا الحسن أبو الشيخ وكرهه. المذهب من هوالمعروف فهذا. رمطهّ  طاهر فهو الماء
 .يسيراً 
 (1).((المائعات رسائ فأشبه ظافةوالنّ  ةقّ الرّ  يسلب قد هلأنّ ر،مطهّ  غير طاهر فهو تغيّر  وإن

 
ختلفة الأقوال الم يث يعللبحكثيرا في هذا النقل لمناسبته   لأنَّ نجد أن ابن بشير يستخدم حرف التعليل 

 نى .في المذهب على وجه يرفع الإشكال عنها،و يجعلها قريبة المأخذ،معروفة المب
لط ذا كان المخا، و أما إأنه لا بأس بهفما يخالط الماء عادة لا يخلو من أن يغيره و مشهور المذهب 

مطهر لسلبه  أنه غير وه فهو طاهر مطهر، غير أن القابسي رأىمن ما لا يخالطه عادة كالطعام و نح
 الرقة و النظافة عن الماء.

 الأنموذج الثالث:
 قال في حكم منّي ما يؤكل لحمه:

 إلى ليستحي هلأنّ  ،وإماالبول نجاسة على يسير هلأنّ  وجهين؛إما لأحد وهذا بنجاسته حكموا والمنيّ ))
 وما لحمه ليؤك ما منيّ  كان  نيابالثّ  لناعلّ  طاهراً،وإن لحمه يؤكل ما منيّ  كان  بالأول لناعلّ  فإن. فساد

 (2)((.المذهب أهل من رونالمتأخّ  قال وهكذا. نجساً  لايؤكل
 الأنموذج الرابع:

 قال في حكم الألبان و ذلك في حكم لبن الحيوان المختلف في أكل لحمه:
 لبَـَنًا دَمٍ وَ  فـَرْثٍ  بَـيْن   م نْ ﴿:تعالى لقوله طاهر لبنها أنّ  أحدها: أقوال ثلاثة فيه المذهب وفي)) ..

 متقدّ  امم طاهر وهذا الحيوان، كلّ   من نجس موالفرث،والدّ  مالدّ  عن خالص هأنّ  ،فأخبر(3)﴾خَال صًا
 (4)﴾ار ب ينَ ل لشَّ  صًاسَائ غًاخَال  ﴿: فيه تعالى قال أصله،وقد لايراعى هأنّ  على بإجماع،فدلّ  طهارته ذكر

. اللحم شبهفأ الغذاء فضلة الأنهّ  والكراهة حريمالتّ  في للحومها تابع لبنها أنّ :والثاني. لبن كل  فعمَّ 
 (5)((.للخلاف مكروه،وهذامراعاة هأنّ  لثوالثاّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .                                   (1/223(التنبيه)1)
 (.1/235)(ن م2)
 .                            (66(سورة النَّحل)4و)(3)
 (. 1/236)(م س5)
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 لخلاف".دة "مراعاة اير بقاعكما ترى.ثمّ وجّه القول الأخ  لأنّ القول الثاّني بالحرف علّل فنلاحظ أنهّ
 

 الأنموذج الخامس:
 لا؟: قال في حكم ما يحتّز منه من أسآر الحيوان في حال شكّ هل في فمه نجاسة أم

 ،وهذامذهبلحرمته عاملطّ ا ويستعمل ليسارته الماء عام،ينطرحالماءوالطّ  فرقةبينالتّ : الثوالثّ )) .. 
 علج ثم. مالتيمّ  إلى وينتقل يتّك أن ةالمخلّا  جاجالدّ  منه شربت الذي للماء حكم ولكن. نةالمدوّ 
 (1)((.خاصة الوقت في يعيد به يالمصلّ 

 

ن ة الطعام و أيان لحرمبو فيه كما هو واضح في قوله ليسارته، و قوله لحرمته.  اللام هنا بحرففعلّل 
 ؛الذي تهون مشقة تحصيله بعد طرحه.النفوس لا تسمح بإهداره بخلاف الماء

 الأنموذج السادس:

 قال في وجوب الوضوء بالجنون و السّكر و الإغماء:

 عدم ييقتض هلأنّ ،لةكانحا أيّ  على الوضوء فيوجب والإغماء كروالسّ  بالجنون العقل فقدان اوأمّ ))..
 (2)((.الحدث بخروج العلم

 

ن الحس عها غياب يعلل ابن بشير إيجاب الوضوء في هذه الأحوال بحرف لأن ،موضحا أنه يحصل في
 ،فلا يدري صاحبها بخروج الحدث، و لو لم ير من حال نفسه أنه أحدث.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/239)(التنبيه1)

 (.1/252)ن م(2)
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 الأنموذج السابع:

ذي على غير العادة بسبب بردٍ و نحوه إذا كان لا ين
َ
 داوي:بالتّ دفع قال في من يعتّيه الم

 قاتالأو  بعض في يفارقهولايفارقه،أو  ذلك لازمهي   أن من يخلو فلا فعالرّ  على لايقدر كان  وإنْ ))..
 وهو لوضوءل معنى لا هلأنَّ  ،ولايستحب   منه الوضوء يجب فلا فارقي   ولم مزَ لَا  فإنْ  بعضها؛ في ويلازمه

 (1)((.فراغه بعد معه يسيل

 

يه ته لا يجب علغير عاد الذي يعتّيه المذي بسبب البرد و نحوه على فابن بشير يعلل بالحرف لأن بأن
 الوضوء و لا يستحب في حقه،فلا معنى للوضوء حينئذ ،و هو يسيل معه.

فتوى و بشير لل و فيه الرخصة من الفقيه لأن التشديد يحسنه كل أحد، و يؤكد على أهلية ابن
ه في ذلك كتاب و قد ألف عيا لمقاصد الشريعة، كيفأهل التقليد، مراالاجتهاد، و أنه كان متميزا عن 

 (2)في أسرار الشريعة". الأنوار البديعة"العظيم 

 

 الأنموذج الثامن:

 قال في في مسألة : هل يكون المذي بمنزلة البول و الودْي :

 بمنزلتهما هإنّ  قلنا ا؟وإذابه ينفرد بأحكام والودي،أويختصّ  البول بمنزلة يكون هل المذي في وقداختلف))
 المخالفة؟ تقع شيء أيّ  ففي يخالفهما هفلاتفريع،وإذاقلناإنّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/256(التنبيه)1)

 أصل كتاب "التنبيه". هو في حكم المفقود بالنسبة لنا، و هو(2)
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 والغائط لبولا بخلاف مستجلبًا يأتي اإنمّ  الغالب في هلأنّ  بالحجارة، الاستجمار فيه لايجوز هأنّ  المشهور
 . الغذاء بطبع يخرجان مافإنهّ 

 ييجز  هأنّ  ينديّ البغدا ب  هَ ذْ ر،ومَ كالذَّ  جميع منه يغسل هأنّ  ةالمالكيّ  من المغاربة مذهب من أيضًا والمشهور
 (1)((.الأذى موضع غسل منه

 

لمذي بخلاف ينا أن ايعلل ابن بشير عدم جواز الاستجمار بالحجارة من المذي مستعملا حرف لأن مب
 .عة الغذاءو أما هما فإنهما يخرجان بطبيالبول و الغائط ؛فهو إنما يأتي بالإستجلاب 

لله ارة حينئذ،واار بالحجالاستجم أنه يجزئهو لكنه لم يشر إلى الحال التي يفقد معها الماء، فلا شك 
 أعلم.

 الأنموذج التاسع:

 قال في حكم المسح على الجبائر:

 اترالسَّ  ذلك مباشرة كنهيم   لم ذلك علجَ  فإنْ  ساتراً عليه عليجَ  أن يمكن لا المألوم الموضع كان  وإن))..
 غير ،أوفيواليدين كالوجه  ميم  التَّ  أعضاء في يكون أن لايخلو عليه،فهذا بعصِّ ي   أن كنهيم   ولم بالماء

 ميم  التَّ  إلى تقلان لو هلأنَّ ،صحّ ي مالم ويتّك ماصحَّ  فيغسل ميم  التَّ  أعضاء في كان  فإن م؛يم  التَّ  أعضاء
  (2)((.ميم  التَّ  رةطها ص  قْ ن ـَ من لَى وْ أَ  الماء طهارة ص  قْ فن ـَ قصالنَّ  لابدّمن وإذاكان. ناقصة بطهارة ىلصلَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/259(التنبيه)1)

 (.1/281)(ن م2)
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 في كان  إن وضوء بأنهمألوم من أعضاء اليعلل ابن بشير قوله في من تعذر عليه وضع ساتر على جزء 
تيمم لصلى و انتقل إلى المبينا أنه ل لأنبالحرف  يصحّ  لم ما ويتّك صحَّ  ما فيغسل ميم  التَّ  أعضاء

 بطهارة ناقصة.

 

 الأنموذج العاشر:

 قال في مسألة سقوط الجبيرة عن موضعها في الصّلاة:

ر  صا هلأنَّ  ة،لاع الصّ لاة فسقطت الجبيرة عن موضعها قطوإذا مسح على الجبيرة ثم دخل في الصّ ))..
ت الجبيرة ما تح ي بطهارة ناقصة، إذ يجب عليه إعادة الجبيرة ومسحها. وكذلك لو صحَّ كالمصلِّ 

 (1).(( لناهقلاة كما لاة لقطع الصّ في الصّ  لوجب عليه إزالتها وغسل ما تحتها. ولو صحَّ 

قبل  عليهاسح يعلل ابن بشير قطع المكلف صلاته إذا سقطت جبيرته عن موضعها،بعد أن كان م
 دة الجبيرة وينئذ إعاذلك؛باستعمال حرف لأنه مبينا أنه صار كالمصلي بطهارة ناقصة،و يجب عليه ح

 ا.ما تحته مسحها، و يردف على ذلك أنه إذا صح ما تحت الجبيرة وجب عليه إزالتها وغسل

 

 الأنموذج الحادي عشر:

 المقاصد في رفع الحدث: دد  قال في حكم تع

لك قولان: معة ففي ذعليه غسل جنابة وجمعة؛ فإن قصد الاغتسال للجنابة ناسيًا للجومن كان ))..
 جباً. قصد وا هلأنَّ قصد الآكد. والثاني: عدم الإجزاء،  هلأنَّ أحدهما: الإجزاء؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/282(التنبيه)1)
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لقصد ل إلا باة ولا يحصل إلا بحصول الواجب فهو أكمل ولا يحصل الأكموالغسل للجمعة سنَّ 
 إليه.وأما إن قصد الجمعة دون الجنابة فقد تقدم القولان. 

هما ى كل واحد منقد نو  هلأنَّ جزاء، وهو المشهور، فإن قصدهماجميعاً ففي المذهب قولان: أحدهما: الإ
 جزاء والكمال لا تتنافى.ة الإحد ونيَّ والغسل متَّ 

ة غير واجب والسن، الفرض واجب تحصيله لأنوالثاني: أنه لا يجزي، وهذا يرى تنافي النية هاهنا
وما  ك متناف.وذل،في الغسل أغتسل لواجب غير واجب  في حالة واحدة  :تحصيلها. فكأنه يقول

 (1).((لجمعةعن ا ويعتقد أنه نائب  ،الذي يفعله على هذا القول؟ ينبغي أن يقصد الجنابة 
 

قول لو يبين أن ا يعلل ابن بشير مايذكره في مسألة تعدد المقاصد في رفع الحدث بالحرف لأنه،
 بالإجزاء أنه قصد الآكد،و في القول بعدم الإجزاء أنه قصد واجبا.

 نو ألمح إلى أفي النية،أنه إن قصد الجميع أجزأه على المشهور ،و لم يجزئه عند من ترى تناثم بين 
 مخرجه في هذه الحال أن يقصد الجنابة،و يعتقد أنه نائب عن الجمعة.

 
 الأنموذج الثاني عشر:

 قال في مسألة قراءة القرآن ظاهرا للجنب و الحائض.
 الحائض في الحكم: و ذلك في تعليل قول من فرّق بين الجنب و

ت القراءة  ك، فلو م ن عر على ذل))..وأما التَّفرقة فلأنَّ الج ن بَ يقدر على رفع جنابته والحائض لا تقد
 (2)إلى تضييع أجورٍ تريد حصولها وقد يؤدِّي إلى نسيانها((. لأدَّى

 
ب يختلف نمبينا أن الجاللام)لــ(،يعلل ابن بشير مسألة قراءة القرآن ظاهرا للجنب و الحائض بحرف 

عد إنقضاء بليه إلا ععن الحائض في القدرة على رفع الجنابة ،فهو يستطيع ذلك،و الحائض لا تقدر 
قرآن  نسيانها اليؤدي إلى عادتها، فإذا ساوينا بينهما في المنع أدى ذلك إلى تضييع أجور عليها،و قد

 إن كانت ممن تحفظه كلَّه أو بعضه.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/312(التنبيه)1)
 (.1/317)ن م(2)
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 الأنموذج الثالث عشر:
 قال في مسألة التَّيم م للس نن:

. ور في المذهبلى المشهعالحاضر قولان: مذهب الكتاب أنه لا يجوز،  نن في حقِّ وفي جوازه للس  ))..
حصيل  الأجر مطالب بتو مطلوب بالصلاة  هلأنَّ هذا  أنه يجوز، قاله ابن سحنون. ولعلَّ  اذ  والشَّ 

 (1).((فيستوي أن يكون مطلوباً بها جزماً أو ندباً 
 

ن موضحا لتعليل لأر مستعملا حرف ايعلل ابن بشير قول سحنون بجواز التيمم للسنن في حق الحاض
 .أنه مطلوب بالصلاة ، و مطالب بتحصيل الأجر ،فيستوي عند ذلك الفرض والنفل

 
 الرابع عشر:الأنموذج 

 قال في التَّيم م لصلاة الجنازة: 
وإن هانَّ لأم لها يتيمَّ  أنه لا   الوجوب جرت على القولين، والمشهوروأما صلاة الجنازة فإن لم يتعينَّ ))..

القصار بنفحكى انت عيَّ تن. وإن ن بالس  عين  قلنا بفرضيتها على الكفاية فإذا لم تتعين لحقت في عدم التَّ 
ة على لاز الصَّ وِّ يج  ن ناس مَ من ال لأنَّ  القياس يوجب جواز التيمم. قال: ويحتمل أن يقال لا يجوز  أنَّ 

 (2).((القبر ى علىأ وصلَّ الماء توضَّ  دفن الميت، ثم إذا وجدوي ذلك عن مالك. في  القبر، وقد ر  
 

ل لأن،موضحا ف التعلييعلل ابن بشير ترك التيمم لصلاة الجنازة إذا لم يتعين الوجوب مستعملا حر 
 فرض كفاية؛ فما لم تتعين فإنها تلحق بالسنن.ذلك بأنه ولو كانت 

 
 الأنموذج الخامس عشر:

 قال في التيمم للفريضة ، هل يصلي به النَّافلة؟:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/351(التنبيه)1)
 (.1/351)(ن م2)
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ى إن صلَّ لب، فالطَّ  هلتوجُّ ة للفريض ى قبلها نافلة للزمته الإعادة  م للفريضة فصلَّ وكذلك  لو تيمَّ ))..
ليها ع رائض فينسحب  بع للفالنوافل في حكم التَّ  لأنَّ ي به النافلة ،صلِّ مه الفريضة فله أن ي  بتيم  

 (1).((هاحكم  
 

 لتعليل)لــ(لا حرف ايعلل ابن بشير مسألة صلاة النافلة قبل الفريضة ؛و قد تيمم للفريضة مستعم

 قال: لتوجه الطلب.

صلي به ي: له أن ؛بقولهالفريضة أولا فيعلل ذلك مستعملا حرف التعليل)لأن(أما في حال صلاته 
 النافلة ،لأن النوافل في حكم التبع للفرائض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/353التنبيه)(1)
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 : التّعليل بالنّص على العلّة مبحث الرابعال

 المطلب الأول: معنى التعليل بالنَّص على العلة

لتي تنسب لأقوال او هو ما كانت دلالته على العلة قاطعة، غير محتملة. وذلك في الروايات و ا
 .عار للمذهب، لا في نصوص الشَّ 

 ثيرة منها:ه ألفاظ كلاحتمال لغيره، و و معنى النص القاطع وروده دالا على التعليل صراحة ،دون 

 كي. -1

 لأجل. -2

 إذن. -3

 لعلة كذا، لسبب كذا. -4

 (1)لمؤثر كذا،لموجب كذا. -5

شرع نصوص ال مع ملاحظة أننا هنا نتعامل مع نصوص الأئمة)الروايات و الأقوال(،و ليس مع
 .الحنيف

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.631-1/630(و انظر أصول الفقه الإسلامي)1)
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 المطلب الثاني: نماذج من التعليل بالنَّص على العلة

 الأنموذج الأول:

 ساخ:قال في حكم الماء المستعمل في الطهارة، إذا استعمله نقي الأعضاء من الأو 

 طاهر أنه: لمشهورا: أقوال ثلاثة المذهب ففي النجاسة و الأوساخ من الأعضاء نقي كان  وإن))...
 (1)(.(مطهر غير طاهر أنه: فيه،والثاني للخلاف غيره وجود مع استعماله يكره مطهر

 ل:ثمّ  علّل  الوجه الثاّني بثلاثة أوجه صرحّ فيها بذكر العلّة مباشرة فقا

 أنه: الثاني ضيفه،والوجهفت قلت وإن فيه تحل الأوساخ من لايسلم أنه: أحدها أوجه؛ بثلاثة لوعُلِّ ))
. لأخرى عتقه يصح فلا عبادة في يعتق أخرى،كالعبد عبادة به تعاد فلا عبادة في قواه أتلف ماء

 ستّ منه المراد إنما الثوبو  عبادة في قواه نفدت قلنا قد فإنا به، يصلي ألا الثوب في هذا على ولايلزم
 ماسقط جمع أنه هممن واحد عن يذكر لم الأولين أن: الثالث الوجه باق،و ذلك في فحكمه العورة،

 طهارةوال الوضوء إلى ارهموافتق. فيها يعوز والماء بالحجاز كونهم  مع استعمله ثم الماء من أعضائه عن
 (2)((.أخرى مرة استعماله يجوز لا االماء هذ بأن يشعر ذلك وتركهم الكبرى،

 
يصلّي صلاة  والتيمّم  بأنه مشكوك في حكمه و تطهيره ، فيجمع بينه و بينثمّ  ذكر القول الثالث: 

 واحدة.
 و علّل القول الأخير بقوله:

 (3)((.أصله على بقاءه يقتضي الجلي القياس الأدلة؛إذ لتعارض وهذا))  
 

 سردثم راح في ثة أوجه،،فيقول:و علِّل بثلافنجد أن ابن بشير في هذا النقل يصرح بالتعليل مباشرة
 هذه الوجوه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/227(التنبيه)3(و)2(و)1)
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 الأنموذج الثاني:
استقبال القبلة أو ن ع نهى - -أن النَّبي ذكرقبال القبلة للبول و الغائط، و قال في حكم است

 مستقبلا على لبنتين- -و فيه أنه رأى النبي  ، ثمّ ثنّى بحديث ابن عمر(1)استدبارها ببول أو غائط
 .(2)بيت المقدس

 دمهعاتر من ثمّ ذكر كلاما لأهل المذهب في ذلك ، و بيّن أنّ الأمر راجع إلى وجود السّ 
 أو الاستقبال وازج: أحدهما: قولان المذهب ففي فيه مراحيض ولا ساتر ذا يكون أو)).. :ثمّ قال

 .يستدبر ولا يستقبل لا أنه: الاستدبار،والثاني
 لةالعأو  الاستدبار، لاو  الاستقبال هذا على يجوز فلا القبلة لحرمة المنع في العلة هل الخلاف وسبب

 (3)((.الإطلاق على اروالاستدب الاستقبال جاز وبينهم بينه الساتر وجد فإذا القبلة، إلى المصلون
، فيذكر   لاستفهامنجد أن ابن بشير عند ذكر سبب الخلاف يصرح بالعلة مباشرة،مستعملا أسلوب ا

 أنها إما حرمة القبلة ،أو المصلون إلى القبلة.
 و في الحالين يرتب الأحكام على اعتبار العلل:

   بول أو غائط.بدبارها فإذا كانت العلة هي حرمة القبلة فلا يجوز استقبال القبلة و لا است -1
هم جاز ه و بينو إذا كانت العلة هي حرمة المصلون إلى القبلة فإذا وجد الساتر بين -2

 الاستقبال و الاستدبار على الإطلاق.
 الأنموذج الثالث:

 الوضوء بالنّوم : قال في بيان أنّ الحديث مشتمل على علّة نقض
 .(4)الوكاء استطلق العينان امتن فإذا السَّه   وكاء العينان: منقوله -- وإليهالإشارةبمارويعنه))..

 فيكون ذلك ثبت إذاف ،ةالعلّ  على منبّه وهو اشتهر فقد حاحالصّ  أهل يخرجه لم وإن وهذاالحديث
 .الصفة؟ وماهي. صفة دون صفة علىينقض ومالنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.57ص:سبق تخريجه)(1)
 (.57ص:سبق تخريجه)(2)
 (.1/243التنبيه)(3)
 (.78ص:(سبق تخريجه)4)
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 من وءالوض فينقض ثقيلاً  طويلاً  يكون أن من يخلو لا أنه: بطريقتين؛إحداهما المذهب في حديدالتّ  وقع
   ولانق ففيه خفيفاً  قولان،أوطويلاً  ففيه ثقيلاً  قصيراً  ينقضه،أو فلا خفيفاً  قصيراً  خلاف،أو غير

 (1)..((.أيضاً 
ها أهل لك اعتمدفابن بشير يبين من خلال هذا النقل ،أن العلة منصوص عليها في الحديث، ولذ

يد الصفة لك في تحدعللوا بها أن النوم ينقض الوضوء بلا شك، لكنهم اختلفوا بعد ذالمذهب ، و 
 خرين :التي يكون بها النقض ،ففرقوا بين الثقيل و الخفيف أولا، ثم سموا قسمين آ

 الطويل الخفيف،و القصير الثقيل،و في كل قولان.
 

 الأنموذج الرابع:
 على الدّم و العذرة: ق بين الوطءقال في مسألة تعليل الفر 

 فيه يكفي أم لهبغس يؤمر وأبوالها،هل وابالدَّ  روث على به يطأ فّ الخ   في المذهب واختلف))
 الفرق ةعلّ  في لفواخت. الغسل وجوب على فقةمتَّ  واياتفالرِّ  أوعذرة دم على به وطئ المسح؟فإن

 أرواثو  ،بإجماع نجاسة والعذرة الدم لأنّ  :فقيل ؛الخلاف فيه متقدّ  ما وبين والعذرة مالدّ  بين
 ةوالعذر  مالدّ  من لوتخ رقاتالطّ  لأنّ  وقيل أومكروه؟ نجس هو هل فيها مختلف وأبوالها الدواب
 لعذرةا و مالدّ  كثير  وضعم يكون أن فقاتّ  لو عليلالتّ  هذا وعلى. وأبوالها وابالدّ  أرواث من ولاتخلو

 هل،المسح بجواز لقول اعلى واختلف. وأبوالها وابالدّ  أرواث في الخلاف على يجري عنه لاينفكّ  حتّى 
 حال كلّ   على غسله بيج به،أو المشي إلى رورةلضّ  تدعوا هلأنّ  الخفّ  بمنزلة ذلك في علالنّ  يكون

 يجزي له جلالرِّ  في لخلافا هذا على رونالمتأخّ  جوخرَّ . علالنّ  بخلاف نزعه يشقّ  الخفّ  وإزالته،لأنّ 
 (2).((الخفّ  إلى رورةالضّ  تدعوه من في وهذا. غسلها يجب أو هامسح  

 
العذرة و  ولى الدم عيبين أن العلة في التفريق بين الوطء  من خلال هذا النقل نجد أن ابن بشير

 تلف في القولانية فمخالوطء على أرواث الدواب و أبوالها هي أن الأولى نجاسة بإجماع، و أما الث
 بنجاستها بين قائل بنجاستها،و حامل لها على الكراهة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/251التنبيه)(1)
 (.1/274)ن م(2)
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 الأنموذج الخامس:
 قال في حكم تخليل الأصابع:

 لان: ظر في اليدين حكم  تخليل الأصابع، وفيه قو اني: من النَّ والوجه الثَّ ))..
ك غير ل  دَ التَّ  نَّ أناء على ة الإسقاط إنما بلك، وعلَّ الوجوب ليحصل الدَّ  ة  الوجوب، والإسقاط. وعلَّ 

 (1)((. د يقصلم ك وإندل  الأصابع تضطرب في حين الغسل، فيحصل التَّ  واجب، أو لأنَّ 
 

نها حصول بألوضوء االوجوب في تخليل الأصابع في القول ب نجد أن ابن بشير يصرح و ينص على علة
ع و لأن الأصاب واجب، أأن علة القول بالإسقاط إنما هي البناء على أن التدلك غيرالدَّلك،ثم يبين 

 تضطرب عند الغسل، فيحصل التدلك و إن لم يقصده.
 

 الأنموذج السادس:
 قال في حكم الوضوء للج ن ب قبل النَّوم:

 يؤمر فقد الماء لمو لى هذا ل؛ فقيل: لينشط للغ سل. وعفي علَّة أمره بالوضوء قبل النَّومواخت لف ))
لص غرى كما اه الطَّهارة ش رعت فيبالتَّيمم. وقيل: ليبيت على إحدى الطَّهارتين لأنَّ النَّوم موت  أصغر ف
 (2)شرعت في الموت الطَّهارة الكبرى. فعلى هذا فإن فَـقَد الماء تيمَّم((.

 
 حد أمرين:لأا شرعت ب إنميبين ابن بشير من خلال هذا النقل أن علة الأمر بالوضوء بالنسبة للجن

 إما لأجل نشاطه للغسل، فلو فقد الماء لم يؤمر بالتيمم.-1
ارة فيه الطه و إما لأجل أن يبيت على إحدى الطهارتين ، لأن النوم موت أصغر ، فشرعت-2

 الصغرى،كما شرعت في الموت الطهارة الكبرى، فلو فقد الماء أمر بالتيمم.
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/285(التنبيه)1)
 (.1/314)(ن م2)
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 الأنموذج السابع:
 قال في حكم الغسل لمن أسلم من الكفار:

ه تحبَّ جوبه، واسو من أسلم من الكفار، والمشهور منا الخلاف في وجوب الغسل على وقد قدَّ ))..
ب لا ن  ر ج  الكاف هل ذلك لنفس الإسلام أو لأنَّ  :إسماعيل القاضي. ثم اختلف القائلون بالوجوب

تصبه  بأنه لم يغتسل فإذا أسلم وجب عليه غسل جنابته؟ وعلى هذا اختلف فيمن أسلم وقد علم
اَ ﴿لقوله تعالى: سلام التعليل بوجوب الغسل للإجنابة؛ فعلى  جعل    (1)﴾ونَ نَجَس  لْم شْر ك  اإ نمَّ

نابة. ج تتقدمه  والنجس لا يقرب الصلاة إلا بعد غسل نجاسته فيجب الغسل على الكافر وإن لم
اَ ﴿ل ذكره: لا يجب على مثل هذا غسل. ويعتذر هؤلاء عن قوله ج التعليل بالجنابةوعلى  إ نمَّ

 (2).((الإسلامروا به  رك طَ م نجس لشركهم. فإذا زال الشِّ ، أي إنه﴾الْم شْر ك ونَ نَجَس  
 

الإسلام،  أنه لأجلبيعلل في مسألة حكم الغسل في حق من أسلم من الكفار ،مرة  نجد أن ابن بشير
اَ الْم شْر ك ونَ نَجَس  ﴿لقوله تعالى:   .﴾إ نمَّ

 فصود إنما هوة أن المالآيو مرة أخرى يعلل بأنه من أجل الجنابة ،فلا يجب عليه غسل، و يعتذر عن 
 نجاسة الشرك،فإذا زال الشرك طهروا بالإسلام.

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.28(سورة التوبة)1)

 (.1/324(التنبيه)2)
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 الأنموذج الثامن:
 :في تكرار الجمع في المسجد الواحدقال 
ة من حماي؛ هل ولا خلاف أن ذلك ممنوع إذا كان للمسجد إمام راتب، واختلف في علة منعه)) 

 ذى للأئمةمن الأ حمايةللجمع بإمامهم والامتناع من الصلاة بأئمة العدل؟ أو  تطرف أهل البدع
 لبغضهم.بأن يتّك أهل البدع أو غيرهم الاقتداء بهم إظهاراً 

إلا  لأول لا يجوزلتعليل ااوينتج من هذا الخلاف أن الأئمة متى أذنوا في الجمع هل يجوز أم لا؟ فعلى 
 (1).((لأئمةامع إذن  أن يعلم براءة من يرى الجمع من كونهم مبتدعين، وعلى التعليل الثاني يجوز

 ب بالتصريح ومام راتان له إيعلل ابن بشير سبب النهي عن تكرار الجماعة في المسجد الواحد إذا ك
 النص على العلة و ذلك عنده يختلف فيه النظر إلى علتين:

 عدل.اية الجماعة من تطرف أهل البدع للجمع بإمامهم و الامتناع من الصلاة بأئمة الحم -

 اية الأئمة من الأذى بحيث يتّك أهل البدع الاقتداء بهم إظهارا لبغضهم.حم -

 لعلم من أعلام المذهب ،قل أن تّد من يفري فريه.و فيه فقه مقاصدي رائع 

 الأنموذج التاسع:

 قال في معرض الكلام عن المواضع التي تكره فيها الصلاة:
هب. ولكن أهل المذ وأما معاطن الإبل؛ فقد وقع في الحديث النهي عن الصلاة فيها ونهى عنها)) 

من على هذا إن ألبراز؛ فالنهي على أربعة طرق: أحدها: أن الناس يستتّون بها عند ا علةاختلفوا في 
لب وجودها كان الغامن نجاسة الموضع جازت الصلاة، وإن تيقنت النجاسة لم تّز. وإن لم يتيقن ف

 جرى على ما قدمنا من الخلاف التفاتاً إلى الأصل والغالب.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/456التنبيه)(1)
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ن إلى كراهيتها إلاة بل  منع الصأن العلة كونها خلقت من جان، وهذا لا يؤدي إلى :والطريقة الثانية
 صحت.

لى اً لا يؤدي إ، وهذا أيضالنظافة والبعد عن الأقذاررائحتها. والمستحب في الصلاة والثالثة: لزفور 
 المنع.

ا قد يؤدي صلاة. وهذ، وإن لم يثبت فسدت الوالرابعة: شدة نفورتها فلا يأمن أن يثبت على جسمه 
 (1).(( إلى المنع

 

علة، و ص على النجد ابن بشير يعلل الخلاف في مسألة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل بالن
 أربعة أسباب: يحصرها في

 ون بها عند البراز، فلا تصح فيها الصلاة.أن الناس يستتّ  -

 ، فتكره الصلاة في معاطنها. كونها خلقت من جان  -

  يؤثر على صحة الصلاة.زفور رائحتها ، و هذا لا -

 دة نفورها ، فلا يؤمن على المصلي منها، فيمنع من الصلاة في مباركها.ش -

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/460التنبيه)(1)
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 الـتَّعليل بالقواعد الفقهيَّة و الأصوليَّة:  المبحث الخامس

 المطلب الأول: التعليل بالقواعد الفقهية

 

 الفرع الأول:معنى التعليل بالقواعد الفقهية

 التعليل بالقواعد الفقهية:

 هناك مجموعة من التعريفات منها:

ند انعدام عة الفقهية هو جعل المجتهد القاعدة الفقهية مدركا للفروع، و للعمليات الاجتهادي-1
 (1)النص.

هذا  قاعدة تشهد لوجاهةو ترجيح قول في مسألة فرعية على قول آخر ،بناء على أن ثمة ه-2
د العامة ن القواعقد تكون أصولية ، و قد تكون فقهية،و قد تكون م القول؛على أن تلك القاعدة

 (2)للشريعة كالكليات و المقاصد و نحوها.

 تقريب الأحكام و المسائل المعللة لفهم المخاطبين.و غرضه:

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م س(.291)صالجد عند ابن رشدبالقواعد منهج التوجيه و التعليل (1)

 م س(.62التعليل بالقواعد و أثره في الفقه)ص(2)
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 .ثاني:نماذج من التعليل بالقواعد الفقهيةالفرع ال

 

 قاعدة: اليقين لا يزول بالشّكّ -01

 قال في نيّة تكرار المغسول أكثر من مرةّ واحدة:

ه الإكمال وجب علي لأن الطهارة في ذمته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين الكمال، ومتى شك))..
 اء، والثاني:ا: الإجز نية الفرض فقولان؛ أحدهمفينوي الوجوب. فإن نوى الفضيلة في موضع تّب عليه 

 (1).((عدم الإجزاء. ومنه الخلاففي من اغتسل لجمعته ناسياً لجنابته

.و من الشكب يزول اليقين لامسألة نية تكرار المغسول أكثر من مرة واحدة بقاعدة:يعلل ابن بشير 
 يقن. هو المت تطبيقاتها:من تيقن الفعل و شك في القليل أو الكثير ،حمل على القليل،لأنه

 يقول الونشريسي:

 )) القاعدة الخامسة و العشرون:الشك في النقصان كتحققه.

سعي أو اف أو الو من ثم لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا؟ أتى برابعة.أو شك في بعض أشواط الطو 
 بالثالثة في الوضوء أم لا؟.شك هل أتى 

 (2).((و فيها بين الشيوخ تنازع ، و هل ظن الكمال كذلك أم لا؟.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/216التنبيه)(1)

 ه.1400سي،ط.لجنة نشر التّاث الإسلامي،الرباط،(،الونشري198-197)صإلى قواعد الإمام مالك إيضاح المسالك(2)
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 قال في التوضيح:

 لصلاة.ااسا على )) و لو شك هل غسل اثنين أو ثلاثا فقولان للشيوخ ،فقيل: يأتي بالأخرى قي

فيما  ح عن الزيادةيث الصحير ،و يشير إلى النهي الوارد في الحدو قيل: لا، خوفا من الوقوع في المحظو 
 (1). ))(2)فمن زاد على هذا فقد أساء،و تعدى،و ظلمسنه الشرع :

 :قَّرييقول الم

 ،لنعمان الظن لحاجب و ااو أما إتمام الصلاة فالمعتبر عند الشافعي و الباجي اليقين،و عند ابن )) 

هو المراد  لقلب ، إذاالغالب الذي تسكنم إليه النفس ، و يطمئن به و لعل مراد ابن الحاجب الظن 
 (3)(.ة المتيقنة (ارة الذممن اليقين ههنا، لا العلم الذي لا يحتمل النقيض .لأن الأصل في الصلاة عم

 نقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟.قاعدة : ا-02

نجساً أو  فإن أكل..إذا أكل النّجاسة أو شربها:))قال في حكم بول و روث الحيوان مأكول اللحم 
ت نجاسة انقلب ار في كلشربه ففي بوله وروثه قولان: المشهور نجاستهما ، والشاذ طهارتهما. وهذا ج
س ولان: التنجييع ذلك قأعراضها، كعرق السكران، ورماد الميتة، وما يستخفي في أواني الخمر، في جم

 (4).((إلى ما انتقلت إليه بالطهارة التفاتاً التفاتاً إلى الأصل، والحكم 

حكام أم ير في الأنقلاب الأعيان هل له تأثا" قاعدة: القول بنجاسة ما سبق ب لفابن بشير عل
 ."لا؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القصد في  باب:ما جاء فيكتاب:الطهارة،(،و ابن ماجه)140:،برقمالاعتداء في الوضوءكتاب:الطهارة،باب:)النسائيرواه (1)

 (.و قال الألباني:حسن صحيح.422:،برقمالوضوء
 م.2008(،خليل بن إسحاق،ط.دار نجيبويه،القاهرة،1/127)شرح مختصر ابن الحاجب (التوضيح2)
 (،المقري.291-1/290)القواعد( 3)
 (.1/235(التنبيه)4)
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 و هذه القاعدة مما يذكره الونشريسي في إيضاحه،حيث يقول:
 )) انقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكام أم لا؟.

بولها و  ها،و عرقها ولة و بيضو عليه الخمر إذا تخلل أو تحجر ،و رماد الميتة ،و المزبلة ، و لبن الجلا
عسل النحل  نجس ، و لحمها،و عرق السكران، و لبن المرأة الشاربة، و الزرع و البقول تسقى بماء

 (1).. و هي كثيرة جدا.((.الآكلة للعسل المتنجس 
 لسكران و لبن المرأة الشاربة:يقول ابن الحاجب في عرق ا

 (2))) ..و الذي اختاره المحققون الطهارة ((.
 (3)و أما رماد الميتة فالمشهور عدم طهارته، كما يحكيه في مواهب الجليل.

 و يقول المقري:
 عفقوى و يضيقاعدة: استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه،و إلى صلاح تنقل، بخلاف ))

 فساد صلاح و لابو قلتها،و بعد الحال عن الأصل و قربه،و إلى ما ليس  بحسب كثرة الاستحالة
 (4).قولان، و هذا كله للمالكية.((

 الطلب":بسعاف الإقال في "
 وثها ((.ر )) استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه،بل تبقيه نجسا كبول الجلالة و 

 و قال في موضع آخر:
 و عرقها طاهربيضها ، ومه إلى الطهارة كالجلالة ،فإن لبنها )) استحالة الفاسد إلى صلاح تنقل حك

)).(5) 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.143-142صإيضاح المسالك)(1)
 (.1/35(التوضيح)2)
 (.1/93الجليل)(مواهب 3)
 (،المقري.272-1/271)(القواعد4)
 (.1/272بواسطة هامش القواعد)(.24-23ص(الإسعاف بالطلب)5)
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 قاعدة: الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟.-03
 قال في حكم ما يمكن الاحتّاز منه من أسآر الحيوان:

الحكم  : أحدها:أقوالوالثالث: أن يشك هل فيه نجاسة أم لا؟ فهذا في المذهب فيه ثلاثة ))..
كم بنجاسة ثاني: الحبطهارته لأن أصل الحيوان الطهارة، ومتى وقع الشك فيه رجع إلى الأصل، وال

 (1).(( فمه  نظراً إلى الغالب، والغالب استعماله النجاسة
 

الب،و هو إلى الغ يعلل ابن بشير الحكم بنجاسة سؤر الحيوان حين يشك هل في فمه نجاسة بالنظر
 هنا استعماله للنجاسة. 

 و هذه القاعدة مستعملة في مسائل كثيرة، و خاصة في أحكام المياه.
 و ينظر هنا نظريةّ التقريب و التّغليب كما عند أحمد الريّسوني .

 يقول الونشريسي:
 لب هل هو كالمحقق أم لا؟)) الغا

رح و ليس في سال الجاو عليه سؤر ما عاداته استعمال النجاسة، و لباس الكافر،و غير المصلي،و إر 
م لَّ عَ الم نَّ ظن أَ  وم ؛ لَّ عَ يده، و من أدرك الصيد منفوذ المقاتل و ظن أنه المقصود ، أو اشتّك مع م  

 (2).((و التأخير  في التنجيزق الطلاق بالحيض أو الحمل لَّ القاتل ، و من عَ 
 و يقول المقري:

 مال النجاسة،دته استع)) اختلف المالكية في المقدم من الأصل و الغالب عند التعارض، كسؤر ما عا
 وقت شربها..إذا لم تر في أفواهها 

لأصل،كعمل ،فيسلم او تفريق المشهور بين الماء و الطعام، لمقاومة حرمته  للغالب المقدم عنده
 ، و إن كان ر الكلاب، و قد نبه في المدونة على هذه الحرمة في سؤ فيما نسجه أهل الذمة اضينالم

 (3)دة((.البراذعي قد أسقطها حتى حمَّل كتابه ما ضعف التعليل به من التخصيص بالعا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/239التنبيه)(1)
 (.137-136إيضاح المسالك)ص(2)
 (.241-1/239القواعد للمقري)(3)

 



190 
 

 قاعدة: هل تراعى الصّور الناّدرة أو يعطى الحكم للغالب ؟-04
 ها؟و القصد إلي ت اللذّةقال في حكم الق بلة بعد ذكره الكلام فيها ، هل تنقض الوضوء أم لا إن فقد

صور النادرة راعى الفإن فقدت اللذة والقصد إليها لم ينتقض الوضوء، وهذا على الخلاف هل ت  ))..
 (1)((. عطي الحكم للغالبأو ي  

لذة و ن فقدت الإ،و هل تنقض الوضوء أم لا يعلل ابن بشير في هذا النقل مسألة حكم الق بلة 
 الب؟.القصد إليها؟ باستعمال قاعدة :هل تراعى الصور النادرة أو يعطى الحكم للغ
تهمل الصور  لغالب، وو قرر أنه إذا فقدت اللذة و القصد إليها لم ينتقض الوضوء، فيعطى الحكم ل

 النادرة.  
 يقول الونشريسي:

 لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟.)) نوادر الصور هل يعطى 
 ا في الفلوسبن بشير الربإجراء ا و عليه نفقة الزَّم ن  بعد بلوغه، فعلى المراعاة لا تنقطع ..و عليه أيضا

قول ة و القيمة بة الثمنيثالثها يكره ،و رد إجراء اللخمي إياه على أنه في العين غير معلل،أو العل
 ليل ،و إن اختلفوا في عين العلة .أشهب إن القائسين مجمعون على التع

نفساء إذا ب غسل الو عليه أيضا الخلاف في العنب الذي لا يزبب،و الرطب الذي لا يثمر ، و وجو 
 (2)ولدت بغير دم ((.

 و يقول المقري:
ك عما يختص الانفكا )) اختلف المالكية في اعتبار حكم النادر في نفسه أو إلحاقه بالغالب.كعدم

 ن المخالطات.ببعض المياه م
 قيل: يؤثر فيما يختص به لأنه لا يعم .و قيل: لا يؤثر لعدم انفكاكه عنه .

 ل: لا.و كذي العذر يذكر صلاة منسية لمقدارها، قيل: تسقط بها عنه الحاضرة ،و قي
 (3)ة الالتفات إلى نوادر الصور ((.د.. و تسمى بقاع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/254(التنبيه)1)
 (.257-256صإيضاح المسالك)(2)
 (المقَّري.244-1/243)(القواعد3)
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 من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا ؟قاعدة:-05
 بسبب علّة برد و نحوه :قال في حكم من يعتّيه المذي 

ذلك   لى إزالةعوكمن يعتّيه ذلك لإبرَدة  أو يعتّيه شيء من الأحداث ويلازمه، فإن قدر ))
 لك بالمعتاد،ذفع تلحق بالتداوي كما قلنا ففيه قولان: المشهور إيجاب الوضوء، لأن قدرته على الر 

أن هذا على  ل هاهناقدر. وقد يقاوالشاذ إسقاط الوضوء لأنه خارج على غير العادة فأشبه من لا ي
 (1)((. فيمن ملك أن يملك هل يعد مالكاً أم لا؟الخلاف 

 
ه الوضوء يوجب علينجد أن ابن بشير يعلل مسألة حكم من يعتّيه المذي بسبب علة برد و نحوه ،ف

 على المشهور على اعتبار قدرته على رفع هذه العلة بالتداوي و نحو ذلك.
خل على ذا كله داهعنه الوجوب لخروجه على غير العادة،فأشبه من لا يقدر.و و على الشاذ يسقط 

 من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟. ما يقرره في قاعدة:
 يقول المقري:

أو  كم من ملكاختلف المالكية في من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطى ح)) 
 لا؟.

 ك هل يعد مالكا أو لا؟.و هو المعبر عنه : بمن ملك أن يمل
 قال القرافي: 

لتسري اقدر على يو ليس الخلاف في كل فروع القاعدة، و لكن في بعضها كمن يقبل التداوي ،أو 
لتكسب افي السلس ، و من وهب له الماء و قد تيمم.و أخذ من لا مال له و يقدر على 

 (2)للزكاة((.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/256التنبيه)( 1)
 (،المقَّري.317-1/316القواعد)(2)

 
 



192 
 

 "يجعل الخارج كالعدم[هل]"قاعدة:-06
 وه:الوضوء عمّن يلازمه المذي  و لا ي فارقه بسبب علّة برد و نح قال في إسقاط

قوط ذلك اه، أو سلف في إسقاط الوضوء هل يكون ذلك رخصة للإنسان في نفسه لا يتعدت  واخْ ))..
 (1).(( يجعل الخارج كالعدم؟

 
و هل يسقط و نحوه، يعلل ابن بشير مسألة حكم من يلازمه خروج المذي و لا يفارقه بسبب علة برد

 .هل يجعل الخارج كالعدم؟عنه الوضوء بناء على قاعدة: 
 خص.و عليه فلا يعتبر بخروجه حينئذ باعتبار القاعدة، و لا يحمل على سبيل التّ 

 
 "هل تبُاح الرُّخص للعاصي أم لا؟"قاعدة:-07

 قال في مسألة المسح على الخفَّين إذا لبسهما المحرم من غير ضرورة:
ح له قولان: واز المسجين عاصياً بلبسهما كالمحرم يلبسهما من غير ضرورة؛ ففي فَّ وإن لبس خ  ))..

ا له الرخص بم هل تباح في كل عاص ردمطَّ  وفي المذهب أصل  المشهور أنه لا يمسح، والشاذ أنه يمسح. 
هب عصيةففي المذممضان في ق له، كالمسافر سفراً محرماً يريد قصر الصلاة أو الإفطار في ر يعود بالرف

 .يتّخص بذلك. والشاذ أنه يتّخص بهقولان: المشهور أنه لا 
ص، أو و فيه عارعت هذه الرخص معونة على الأفعال فلا يستعين على ما ههل ش   :وسبب الخلاف

لى عت علامة علبها جميع من وجدت فيه الصفات التي ج  رعت تخفيفاً على الإطلاق فيتّخص ش  
 (2)((.خيص؟التَّّ 
 

ة:هل تباح رة بقاعديعلل ابن بشير مسألة حكم المسح على الخفين إذا لبسهما المحرم من غير ضرو 
 الرخص للعاصي أم لا؟.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/257(التنبيه)1)
 (.1/338)(ن م2)
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 فلا الأفعال هل شرعت هذه الرخص معونة علىو يبين أن ذلك مبناه على قاعدة أخرى و هي: 
جدت يع من و جم.فيتّخص بها  ؟يستعين على ما هو فيه عاص،أو شرعت تخفيفا على الإطلاق

 فيه الصفات التي جعلت علامة على التّخيص؟.
 يقول الونشريسي:

 ؟.)) العصيان هل ينافي التّخص أم لا
 (1)بسه((.لعاصي بلو عليه تيمم العاصي بسفره و قصره و فطره و تناوله الميتة و مسح المحرم ا

 قال في التوضيح:
دتين؛ لأخف المفس اً ر ارتكابالميتة ، فإنه جائز  للعاصي على المشهو  وي ستثنى على الَأول جواز  أكل))

 (2)((..فوات  النَّفس مز  ليأكل ل لم لأنه لو
 (3))) و مذهب ابن القاسم أنه لا يمسح على الخفين محرم لعصيانه بلبسهما ((.

 
عت ه عاص،أو شر معونة على الأفعال فلا يستعين على ما هو فيهل شرعت هذه الرخص -08

ى لامة علعتخفيفا على الإطلاق .فيترخص بها جميع من وجدت فيه الصفات التي جعلت 
 (4).الترخيص؟

 
 يقول المقري:

 له.لا تتناو ف)) اختلف المالكية في الرخص: أهي معونة فلا تتناول العاصي، أم هي تخفيف 
 لى السفر.علاة، لا ة: أنه يستعين بها على العبادة.فيتيمم استعانة على الصو أقول على المعون

 (5).((و لا يفطر و لا يقصر إذا قلنا إن القصر مباح ،و هو الصحيح
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.162إيضاح المسالك)ص(1)
 (.1/185التوضيح)(2)
 م.1995مية،بيروت،(،المواق،ط.دار الكتب العل1/468)التاج و الإكليل لمختصر خليل(.162اح المسالك)صإيضهامش (3)
 (.1/338(التنبيه)4)
 (،المقَّري.338-1/337)القواعد(5)
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 "هل الطَّهارة شرطٌ في الوجوب أم شرطٌ في الأداء؟" قاعدة:-09
 قال في مسألة فاقد الطَّهورين:

 ه دها: أنَّ قوال: أحاب أو ما في معناه علىأربعة أوقد اختلف المذهب فيمن فقد الماء والتّ  ))
لي ع: أنه لا يص، والرابلايصلي، ولا يعيد، والثاني: أنه يصلي ويعيد، والثالث: أنه يصلي ولا يعيد

 ويعيد.
و شرط في عادتها، أالوجوب فيسقط الأمر بالصلاة ولا تّب إهارة شرط في هل الطَّ  :وسبب الخلاف

 (1)((.عيد؟ا ولا يبهالأداء فيسقط الأمر بها وتّب إعادتها، أو ليس بشرط إلا مع القدرة فيؤمر 
 

م صلي و يعيد أيه ،و هل يعلل ابن بشير في مسألة حكم فاقد الطهورين الماء و التّاب أو ما في معنا
 :د ،و يبين أن سبب الخلاف مبناه على الخلاف في قاعدةأنه لا يصلي و لا يعي

 هل الطهارة شرط في الوجوب أم شرط في الأداء؟.
 غير أن القرافي لم يقبل ما أطلقه ابن بشير هنا،فتعقبه في الذخيرة.

 قال القرافي:
نها شرط في من رأى أف ؟اءد الوجوب أو في الأفي هل الطهارة شرط :لافمنشأ الخ :قال ابن بشير)) 

نَّ معة على أة مجمَّ وهذا مشكل منه رحمه الله  تعالى فإن الأ . الحالفي يوجب الصلاة الوجوب لم
ر هطتتى ألصلاة حب علي ا لكان لكل مكلف أن يقول أنا لا تّبالطهارة وإلا اوجوب ليس مشروطال
ا حدهمذا سقط أفإ،ة لالأنَّ وجوب الطهارة تبع لوجوب الص .يءش ا لا أتطهر فلا يجب علينوأ

ع الجمعة مالإقامة و اة ك الوجوب كالحول مع الز في  القاعدة أنَّ كل ما هو شرطنَّ لأ.سقط الآخر 
آخر فلعله  اده أمران كان مر إف ،لف تحصيلهكلى المعب الوجوب حالة عدمه ولا يج قوالصوم لا يتحق

 (2)((.اون مستقيمكي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/347التنبيه)(1)
 م.1994،دار الغرب الإسلامي،1القرافي،ت.محمد حجي،طشهاب الدين ،(1/351الذخيرة)(2)
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 ]مكرَّرة[اليقين لا يزول بالشّكقاعدة:
 قال في مشروعيّة نضح الثّوب:

؟ لال هو نجس أم  يدري هوقن بأن شيئًا أصابه ولااضح من ثلاثة أقسام: إما أن ي  ولا يخلو النَّ ))..
 فهذا فيه قولان: أحدهما: أنه يلزم النضح، والثاني: أنه لا يلزم.

 يلزمه لافهاهنا  هل الذي أصابه نجس أم لا؟ والقسم الثاني: أن يشك هل أصابه أم لا؟ ويشك  
 (1)...((كّ ضح لضعف الشَّ النّ 

 
 ا.يعلل ابن بشير مسألة حكم نضح الثوب بقاعدة: اليقين لا يزول بالشك،و عكسه

 ثم يغلب جانب اليقين استصحابا للبراءة الأصلية.
 

 الأقلّ تابع للأكثر.قاعدة:-10
 المسح على الجبائر:قال في مسألة 

على ثلاثة  لمتأخرونافإن كان الألم  في غير أعضاء التيمم كالرأس والرجلين فها هنا اختلف ))..
كان   ثالث: أنه إنيمم، والطرق: أحدها: أن يتوضأ ويتّك الموضع المألوم، والثاني: أنه ينتقل إلى الت

أحدهما:  ل المكروهين؛ذا لتقابالموضع المألوم يسيراً توضأ وتركه، وإن كان كثيراً انتقل إلى التيمم. وه
جزء من  اني: تركثوالمكروه ال الانتقال إلى التيمم مع وجود الماء. وطهارة الماء أولى من طهارة التّاب،

هين ي المكرو موضع الطهارة غير مغسول ولا ممسوح، وذلك غير مشروع. فاختلف طرق هؤلاء، أ
يراً كان يس ن المتّوك  إذا كاف، للأكثر ابعٌ ت الأقلَّ أخف يرتكب ؟ ومن فرق بين اليسير والكثير رأى أنَّ 

 (2).((مدَ كم العَ في ح  

 
ار أن ير ،على اعتب و الكثيعلل ابن بشير بقاعدة :الأقل تابع للأكثر.في تأييد قول من فرق بين اليسير

 المتّوك إذا كان يسيرا كان في حكم العدم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/279(التنبيه)1)
 (.1/281)(ن م2)
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 يقول المقري:
 )) المشهور من مذهب مالك أن الأقل يتبع الأكثر.

 .،فقيل : يتبع الأقل الأكثر فإذا نظم الحلي بالجواهر و كان في نزعه فساد 
 و قيل : لكل حكم نفسه. 

 (1)و لهذا نظائر و هو من باب التقديرات: لأنه يقدر الأقل كالعدم((.
 

 .ة؟مال الطهار أو لا يرتفع إلا بإك،ضو بإكمالههل يرتفع الحدث عن كل عُ قاعدة:-11
 قال في مسألة إجزاء الغسل عن الوضوء ؟

ذلك؟ فيه  الغسل عن ما تقدم من أعضاء الوضوء إلى نية أم تّزيه نيةوهل يفتقر هذا في غسل ))..
بو الحسن بن القابسي أنه أإنه يفتقر إلى نية. ورأى   (2)قولان للمتأخرين. وقال أبو محمد بن أبي زيد

ذا إذا هفيكون  ؛ضو بإكمالههل يرتفع الحدث عن كل عُ لا يفتقر إلى ذلك. وهذا على الخلاف 
أ من ، وما طر قبل حدثه  ثم أحدث فقد ارتفع الحدث عن الأعضاء المغسولة غسل بعض الأعضاء

ذا هارة فيكون هكمال الطالحدث يوجب استئناف غسلها فيفتقر فيه إلى نية، أولاً يرتفع الحدث إلا بإ
سل بت نية غإذا أحدث بعد أن غسل بعض الأعضاء، عدَّ ذلك الغسل كالعدم، فإذا عاد انسح

 (3)((. كر وغيرهالذَّ  سِّ ا جار في كل الأحداث من مَ الجنابة عليه. وهذ
 

هل  قاعدة:بة أم لا يعلل ابن بشير الخلاف في مسألة إجزاء الغسل عن الوضوء ،و افتقاره إلى ني
 . يرتفع الحدث عن كل عضو بإكماله،أو لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (،المقَّري.2/510)(القواعد1)
د بن مسرور وأخذ عن محمَّ ، دهبفقهاء بله افظ الحجة،تفقالفقيه النظار الح زيد عبد الرحمن القيروانيعبد الله بن أبي  أبو محمَّد (2)

م بن وأحمد بن إبراهي ن أبي هلالورحل فحج وسمع من ابن الأعرابي وإبراهيم بن محمَّد بن منذر وأبي علي ببد الله بن مسرور وع
أبو سعيد لرحمن و بن عبد ا حماد القاضي والحسن بن نصر السوسي وعثمان بن سعيد الغرابلي، وتفقه عنه جماعة منهم أبو بكر

لمذهب، اهذين المعول في  لى كتابيهله تآليف: منها كتاب النوادر والزيادات على المدونة ، ومختصر المدونة مشهور، وع .البرادعي
وقات أوكتاب تفسير ،لة مشهوروكتاب تهذيب العتبية، وكتاب الاقتداء بأهل المدينة، وكتاب الذب على مذهب مالك وكتاب الرسا

 (.1/143(،و شجرة النور)1/427.ترجمته في الديباج)هـ 386توفي سنة ،لرد على القدريةورسالة في المناسك،الصلوات،وكتاب ا
 (.1/304التنبيه)(3)
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 يقول الونشريسي:
 كل عضو غسل يرتفع حدثه أو لا إلا بالكمال و الفراغ ؟.))  

 (1).قوم (( و عليه تفريق النية على الأعضاء ، و لابس أحد الخفين قبل غسل الأخرى عند
 و يقول المقَّري:

 يا نه الخطا)) اختلف المالكية في الحدث: هل يرتفع عن كل عضو بالفراغ منه كما تخرج م
 أو بالإكمال؟.  

  الإكمال فمن لم يغسل رجله حتى قطعت ،و لم يبطل الفور ،هل يعيد الوضوء و هو مقتضى
 ى هو مقتض لأن تعذره لا يوجب رفع الحدث بعد وضعه إلا بدليل و الأصل عدمه أو لا؟، و

 الاستقلال.
 ن يضيفه مع على نِّ شَ و ابن العربي ينكر كون هذا في المذهب مذكورا لا أصلا و لا فرعا.و ي   

 (2)م ((.قدَّ إليه ، و المثبت م  
 

 النَّادرة أم لا؟"علَّقُ الحكم على الصُّور "هل يُ قاعدة:-12
 قال في حكم الغسل إذا فقدت اللذّة المعتادة:

 أنَّ  لان: المشهورهاهنا قو فدت اللذة المعتادة وغير المعتادة ولم تكن مقارنة ولا سابقة ق  فإن ف  ))..
وليين خلاف بين الأص ا؟عليه مُ كق الح  علَّ فهل يُ إيجابه. وهذه صورة نادرة  اذ  والشَّ  واجبٍ  سل غير  الغ  

 (3)((.في ذلك

 اعدة :قاجب على و يعلل ابن بشير مسألة حكم الغسل إذا فقدت اللذة المعتادة؛و أن الغسل غير 

 هل يعلق الحكم على الصور النادرة أم لا؟.
 و يذكر القول الشاذ الموجب للغسل.         

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.180(إيضاح المسالك)ص1)
 ري.(،المقَّ 276-1/275(القواعد)2)
 (.1/304التنبيه)(3)
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 الإمام متعلِّقة بصلاة المأموم""صلاة قاعدة:-13
 قال في مسألة من أمَّ الناس ج ن با:

ط، وهو مذهب عدم الارتبا اذ  شَّ . والقة  بصلاة الإمامالمأموم متعلِّ  صلاة  من المذهب أنَّ  والمعروف  ))
فقيل: إن   الناس جنبا؛ًام صلى بواختلف في إم.لالشافعي. ولهذا لا يجوز عندنا أن يأتّم المفتّض بالمتنفِّ 

ته فباطلة أما صلاو هم. كان عامدًا بطلت الصلاة، وإن كان ناسيًا لم تبطل الصلاة، هذا في حقِّ 
لنفسه كما  ىل صلَّ كل مصحة يقتضي أنَّ بإجماع. وقيل صلاتهم صحيحة. وقيل باطلة. والقول بالصِّ 

 (1).((لاتينق الصَّ والقول بالإبطال يقتضي تعلُّ يقول الشافعي. 
 

 .ة المأمومبشير مسألة من أمَّ الناس جنبا بقاعدة:صلاة الإمام متعلقة بصلايعلل ابن 
 و على هذا الأصل تبطل صلاة المأمومين ،و هو يقتضي تعلق الصلاتين.

 لشافعي.او أما من قال بالصحة فهو مبني على عدم تعلق الصلاتين، و هو موافق لمذهب 
 

 قال في "الجامع لمسائل المدونة":
هذا هو ، من خلفه ، فمتى بطلت صلاة الإمام بطلت صلاةالمأموم متعلقة بصلاة الإمامصلاة ))

 (2)((.، فخرج الاستخلاف في الحدث من ذلك بالسنة، وبقي ما سواه على أصلهالأصل
 

 "هل تلزم شروط الجمعة في جملتها أو أوائلها؟" قاعدة:-14
 قال في حكم الر عاف في من ينقطع عنه الدَّم:

ه، نه يتم بموضعأالثاني: فإن كانت جمعة فهاهنا ثلاثة أقوال: المشهور: أنه يعود إلى الجامع، و ))..
لعودة بينه وبين ا ن لم يحلوالثالث: أنه إن حال بينه وبين العودة حائل أجزأته الصلاة  في موضعه، وإ

 و فيها أفي شروط الجمعة هل تلزم  في جملتحائل عاد إلى الجامع. وهذا على الخلاف 
 (3).؟((أوائلها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/312(التنبيه)1)
 (،ابن يونس الصقلي،ط.دار الكتب العلمية،بيروت.2/787المدونة) (الجامع لمسائل2)
 (.1/318)(ان م3)
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رجع إلى ضعه أم ييعلل ابن بشير في مسألة من انقطع عنه الرعاف في صلاة الجمعة، هل يتم بمو 
 .هل تلزم شروط الجمعة في جملتها أو أوائلها؟المسجد،مستعملا قاعدة: 

 يتم ما كان ابتدأه من صلاته.و المشهور أنه يعود إلى المسجد ل
 

 "هل الجاهل هو كالعامد أو كالنَّاسي؟"قاعدة:-15
 قال في نفس المسألة:

طلت صلاته إن عاد بفوإن كانت غير جمعة فإنه لا يعود إلى الموضع الذي  فارق الإمام فيه، ))..
ولو اجتهد  العلم.  لأنها زيادة مستغنى عنها. وحكم الظن في إكمال الإمام أو عدم إكماله كحكم

داه تهد فأك لو اجلك. وكذلفأداه اجتهاده إلى أن الإمام قد أكمل ثم تبين له خلاف ما ظنه لَع ذرَ بذ
صير لاته، لأنه يه بطلت صاجتهاده إلى أن الإمام لم يكمل لَع ذرَ أيضاً. ولو اجتهد فخالف ما ظهر ل

لجاهلهل في الاف قد زاد في الصلاة عمداً إلا أن يتأول وجوب الرجوع فيختلف في ذلك على الخ
 (2)((. اسي؟هو كالعامد أو كالنَّ 

 
عه أم ضو هل يتم بمو انقطع عنه الرعاف في غير صلاة الجمعة،يعلل ابن بشير الخلاف في مسألة من 

 .هل الجاهل هو كالعامد أو كالنَّاسي؟يرجع إلى المسجد بقاعدة:
له وجوب  ذا يتأولهو ذلك فيما لو اجتهد فخالف ماظهر له، لأنه صار قد زاد في الصلاة عمدا.و 

 الرجوع على الخلاف المذكور في القاعدة الآنفة الذكر.

 الونشريسي: يقول
 )) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا؟

ر ظهار جاهلا بمصيام ال اختلفوا فيه، و عليه الخلاف في إلحاقه بالناسي في العبادات ، و من ابتدأ
 أيام الأضحى في أثنائه ، فعلى العذر أفطرها و قضاها متتابعة.

 .وعلى أن لا فلا، و الحق إن وجب العلم و لم يشق مشقة فادحة لم يعذر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/328التنبيه)(1)
 (.1/328)ن م(2)
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 (1)ل((.و من لا يعلم بأن يسأو إلا فيعذر ، لأن الله أمر من يعلم بأن لا يكتم ، 
 

هل ، و قاعدة الجلا يقدح بين قاعدة النسيان في العباداتالثالث و التسعين و يقول القرافي عندالفرق
 يقدح:

ه أن يقدم  يجوز للا)) إن الفرق بين هاتين القاعدتين مبني على ما حكي من الإجماع أن المكلف 
 :-سلم ولله عليه صلى ا –على فعل حتى يعلم حكم الله فيه ،فيكون طلب العلم واجبا عليه .قال 

 "طلب العلم فريضة على كل مسلم".
علم ، فهو  ا بتّك الالجاهل في الصلاة عاصيو إذا كان العلم بما يقدم عليه الإنسان واجبا كان 

 :-حمه اللهر -كالمتعمد التّك بعد العلم بما وجب عليه ،فهو وجه قول مالك
صلى -نه لقولهعي فمعفو ،و الجاهل كالمتعمد لا كالناسي .و أما الناس "إن الجهل في الصلاة كالعمد

 :-الله عليه و سلم
 هوا عليه".رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكر "

 عهه حيلة في دفالجهل ل و فرق ثان: أن النسيان يهجم على العبد قهرا ، لا حيلة له في دفعه عنه ،و
 (2)عنه بالتعلم...((. 

 
 بعد الوقت؟تارك السنن متعمدا  هل يعيد قاعدة:-16

 قال في حكم الصلاة أثناء مدافعة الخبث:
ال لوقت. قيعيد بعد ا الكتابولا يجوز أن يصلي وهو يدافع خروج الحدث؛ فإن فعل ففي ))

ه.  الوقت وبعدا يعيد فيالأشياخ: وهذا على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يمنع الحدث إتمام الفروض، وهذ
على في هذا  تلفن يخ  أوالثاني: أن يمنعه من إتمام السنن، فهذا يعيد في الوقت لا بعده. وينبغي 

هذا م الفضائل، فمن إتما والثالث: أن يمنعه الخلاف في تارك السنن متعمدا  هل يعيد بعد الوقت؟
 (3).((لا إعادة عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.224-223المسالك)صإيضاح (1)
 ه.1431(،القرافي،ط.خ ،وزارة الأوقاف السعودية،149-2/148(الفروق)2)
 (.1/322التنبيه)(3)
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 ؟.عد الوقتبيعلل ابن بشير الخلاف في هذه المسألة بقاعدة:تارك السنن متعمدا هل يعيد 
نه نن الصلاة فإسام ن إتمو يذكر الأقوال في المسألة و منها أن من يمنعه مدافعة الخبث في الصلاة م

 يعيد في الوقت لا بعده.
 

 اعدة:هل الطهارة شرط في الوجوبأو شرط في الأداء؟ق -17
 قال في كيفية إدراك الصلاة أو ركعة منها  لذوي الأعذار:

 صلاة أو ركعةجملة ال وهؤلاء إذا بقي لهم من الوقت الضروري الذي حددناه في أول الكتاب مقدار))
ل تحصيل بعد كما منها على ما حددناه من الاختلاف وجب عليهم القضاء. وهل يقدر لهم للإدراك
 ن. قولا قدير ذلكتشروط الصلاة؟ أما الحائض فيقدر لها ذلك بلا خلاف، وأما ما عدا ذلك  ففي 

رط في شلطهارة اهل  .وقد اختلف المتأخرون هل يجري الخلاف في الحائض ويكون سببه في الجميع
 فيراعى زوال  الأداءفيالوجوب فلا يلزم هؤلاء الصلاة إلا لبقاء ركعة بعد كمال الطهارة، أو شرط 

 (1)((.الأعذار دون أن تحصل الطهارة؟
 

 ء ل هم سواهيعلل ابن بشير الخلاف في مسألة إدراك الصلاة أو الركعة لذوي الأعذار ،و 
 بقاعدة: هل الطهارة شرط في الوجوب أو شرط في الأداء؟

 ثم يرتب النتائج على حسب المقدمات:
 مال الطهارة.كعلى الاعتبار الأول لا يلزم الحائض و غيرها الصلاة إلا لبقاء مقدار ركعة بعد  ف -
 على الاعتبار الثاني فيراعى مجرد زوال العذر دون اعتبار زمن الطهارة. و -
 

 (2):ثم نجد أن ابن بشير يطرد هذه القاعدة في كثير من المسائل ومن ذلك قوله
 ل هو شرط في الوجوب أو في الأداء؟..و هكذا.همجيء السعاة  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/468التنبيه)( 1)
 (.2/912)(ن م2)
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 يقول المقري:
 الوجوب، على أنالطهارة شرط في )) بنى ابن بشير الخلاف فيمن لم يجد ماء و لاترابا

 و القضاء ،أو في الأداء فلا يسقط القضاء. فيسقط الأداء
 أو ليست شرطا إلا مع القدرة فيجب الأداء فقط.

 قال: و الإعادة مع الأمر بها جواب من أشكل عليه الأمر فاحتاط.
 لخلافمر من ا قلت: وجوب الطهارة تابع لوجوب الصلاة فلا يتقدمه، و الأقرب بناؤه على ما

 :-لى الله عليه و سلمص-ة.لقولهفي تضمن نفي القبول لنفي الصح
 ."لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"

 .قال العلماء: يريد أو يتيمم ، و القضاء على أنه بأمر جديد ، أو بالأول
 (1)((. قربأ، و هو  و قد بنى على ذلك الأصل أيضا اعتبار مقدار التطهبر في الوجوب بعد المسقط

 
 .له حكمه أم لا؟رب الشيء هل اما ق-18
 في حكم الصلاة في المواضع المنقطعة عن المسجد:قال 
اتصلت  صفوف. فإنولا شك في عدم الإجزاء في المواضع المنقطعة من المسجد إذا لم تتصل ال)) 

لم يضق  ا. وإذاوضاق المسجد بأهله ولم تكن تلك المواضع محجورة بالملك صحت صلاة من صلى به
حة الصلاة، لمشهور صالمسجد واتصلت الصفوف وكان الموضع قريبًا كالأفنية، ففي المذهب قولان: ا

واضع ن كانت المله حكمه أم لا؟ وإ هلالشاذ عدم صحتها. وهذا على الخلاف فيما قرب الشيء و 
 المسجد.  نقطعة عنمحجورة ففي المذهب قولان أيضًا: نفي الصحة، وهو المشهور، لأنها بالحجر م

 والشاذ الحكم بالصحة، للقرب والاتصال.
عمرو وهي محجورة بالملك، ك--ج النبيواحتج قائل ذلك بما ثبت من صلاة الجمعة في حجر أزوا 

 (2).((ورأى في المشهور أن حكمها حكم المسجد، وعلى هذا بنيت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،المقَّري.336-1/334القواعد)(1)
 (.2/621(التنبيه)2)
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 و هي قولهم: الفقهية، بالقاعدة طعة من المسجد في المواضع المنقيعلل ابن بشير الخلاف في الصلاة 
 (1).رب الشيء هل له حكمه أم لا؟اما ق

 هله لمسجد بأفيكون الحكم بعدم الإجزاء إذا لم تتصل الصفوف ، و أما إذا اتصلت و ضاق ا
 فإن صلاة من صلى بها تصح في هذه الحال.

حتج له لمذهب،و اتكلم عن الأفنية فقال بصحة الصلاة فيها إذا اتصلت الصفوف على مشهور اثم 
 بالقاعدة آنفة الذكر .

 قطاع.كمه للانو ختم بالكلام عن الصلاة في الحجرات الملحقة بالمسجد ، و أنها لا تأخذ ح
 
 

 تعد حاصلة من يوم ترقبها أو من يوم حصولها؟ هلالمترقبات -19
 حكم زكاة الأموال مع الأمهات، و الأرباح مع الأصل:قال في 

ة. وأما اة الماشيعلى حول الأمهات، وسيأتي حكمها في زك ولا خلاف عندنا أن الأولاد تزكى)) 
ا بهوائد يستقبل نها كالفالأرباح فالمعروف من المذهب أنها كالأولاد تزكى على حول الأصل، والشاذ أ

حاصلة من  تعد هلت حولاً من يوم الحصول. وهذا على ما يقوله الأشياخ على الخلاف في المتّقبا
ا نما تعلقت بهالعين إ ولها؟ والصحيح أن الأرباح مضافة إلى أصولها لأنّ يوم ترقبها أو من يوم حص

ا في حكم ما الزكاة لأنه ري فيهاالزكاة لكونها معدة للنماء، ولا تنمى إلا بالأرباح، والأرباح أولى بأن تّ
 ه لا يكادح على أنصلاستقبال إن يستخرج من المعدن وما يحصل من النبات. وإنما تخيل من قال با

 (2).(( الفوائد وهي ليست جزءًا من المال، فأشبهتأن الأرباح حاصلة يوم نضوضها  نماءيوجد 

 
و أيوم ترقبها  اصلة منتعد ح هلالمترقبات  يعلل ابن بشير الخلاف في المتّقبات بالقاعدة الفقهية:

 .من يوم حصولها؟
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (،المقَّري.1/313(،و القواعد)176-170)ص(انظر إيضاح المسالك1)
 (.2/791التنبيه)(2)
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كونها معدة لا الزكاة العين إنما تعلقت بهالصحيح أن الأرباح مضافة إلى أصولها لأنّ حيث جزم أن 
ن مم ما يستخرج ا في حكللنماء، ولا تنمى إلا بالأرباح، والأرباح أولى بأن تّري فيها الزكاة لأنه

 المعدن وما يحصل من النبات.
الفوائد كحول الأصل، والشاذ أنها   كالأولاد تزكى على-أي الأرباح  –المعروف من المذهب أنها و 

 .بها حولاً من يوم الحصوليستقبل 
 

 يقول الونشريسي:
 لمو يقدر أنها لعدم ، أ)) المتّقبات إذا وقعت ،هل يقدر حصولها يوم وجودها ،و كأنها فيما قبل كا

 . تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها ،و استند الحكم إليها
 و هي قاعدة: "التقدير و الانعطاف".

و الرد  ،لين في أحد القو  -كأنه لم يزل الإمضاء من حين العقد–ار إذا أمضى و عليها بيع الخي
 بالعيب ؛كأن العقد لم يزل منقوضا .

 و إجازة الورثة الوصية كأنها لم تزل جائزة ،على الخلاف في هاتين.
 (1)و تقدير الربح مع أصله في أول الحول،أو يوم الشراء..((.

 
 من ملك أن يملك هل يعد مالك ا أم لا؟ -20

 قال في من كان عليه دين فوهب له بعد حلول الحول:
أيضًا في  ه؟ ويختلفوقد قدمنا الخلاف فيمن كان عليه دين فوهب له بعد حلول الحول، هل يزكي)) 

هل لك يمن ملك أن كأنه قبضه ثم وهبه. وهو على الخلاف فيميلزمه زكاته، لأنه يعد   الواهب هل
 (2)((.يعد مالكًا أم لا؟

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ت.الدردابي.454-453(.وانظر القواعد للمقري)ص212إيضاح المسالك)ص(1)
 (.1/830(التنبيه)2)
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 دة الفقهيةمال القاعالخلاف في زكاة ما وهب و قد كان دينا ،و ذلك باستعنجد أن ابن بشير يعلل 
 .من ملك أن يملك هل يعد مالك ا أم لا؟

 ين ثم وهب لهال بالدو في الحالين ينظر إلى الواهب أو المسقط أنه مالك،و كذلك يعد من تملك الم
 ،أنه كان في حيازته.
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 المطلب الثاني: التعليل بالقواعد الأصولية

 
 و التعليل بها الفرع الأول: معنى القواعد الأصولية

 
 (1)".ية التفريعيةل الفقه"هي القضايا الكلية التي يتوصل بها إلى أحكام المسائ القواعد الأصولية:

 و مثاله:
 قاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

، و إن  م إلا بهاعلى أحكام الأفعال التي تّب لكون الواجب الأصلي لا يتحتتدل هذه القاعدة 
 كانت هي ابتداء ليست بواجبة، فوجبت باعتبار مآلها.

 تطبيقاتها:
 على الوالد يلزم منه وجوب الإرضاع على المرأة. نفقة الولدوجوب  -
 وجوب غسل الوجه يلزم منه وجوب غسل جزء من الرأس.  -
 (2)الرأس يلزم منه وجوب مسح جزء من الوجه.وجوب عموم مسح  -

 
 التعليل بالقواعد الأصولية:

 ليها. إالفروع  يكون بمعنى الاستدلال للروايات و الأقوال، كما يكون برد الخلاف في مسائل
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.م س21ص(التعليل بالقواعد)1)
 (،ابن العربي،ط.دار الكتب العلمية،بيروت.2/54)(انظر أحكام القرآن2)
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 الثاني: نماذج من التعليل بالقواعد الأصوليةالفرع 
 

 الأسماء هل تُحمل على الأوائل أو على الأواخر ؟"" قاعدة:-01
 ون المذي بمنزلة البول و الوَدْي،من حيث التطهر:قال في مسألة : هل يك

لْ ذكََرَكَ - : -وسبب الخلاف ما ورد في الحديث من قوله )).. وآخر. ، والذكر له أول (1)اغْس 
لى الأوائل عن حملها وبين الأصوليين خلاف في الأسماء هل تحمل على الأوائل أو على الأواخر؟ فم
 (2).((قال ي قصر الغسل على مخرج الأذى، ومن حملها على الأواخر قال بغسل جميعه

 
أو على  الأوائل يعلل ابن بشير الخلاف في غسل الذكر من المذي بقاعدة:هل تحمل الأسماء على

 الأواخر؟.
 و لذلك نشأ الخلاف بين الفقهاء في حدِّ غسل الذكر من المذي. 

 
 و يعلل بنفس القاعدة في موضع آخر من كتاب الصلاة في المواقيت،فيقول:

 لشريعة تعليقاورد في  وأما الخلاف في الشفق ما هو؟ فإن الشفق ينطلق على الحمرة والبياض. وقد))
حمل في لأسماءيؤخذ بأوائل اهل صلاة العشاء الآخرة بمغيب الشفق. وبين الأصوليين خلاف؛ 
 (3)((.الأمر هاهنا على الحمرة، أو بآخرها فيحمل على البياض؟

 
 اليدين في التَّيم م:في صفة مسح كذلك يفعل و  

لى قين، وقيل: إ المرفم؛ فقيل: إلىيم  وأما اليدان فاختلف في المقدار الواجب منهما في التَّ ))..
 الكوعين.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از نوم الجنب و جو :،بابالحيضكتاب:)(، ومسلم 286،برقم:الجنب يتوضأ ثم ينام،باب:الغسلكتاب:) البخاري(رواه 1)
 (.306استحباب الوضوء له.. ،برقم:

 (.1/259(التنبيه)2)
 (.1/383)ن م(3)
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  د  رَ هل ي ـ وسبب الخلاف 
 
 الم

 
ماءفيجب بأوائل الأس ؤخذُ يُ ،و إلى المرفقين د فيجب المسح  قيَّ طلق إلى الم

عادة ل: أحدها: الإثة أقواوإذا أمرناه بالمسح إلى المرفقين واقتصر على الكوعين؛ فثلا إلى الكوعين؟
ب إيجا هذا طرد  و الوقت.  في الوقت، والثاني: لا إعادة في وقت ولا غيره، والثالث: الإعادة وإن ذهب

 (1).((مراعاة للخلافالمسح إلى المرفقين. والأول 
 

 قين؟ بقاعدة:لى المرفيعلل ابن بشير مسألة حد المسح لليدين في التيمم، هل هو إلى الكوعين أو إ
 .؟أو بآخرها يؤخذ بأوائل الأسماءهل 

 
 في أركان الصلاة  هل هي فرض أو سنة:  و قال في الطمأنينة

تعارض  لافبب الخوقد قدمنا الخلاف في الطمأنينة في أركان الصلاة هل هي فرض أو سنة. وس)) 
 اركع حتى تطمئن راكعا ثم ثمللأعرابي:  -  -. وقوله (2){اركَْع وا وَاسْج د وا}قوله تعالى: 

. (3)تكاسجد حتى تطمئن ساجداً واجلس حتى تطمئن جالساً فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلا
 ؟((.هاوبين الأصوليين خلاف في الألفاظ هل تطلق على أوائل الأسماء أو على أواخر 

 
 صولية :اعدة الأيعلل ابن بشير الخلاف في جكم الطمأنينة في الصلاة ،و هل فرض أم سنة بالق

 .؟الألفاظ هل تطلق على أوائل الأسماء أو على أواخرها
هر الآية ء على ظاو يتّتب على ذلك القول بوجوب الطمأنيتة في الصلاة و أنها من الأركان؛بنا

د العلماء مشهور عن بمنطوقه على وجوب الطمأنينة،و هذا الحديثالكريمة،و أما الحديث فإنه يدل 
 بحديث المسيء صلاته.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/341التنبيه)(1)
 (.77سورة الحج)(2) 
لَ فَع  حَتى تَـعْد  تىَّ تَطْمَئ نَّ راَك عاً ثم َّ ارْ حَ "ثم َّ اركَْعْ  (:724،برقم: وجوب القراءة للإمام،باب:الأذانكتاب:)البخاري  و لفظه عند(3)

داً ثم َّ ارْفَعْ حَتىَّ تَطمَئ نْ جَال ساً وَ   تكَ ك لَّهَا".ل كَ في  صَلَا  ذَ افـْعَلْ قاَئ ماً ثم َّ اسج د حَتى تَطمئ نَّ سَاج 
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 ب ؟  لى النَّدجوب أو عهل تُحمل أفعالهُ التي قصد بها القُربة على الو قاعدة :-02
 قال في مسألة تخليل الش عور الكثيفة في الغ سل :

 الغسل بخلاف يجابه فيإف في تخليل الشعور الكثيفة في الغسل، هل يجب ذلك؟ فالمشهور ل  ت  واخْ ))..
وقد ثبت عن  -ةإن كانت وفر  -إسقاطه. ويستوي في هذا شعر اللحية وشعر الرأس الوضوء، والشاذ  

هل ليون وقد اختلف الأصو  (1)صول شعر رأسه.ل في الغسل من الجنابة ألِّ أنه كان يخ   - - بيِّ النَّ 
 (2)((.دب؟تحمل أفعاله التي قصد بها القربة على الوجوب أو على النَّ 

 
 يعلل ابن بشير الخلاف في حكم تخليل شعر الرأس و اللحية بقاعدة:

 الوجوب أو على النَّدب ؟هل تُحمل أفعالهُ التي قصد بها القُربة على 
فعاله على كان يخلل أصول شعر رأسه في الغسل،فإن حملت أ  و ذلك مع ثبوت الحديث أنه 

 الوجوب كان التخليل واجبا،و إن حملت على الندب كان التخليل مستحبا.
فيدل ا القربة إن لم يكن مما لم يواظب عليه التي قصد به -ه و سلمصلى الله علي-و أفعال النبي)) 

 على الندب ،لأنه أقل مايفيده جانب الرجحان.
 ،-صلى الله عليه و سلم–جوب للأمر باتباع الرسول "يدل على الو :-حمه اللهر -و قال الإمام مالك
 و الأمر للوجوب".

 رخي:و إن لم يظهر فيه قصد القربة كالبيع و المزارعة ،فقال الإمام مالك و الك
لى ذلك إلا عت الزائد القدر المتيقن من صدور الفعل منه ، فلا يثب"إنه يدل على الإباحة ؛ لأنه 

 بدليل ".و هذا هو ما اختاره ابن الحاجب.
و لا بد أن ربة ، فهو قال الشافعي:"إنه يدل على الندب ، لأن الفعل و إن لم يظهر فيه قصد الق

 عتزلة.الم يكون لقربة ، و أقل ما يتقرب به هو المندوب". و هو قول أكثر الحنفية و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غْتَسَلَ م نَ كَانَ إذا ا  -  -(، عن عائشة "أنََ النَّبيَّ 245 الوضوء قبل الغسل،برقم::،بابالغسلكتاب:)البخاري (رواه 1)
ّ يَـتـَوَضأ  كَمَا يَـتـَوَضَّأ  ل لصَّلاةَ  ثم َّ  ه  ثَلَاثَ  الْمَاء  فَـي خَلِّل  بهاَ أ ص  ل  أَصَاب عَه  في   ي دْخَ الْجنََابةَ  بدََأَ فَـغَسَلَ يدََيهْ  ثم  ولَ شَعَر ه  ثم َّ يَص ب  عَلَى رأَس 

لْد ه  ك لِّه ".غ رَف  بيَدَيْه  ثم َّ ي ف يض  الْمَ   اءَ عَلَى ج 
 (.1/300(التنبيه)2)
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الوجوب و  شتّك بينأنه دليل على القدر المو اختار الآمدي و الإسنوي في حال ظهور قصد القربة 
 الندب ، و هو ترجيح الفعل على التّك أي مجرد المشروعية .

ع باح و هو رفوب و المالمند و في حال عدم ظهور القربة أنه دليل على القدر المشتّك بين الواجب و
 (1)الحرج عن الفعل ((.

 
م ل للوُجُوب أو للنَّدبقاعدة:-03  "؟"الأمرُ هل يُح 

 قال في حكم الوضوء للج ن ب قبل النَّوم:
دب؟ المذهب وب أو نبذلك وج وم، وهل الأمر  بالوضوء قبل النَّ  ب مأمور  ن  الج   ولا خلاف أنَّ ))

 في. وبين الأصوليين خلاف (2)ومالوضوء قبل النَّ بب ن  أنه أمر الج   - -بي قولان: وقد ورد عن النَّ 
 (3.)((دب؟جوب أو على النَّ مل على الو  هل يح  أمره 

 
ب الجن  يعلل ابن بشير مسألة حكم الوضوء للجنب قبل النوم، و ذلك لثبوت حديث أمره

 .دب؟جوب أو على النَّ على الوُ الأمر حمل هل يُ بالوضوء قبل النوم بقاعدة:

ستحباب  على الا فمن حمله على الوجوب أوجب الوضوء على الجنب ،فيأثم إلا من عذر.و من حمله
لقي الله  يه الموتكان من باب الفضائل، و فيه إما حث له على سرعة التطهر،أو أنه إذا قدر عل

 تعالى بطهارة صغرى على أقل الأحوال.
  غيرهلوجوب إلىاأمور به ، و لا يصرف عن و يرى جمهور العلماء أن الأمر يدل على وجوب الم 

 إلا بقرينة من القرائن تدل على ذلك .
 فإن لم توجد قرينة كان الأمر مفيدا إيجاب المأمور به . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طة أصول الفقه (،بواس1/90(،الإحكام للآمدي)2/15(،شرح التنقيح)2/241(،شرح الإسنوي)2/181فواتح الرحموت)(1)

 (.1/460الإسلامي)
ز نوم الجنب و جوا:،بابالحيضكتاب:)(، ومسلم 286الجنب يتوضأ ثم ينام،برقم::،بابالغسلكتاب:)البخاري رواه(2)

، فَـقَالَ لَه  رَس ول  الله  أَ  - -عن عمر أنه ذكر ل رَس ول  الله  .( 306استحباب الوضوء له.. ،برقم: يب ه  الْجنََابةَ  م نَ اللَّيْل   - نَّه  ت ص 
 -:  ْلْ ذكََرَكَ ثم َّ نََْ".وَ "تَـوَضَّأ  اغْس 

 (.1/314(التنبيه)3)
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 بكي:و يقول ابن الس  
 (1)".ب المذاهبشرعا أو عقلا بحس" و الجمهور على أن الأمر حقيقة في الوجوب فقط، لغة أو 

 
 "هل يجوز تكليف غير المستطيع أم لا؟"قاعدة:-04

الثاني: أن لناسي. و ايعيد في الوقت الذي يعيد فيه قال في حكم من صلَّى بثوب نجس أو حرير:))..
ف. وبين ه التكليبهذا يعيد الظهر والعصر أجمع بخلاف الناسي، لأن هذا معه عقله الذي يتلقى 

 (2).((إن الناسي غير مكلف [*قيل]. من خلاف في تكليف غير المستطيعالأصوليين 
 

يف جوز تكلهل يمع النسيان بقاعدة :يعلل ابن بشير مسألة حكم الصلاة بثوب نجس أو حرير 
 .غير المستطيع أم لا؟

 لظهر و العصر: يعيد او عليه فلا يعيد إذا خرج الوقت ،و يعيد في الوقت كما يعيد الناسي .و قيل
 أجمع بخلاف الناسي.

 
 قاعدة: هل النَّهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟   -05

لي بالحرير : أنه يصفمن لم يجد إلا ثوب حرير طاهر وثوب نجس فبأيهما يصلي؟ قولان: أحدهما))..
 من جهة أنه طاهر، ثم يعيد إذا قدر على غيره في الوقت. 

ا ت أيضاً. وهذفي الوق والثاني: أنه يصلي بالنجس، ثم يعيد إذا قدر على غيره أو على غسل النجاسة
 . ؟ أيهما يرتكبخلاف  في المكروهين إذا تقابلا

باسه في كل لر يحرم والنجاسة تختص بالمنع في الصلاة دون غيرها فلها تأكيد بالاختصاص. والحري
وبة الدار المغص لاة فيالأوقات، فلهذا  تأكد بعموم  الأوقات. وهذا يتعلق بمسألة أصولية وهي الصَّ 

 (3)((. أم لا؟ نهي عنهعلى فساد الم هي هل يدل  أم لا؟ وذلك ينبني على الخلاف في النَّ  هل تصح  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.217-1/215مي)(،بواسطة أصول الفقه الإسلا86-83(،إرشاد الفحول)127(شرح تنقيح الفصول)1)
 (.1/320(التنبيه)2)
 (.1/321)(ن م3)

 )*( هكذا وردت في الأصل.
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و أرير طاهر حفي حال تقابل مكروهين،بين أن يصلي بثوب يعلل ابن بشير مسألة حكم الصلاة 
 هل النَّهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟بثوب نجس بقاعدة:

في الصلاة  ص بالمنعفي كل حال، فالنجاسة تخت و يدير الخلاف في المسألة بحيث يبين وجه الفساد
 دون غيرها ،فلها تأكيد بالاختصاص.

 و أما ثوب الحرير فيحرم لبسه في كل الأوقات،و لهذا تأكد بعموم الأوقات.
لي في الثوب  أنه يصثم يشير إلى الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أم لا؟،فلعله بذلك يميل إلى

 إذا وجد الطاهر ،أو تمكن من إزالة النجاسة. النجس ثم يعيد في الوقت
أى أن النهي ر ية، فمن تجاذبه الخلاف في طرفي القاعدة الأصولو أما الصلاة في ثوب الحرير فهذا ي

 يقتضي فساد المنهي عنه رأى بطلان الصلاة.
 و من رأى أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه صحح الصلاة، مع بقاء الإثم.

 
ا إلى أمر نهي متجهو العلماء معروف خلافهم في أثر النهي عن التصرفات الشرعية إذا كان ال ))

ار لصلاة في الدنهي عن امقارن للعمل غير لا زم له، أي تعلق النهي بمعنى في غير المنهي عنه ، كال
داء لصلاة لنيع وقت االمغصوبة أو بالثوب المغصوب أو المسروق أو بماء مغصوب ...و النهي عن الب

 الجمعة و نحو ذلك.
لكنه  حيحا ، وصفالجمهور على أن النهي لا يقتضي بطلان العمل و لا فساده، بل يبقى العمل 

 يكون حراما عند الأكثرين ، مكروها تحريما عند الحنفية.
 :-و سلم هصلى الله علي-و أما الحنابلة و الظاهرية فالنهي عندهم يقتضي بطلان المنهي عنه لقوله

 من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"."
 موا عليهو لأن النهي عن الفعل على هذه الصفة يخرجه عن أن يكون شرعيا ، و بذلك حك

 (1).((بالبطلان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،وهبة الزحيلي.م س233-1/232أصول الفقه الإسلامي) انظر(1)
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 "هل يقُاس على الرُّخص أم لا؟"قاعدة:-06
 قال في شروط المسح على الخ فَّين:

ان فَّ وقيل: هما خ   ،ف  خ   على ف  واختلف في مراده بالجرموقين فقيل: هما الجوربان، وقيل: هما خ  ))..
تلف في الصفات مخ لهما يستعملهما المسافرون مشاتاً. وجميع هذهدون الساقين غليظان، لا ساق 
 المذهب في جواز المسح عليهما.

ردت و على ما  خص  هل تقتصرالر  خصة. وبين الأصوليين خلاف في المسح ر   وسبب الخلاف أنَّ 
 (1)((.قاس عليها؟أوي  
 

 ة:الخفين بقاعدالمسح على الجوربين على المسح على يعلل ابن بشير مسألة قياس 
 ."هل يقُاس على الرُّخص أم لا؟

 ليها غيرها. يقاس عو ذلك على اعتبار أن المسح على الخفين رخصة فلا يجوز أن تتعدى محلها،و لا
ليس هذا ،ط كثيرة و يذكر ابن بشير أن الفقهاء في المذهب قيدوا رخصة المسح على الخفين بشرو 

لى ن يمسح عالمسح على الخفين، فكيف يسمحون بأ محل تفصيلها، هذا و قد ورد التّخيص في
شروط و بلجوربين االجوارب،إلا أن ابن بشير يشير إلى أن هناك في المذهب من يجيز المسح على 

 صفات،لكنه لم يتعرض لتفصيل ذلك.
 و ينسب للشافعي القول بجواز القياس على الرخص.

 بعض الباحثين في المسألة بعد تفصيل المسألة:يقول

د الخلاف الوار ل عنه، و "ولعل الخلاف في النقل عن الإمام الشافعي، أو بين ما صرح به، وبين ما نق
 (2)في المذهب نفسه، ينزل على ما سبق تفصيله ونقله". 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/337التنبيه)(1)

"القياس :نظر  دراسةو اه. 1421فهد الجهني ،ط.جامعة أم القرى،مكة المكرمة،(،2/378القياس عند الإمام الشافعي)(2)
 على الرخص للشافعي"،أ.علي ويس.دراسة منشورة على شبكة الأنتّنت.
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 :الزركشي عن القرطبيينقل  و

يلَ بَـيْنَ أن لا يظهرَ ل لر خصة  معيح :بي  ط"وقال القر  ن يَظهرَ يْنَ أب ـَليها و عنًى فلا ي ـقَاس  تم ل  التَّفص 
، وينَز ل  الخ  . ينتالهاتَين  الح لىلَاف  عفي ـقَاس 

 أن بَـيْنَ ، و صوصًا فيجوز  نم ه عليونَ الأصل  المق يس  ك  كلام بعض المالكية التَّفصيلَ بَـيْنَ أن ي  فيت يورأ
 (1)."ب  فحَصَل مَذاه .ا فلايكونَ اجتهادً 

 :في معرض نقد لتوجيه رآه لأحدهم فهد الجهني يقول 

 :لرخص في حالتينهو أن الشافعي لا يقول بالقياس في ا _"والذي يظهر لي رجحانه _والله أعلم

 .لشريعةاالقياس في أصول الرخص، أي: في إثبات رخص جديدة من غير ما جاءت به  :أولا

لدليل على ليه، أو دل االحالات التي لا يظهر له في الرخصة معنى يمكن القياس عالقياس في  :ثانيا
 .خصوصيتها، وعدم جواز تعديتها إلى غيرها

خر، ته إلى فرع آه، وتعديأما في عدا هاتين الحالتين فيما ظهر من الرخصة معنى يمكن القياس على مثل
 :القول لأمرين فلا يجوز القياس عنده في هذه الحالة، ولقد اختّت هذا

 .ىلأقوال الأخر اأنه القول الذي يتمشى مع نصوص الشافعي، وهو قول وسط تّتمع عنده  :أولهما

س لشافعي القياستعمل فيها اأن هذا القول يزكيه الفروع الفقهية _والتي سيأتي بيانها_ وقد ا :ثانيهما
 (2)."في الرخص. والله تعالى وحده أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م س.(76/ 7) البحر المحيط(1)

 و انظر  دراسة:"القياس على الرخص للشافعي".م س..(378/  2)القياس عند الشافعي(2)
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لِّقت تي ع  لأشياء المن ا عم  "وقد ي ـقَاس على الر خَص عند قوم إذا ف ه م هنالك أسباب أ:بن رشد يقولا
 (1) ."منع وا القياسَ على الر خَص م، وقو االر خَص ب النَّصِّ بهَ 

 .رخصاس عل الومذهب المالكية في قول عن مالك وجمهور الشافعية والحنابلة أنه يجوز القي

ص بمحلها أن الرخصة تختبالأدلة المثبتة للقياس لم تفرق بين الرخص وغيرها، ونوقش: بأن  :واستدلوا
 .حلهابمسل تختص بخلاف الأصل المقيس عليه فإنه لا يختص، وأجيب: بأنه لا يسلم أن جميع الر 

م طبقوا روعهم أنهكما استدلوا: بأن المانعين من القياس على الرخص قد تناقضوا حيث ثبت في ف
ع أن القياس ملحنفية، اواز القياس على الرخص، ومنها قياس العاصي بسفره على المطيع عند القول بج

إنها منح من الله تعالى  :ومنها قولهم.ينفي الرخصة؛ لأن الرخصة إعانة، والمعصية لا تناسبها الإعانة
لاحتكام لأحكام اوعطايا فلا نتعدى بها مواضعها فإن في قياس غير المنصوص على المنصوص في ا

 (2).(( على المعطى في غير محل إرادته

يختص   تعالى ولانح من اللهل الجويني: "وهذا هذيان فإن كل ما يتقلب فيه العباد من المنافع فهي مو قي
 (3) ."بها الرخص

 ليل الأخير:الدَّ على د رَّ الفي افي وقال القر 

 ين صورة أخرىبينها وب لأجل معنى مشتّك"هذه مصادرة بل إذا فهمنا أن الله تعالى منح عباده منحة 
صف ظا لحكمة الو عالى وحفجعلنا تلك الصورة الأخرى منحة من الله تعالى بالقياس تكثيرا لمنح الله ت

 (4)..((.من الضياع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه.1425،القاهرة،مصر،،ابن رشد الحفيد،ط.دار الحديث(29/  4)نهاية المقتصدو بداية المجتهد(1)
 "القياس على الرخص للشافعي".(أنظر الدراسة السابقة2)
 ه.1418،الجويني،ط.دار الكتب العلمية،بيروت،(70/  2)في أصول الفقه البرهان(3)
 ه.1416،مكتبة الباز،الرياض،1،القرافي،ط(3614/  8)شرح المحصول نفائس الأصول(4)
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 ؟ رد المُطلق إلى المقيَّدهل يقاعدة:-07
 قال في صفة مسح اليدين في التَّيم م:

لى قين، وقيل: إ المرفم؛ فقيل: إلىيم  وأما اليدان فاختلف في المقدار الواجب منهما في التَّ ))..
 الكوعين.

لأسماء بأوائل ا ؤخذ  ،و ي  إلى المرفقين فيجب المسح   دقيَّ طلق إلى المُ المُ  دُّ ر  هل ي ـُ وسبب الخلاف
 قوال: أحدها:أفثلاثة  فيجب إلى الكوعين؟ وإذا أمرناه بالمسح إلى المرفقين واقتصر على الكوعين؛

 الوقت. وهذا وإن ذهب الإعادة في الوقت، والثاني: لا إعادة في وقت ولا غيره، والثالث: الإعادة
 (1).((إيجاب المسح إلى المرفقين. والأول مراعاة للخلاف طرد  
 

 يعلل ابن بشير الخلاف في مسألة حد اليدين في المسح في التيمم بقاعدة:
 ؟.دقيَّ طلق إلى المُ المُ  دُّ ر  هل ي ـُ

لتيمم على دين في او يقصد بالتقييد الوارد في الوضوء "و أيديكم إلى المرافق"،فيحمل مسح الي
 في الوضوء.غسلهما 

 بأواخرها؟. أو سماءبأوائل الأ ؤخذ  لكنه يدخل قاعدة أخرى سبق الإشارة إليها،و هي قولهم: هل ي
 ال:. و هكذا يحمل قول من قلى الكوعينع-أي:المسح–فمن قال :يؤخذ بأوائل الأسماء قصره 

 لا إعادة في وقت ولا غيره على ما سبق تقريره.
 (2)السبب. و الحكم د كل منهما فيالمطلق على المقيد إذا اتح و لا يخفى اتفاق العلماء على حمل

ا تقدم من ممثل بب ،و لكنهم اختلفوا في حمل المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم و اتحاد الس
ة الوضوء و هي على آي (3){فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه}حمل آية التيمم و هي قوله تعالى:

 (4).{وجوهكم و أيديكم إلى المرافقفاغسلوا }قوله تعالى:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/341التنبيه)(1)
 (.1/209(انظر أصول الفقه الإسلامي)2)
 (.06(سورة المائدة)3)
 (.06المائدة) سورة(4)
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 لَّ ة، إلا إذا دا على حدفأكثر العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد ههنا.بل يعمل بكل منهم

 . لى السنةإالدليل على الحمل إذ لا تنافي في الجمع بينهما ، و حينئذ لجأ المجتهدون 
-م عليه و سلصلى الله–النبيَّ فقال الحنفية و الشافعية: الواجب هو مسح الأيدي إلى المرافق ،لقول 

 .(1)المرفقين التيمم ضربتان: ضربة للوجه، و ضربة لليدين إلىفي حديث ابن عمر مرفوعا: 
 -ليه و سلمالله ع صلى–و قال المالكية و الحنابلة : الواجب هو مسح الكفين فقط ، لأن النبيَّ 

أمر عمار بن ياسر بالتيمم للوجه و الكفين(2) .))(3) 
 

 "ع؟ل الوقت أو هو وجوب موسَّ جوب هل يتعلَّق بأوَّ الوُ " قاعدة:-08
 قال في من ي ؤمر بتأخير التَّيم م إلى آخر الوقت:

ن: أحدهما: أنَّه لم ففيه قولاا العا))..وإن تيمَّم في أوَّل الوقت من أمرناه بالتَّأخير إلى آخر الوقت؛ فأمَّ 
وب الوجلخلاف في ذا على اهد إلا في الوقت. ويمكن تخريج يعيد وإن خرج الوقت، والثاني: أنَّه لا يعي

قت فلا الو  ت فإن خرجفي الوق ع؟ وأما الظَّان  فإنه ي عيدوسَّ ل الوقت أو هو وجوب م  هل يتعلَّق بأوَّ 
 (4)إعادة عليه((.

 
 أوله فإنهم  تيمم في ويعلل ابن بشير مسألة حكم من أمر بتأخير التيمم إلى آخر الوقت، فإذا عكس 

 اختلفوا في أمره بالإعادة من عدمه.
 .ع؟ل الوقت أو هو وجوب موسَّ جوب هل يتعلَّق بأوَّ الوُ و علل بقاعدة:

تي تنقض واقض الالن و لاشك أن حمل الوجوب على أنه موسع أولى دفعا للحرج،ما لم ينتقض بأحد
 الوضوء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ( 685 :برقم)الدراقطنى ، و ( 1336 :برقم)وفيه الحريش ضعفه ابن حجر ، والطبراني في الكبير (240)برقم:رواه البزار(1)

نظر او متّوك ،  :لنسائياوقال  .منكر الحديث :قال البخاري .بن ظبيانيوفيه عل. كلهم عن ابن عمر ( 634 :برقم)والحاكم 
 (.3427 :برقم)الضعيفة للألباني 

ر الدليل على أن التيمم ضربة كتاب:الوضوء،باب:ذك)، وابن خزيمة ( 327 :برقمكتاب:الطهارة،باب:التيمم ،)رواه أبو داود (2)
 (.354 :برقم)، وصححه الألباني في صحح أبى داود (266 :برقمواحدة..،

 (.212-1/211أصول الفقه الإسلامي)(3)
 (.1/344التنبيه)(4)
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جماعة  ة العشاءحمل الوجوب على التوسع ملحوظ في أوامر الشارع،و من ذلك تأخير إقامة صلاو 
 صلاة العصر مراعاة لتيسير حاجة المكلفين.وكذلك 

 :و ملخص كلام الأصوليين في الواجب الموسع 

يرا في جميع ن أول أجزاء الوقت هو سبب الإيجاب، فمتى ابتدأ صار المكلف مطالبا بالفعل ، مخإ -
 سبب الجزء،كان ال أجزاء الوقت ، و ذلك متى كان متأهلا للتكليفأول الوقت ، فإن لم يكن أهلا

 الذي يزول فيه المانع من الوقت.و هو قول الجمهور

ير الذي يسع ن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت ، فإن لم يؤد تعين الجزء الأخإ -
 لحنفيةاو هو قول الواجب للسببية، و بعد خروج الوقت تضاف السببية إلى جملة الوقت.

 ناء الوقتفست في أثنوقت الصلاة ،أو حاضت المرأة أو و ثمرة الخلاف ما لو بلغ الصبي في أثناء 

لذمة إلا تتفرغ ا فلو جعل سبب الطلب هو الجزء الأول ،لكان الواجب قد استقر في ذمتها، و لا
 (1)بفعل الواجب أداء أو قضاء ((.

 .؟أم لا الصحابي حجة قاعدة:هل قول-09

 جزائه:قال في حكم إجزاء قراءة الفاتحة في جل الصلاة،أو عدم إ

عها لا حكم حكم متبو  وأما القول بالإجزاء إذا قرأ في الجل؛ فهو بناء على أن الأتباع تقتضي)) 
 . (2)وراء الإمام ها إلايقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِّ  كل ركعة لمنفسها. وفي حديث جابر: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.62-1/61(بواسطة أصول الفقه الإسلامي)1/76(،فواتح الرحموت)1/47(انظر مسلم الثبوت)1)

 (.91سبق تخريجه)ص(2)
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افه على جابر. وبين الأصوليين خلاف في قول والصحيح إيق -  -فقد اختلف في رفعه إلى النبي 
 (1)((.الصحابي هل هو حجة أم لا؟

 قاعدة:بم إجزائه فابن بشير يعلل الخلاف في مسألة  حكم إجزاء قراءة الفاتحة أو عد

 .؟أم لا هل قول الصحابي حجة

حجة على  عقل يكونو من المعلوم أنه لا خلاف في أن قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي و ال))
 الا للاجتهاد و الرأي ،و مثل هذا ليس مج المسلمين؛لأنه لا بد أن يكون قاله عن سماع من الرسول 

مر من قول ،و هو من السنة و إن كان في ظاهر الأ فإذا صح فمصدره السماع من الرسول 
 (2).((لصحابيا

ار من لطرف على على غيره، لأنه ص فلا حجة فيه -كما قال ابن بشير  –فإذا صح إيقاف الحديث 
 قبيل الرأي و الفهم لا الوحي.

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/408(التنبيه)1)

 م.2012،مؤسسة الرسالة،بيروت،1(لعبد الوهاب خلاف،ط85أصول الفقه)صعلم (2)
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 بالمقاصدعليل تَّ ال:  المبحث السادس

 المطلب الأول: معنى التعليل بالمقاصد

 الفرع الأول: تعريف المقاصد لغة و اصطلاحا

 ج مقصد ، وهو من قولهم: قصد،يقصد،قصدا.المقاصد لغة:

 ليه.إ: توجهت : قصدت فلانا:أيو منه قولهمالتوجه إلى الشيء بغية تحصيله. و من معانيه:

 (1)هك.قولهم:هو قَصْد ك و قَصْدَك: أي تّ َاو كذلك: الاعتماد و الَأم .و منه 

موما و علتشريع "هي المعاني و الحكم و نحوها التي راعاها الشارع في ا المقاصد اصطلاحا:
 (2)خصوصا، من أجل تحقيق مصالح العباد".

 (3)أو"هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد".

 صدية:اتعريف القاعدة المق

ية و وص النقلالقضية الكلية المبينة لأصل شرعي أو متعلقاته، على وفق استقراء النص "هي
 (4)العقلية".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م س(.3/355العرب) انظر لسان( 1)

 ه.1418،دار الهجرة،الرياض،1،طاليوبي(،محمد 37د الشريعة وعلاقتها بالأدلة)صمقاص(2)

 ه.1416(،أحمد الريسوني،ط.المعهد العالمي للفكر الإسلامي،19نظرية المقاصد عند الشاطبي)ص(3)

 م س(.36التعليل بالقواعد)ص(4)
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لِّية المآلات المقصود به كبرى المعاني في الشريعة ، مثل: أصل اعتبار و الأصل الشرعي: ،و ح 
 ريات.عاية الحر الطيِّبات،و حرمة الخبائث، و دفع الضرر،و رفع الحرج، و مبدأ العدالة، و 

 ما يتبع المعاني الكلية من التكميلات أو المستثنيات.و المتعلقات:

 

 و من أمثلتها:

 الكليات دون الجزئيات.المصالح المعتبرة هي  -

 الأفعال تعتبر بحسب الجزئية و الكلية. -

 النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. -

 :شروط الناظر في مقاصد الشريعةمن 

تى يكون ستفيد ؛حميقول الشاطبي:"..لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو 
و التعصب  التقليد ريان من علم الشريعة، أصولها و فروعها، منقولها و معقولها، غير مخلد إلى

كان   رض، و إنللمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالع
 ( 1)كمة بالذات". ح

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.2011،م.الرسالة،بيروت،1اطبي،طالشَّ أبو إسحاق (،1/87وافقات)(الم1)
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 التعليل بالمقاصد المطلب الثاني: نماذج من

 الأنموذج الأول:

 قال في تعليل الأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب:

 يخالطون لوّ الأ العصر في كانوا  مأنهّ  سببه الغسلب الأمر أنّ : المشهور في-يقصد سحنون-ورأى )) ...
 من نقص ضرع ولا عزر  لغير كلبًا  اقتنى من :الأعراب،فقال عادة على منهم استمراراً الكلاب

 متى مالكلاب؛لأنهّ  ذهمااتخّ  من لينتهوا الأواني غسل فوافكلّ  ذلك عن ينتهوا فلم ،(1)قيراط أجره
 سائر غسل لافبخ بعبالسّ  الغسل رقدّ  ولهذا. شاقّ  الأواني،وغسلهاسبعاً  في ولغت ذوهااتخّ 
 (2)((.جاساتالنّ 

 ه إنما أمرواشهور ،أنسحنون في الميعلل ابن بشير الأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب نقلا عن 
لحقهم من يسبب ما ا اتخاذها ببذلك لأجل حملهم على التخلص من اتخاذ الكلاب في الدور ،فيتّكو 

 مشقة غسل الأواني التي تلغ فيها الكلاب.

 الأنموذج الثاني:
 قال في حكم اللذّة من غير لمس :

 أبو وأوجبه. هبالمذ من والمعروف المشهور على الوضوء يجب لم ولاإنعاظ مذي يكن لم وإن))..
 (.(محةالسّ  ريعةالشّ  قطهتس الذي الحرج إلى ييؤدّ  هو و له أصل لا وهذا. بكير وابن الإبياني العباس

(3) 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عًا وَلاَ كَلْبًا لَا ي ـغْني  عَنْه  زَرْ تـَنَى  "مَن  اق ـْ(:2198،برقم:اقتناء الكلب للحرث:،بابالمزارعة كتاب:منه) البخاري بلفظ قريب(عند 1)

 .     ضَرْعًا نَـقَصَ ك لَّ يَـوْمٍ م نْ عَمَل ه  ق يراَط "
 (.1/228(التنبيه)2)
 (.1/255)(ن م3)
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عدة دفع نعاظ بقايعلل ابن بشير مسألة حكم اللذة من غير لمس ،دون أن يكون معها مذي و لا إ
 الحرج،إذ الحرج تدفعه أدلة الشريعة.

 .(1)جٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْك مْ في  الدِّين  م نْ حَرَ و من ذلك قوله تعالى:  

 
 الأنموذج الثالث:

 قال في مسألة حكم الموالاة في غَسل أعضاء الوضوء:
 الله لايقبل وضوء هذا:قال ثمّ  ةمرّ  أتوضّ  - - هلأنّ  تيبالتّّ  في الخلاف يجري أيضاً  هذا وعلى))..

 تّب لم ظافةالنّ  كمح الوضوء على بناغلّ  فإن المعنى جهة إلى الالتفات وأما .(2)به إلا الصلاة
 (3)((.لاةكالصّ   الموالاة أوجبنا العبادات حكم عليه بناغلّ  إن الموالاة،و

 
ه إذا غلبنا لمعنى ،أنمن جانب الالتفات إلى ايعلل ابن بشير حكم الموالاة في غسل أعضاء الوضوء 

 فلا تّب الموالاة.على الوضوء حكم النظافة 
 ما.صلاة تماأما إذا غلبنا عليه حكم العبادات فإننا نوجب عليه الموالاة كالأمر في ال

 
 الأنموذج الرابع:

 قال في مسألة إزالة النّجاسة هل تكون بالمائعات غير الماء كخلّ و نحوه:
يين الماء : المشهور تع المذهبفيوهل ت زال النّجاسة بالمائعات القلّاعة كالخلّ وما في معناه؟ قولان ))..

بأيّ فل النّجاسة، طلوب زوالأنّ الم، قياسًا على طهارة الحدث، والشاذ  صحّةالإزالة بكلّ مائع قلّاع
 (4)شيء حصَل الزَّوال حصَل المطلوب((.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.78(سورة الحج)1)
ريب، ونصه عَن  ابْن  ع مَرَ ق( بلفظ 419ما جاء في الوضوء مرة و مرتين و ثلاثا،برقم::،بابالطهارةكتاب:) ابن ماجهرواه (2)

دَةً وَ  -  -قالَ: "تَـوَضَّأَ رَس ول  الله   دَةً فَـقَالَ: "هَذَا و ض وء  مَن لاَ يَـقْبَل  الله م نْه  صَلَا وَاح   .ة ا لاَّ ب ه "اح 
 (.1/267(التنبيه)3)
 (.1/278)ن م(4)
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و قصد و هلمبالنظر إلى االماء كخل و نحوه، يعلل ابن بشير مسألة حكم إزالة النجاسة بالمائعات غير
 شهور. على المطلب إزالة النجاسة ،فإذا حصلت بغير الماء حصل المقصود على القول الشاذ لا

 و فيه التفات إلى المعنى.
إذا حصل غيرها،ف و ذلك على اعتبار أن إزالة النجاسة من التّوك ،و هي متسامح فيها أكثر من

 المطلوب.و الله أعلمزوال النجاسة حصل 
 

 الأنموذج الخامس:
 قال في تخليل أصابع الرِّجلين:

: ابه، والثانيا: استحبوالوجه الثاني: تخليل الأصابع وظاهر المذهب  على ثلاثة أقوال: أحدهم))..
ا بين أصابع مرأى أن  إنكاره، والثالث: وجوبه. فأما الوجوب فلطلب  التدلك، وأما الإنكار فلأنه

في  تحباب فلكونهأما الاسو . ريعةالذي تنهى عن مثله الشَّ  لوِّ فغسله من الغ  الرجلين في حكم الباطن، 
 (1).((ظافةفي النَّ  لأنه أبلغ  خليل فيحمل على الاستحباب حكم الباطن. وقد ورد في الحديث التَّ 

 
لغلو اذلك من  من حيث مذهب من أنكرها ؛أن يعلل ابن بشير مسألة حكم تخليل أصابع الرجلين

ان بارزتان ليسر سمتاالذي تنهى عنه الشريعة و دلائل ذلك متواترة في نصوص الشرع؛إذ السماحة و 
 في شريعة الإسلام.

ه التعرض م من حالثم يعلل مذهب من استحبها بأن ذلك أبلغ في النظافة و التطهر،سيما لمن يعل
 الوسخ؛فيكون التخلل آكد في حقه.اجمه للتعرق الكثير،فيتخلل بر 

 و أما مذهب الوجوب فيعلله بطلب التدلك،و معلوم من المذهب أن ذلك واجب.
 

 الأنموذج السادس:
 قال في مسألة حكم التَّدل ك في الغ سل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/287(التنبيه)1)
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لبدن. اوإنقاء  وساخالأ إزالة  و ظافة النَّ أن المطلوب من الغسل  كَّ فلا شَ  إلى المعنى الالتفات  وأما ))..
ه ومن لم اء إلا بوهل يحصل ذلك من غير تدلك أم لا؟ فمن أوجب التدلك رأى أنه لا يحصل الإنق

 (1).((الماء بِّ يوجبه رأى أن ذلك يحصل بمجرد صَ 
 

نقاء إوساخ و يعلل ابن بشير مذهب من يوجب التدلك أن مقصود ذلك طلب النظافة و إزالة الأ
 المقاصد لا تحصل إلا بالتدلك عند من يرى وجوبه.،و لا شك أن هذه البدن

 
 الأنموذج السابع:

 وقال في نفس الموضع:
 بَّ صَ  نَ ار  قَ ي ـ  أنْ بصل إلا الماء أو لا يح بِّ ك عقيب صَ دل  في التسمية هل يحصل التَّ  وهذا خلاف  ))..

ه ط  ق  سْ لحرج الذي ت  اذلك من  غير وتكليف  الماء  بِّ صَ  يبَ ق  ك عَ دل  التَّ  أنه يجزئ   حيح  الماء. والصَّ 
 (2).((ريعةالشَّ 
 

أن يقارن صل إلا بيعلل ابن بشير الخلاف في مسألة التدلك ،و هل يحصل عقيب صب الماء،أو لايح
 صب الماء بأن ذلك من الحرج الذي تسقطه الشريعة.

 لسليم.اللطبع ق ثم يبين المذهب الصحيح و هو أنه يجزئه التدلك عقيب صب الماء،و هو المواف
 

 الأنموذج الثامن:
 قال في حكم النـِّيَّة في الطَّهارة الكبرى و الص غرى:

؛ فمن غلب والنظافةمن العبادة وب  شَ وسبب الخلاف في هذا أن الطهارة الكبرى والصغرى  فيهما ))
ة كغسل وجب النييلم  العبادة أوجب النيةكالصلاة، ومن غلب عليهما حكم النظافة وبَ شَ عليهما 

 (3)((.النجاسة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/298التنبيه)(1)
 (.1/299(ن م)2)
 (.1/305(ن م)3)
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لى مراعاتهم ف يرجع إالصغرى بأن سبب الخلايعلل ابن بشير مسألة حكم النية في الطهارة الكبرى و 
 أن في كل من الطهارتين شوب من العبادة و آخر من النظافة.

ة  وجب النيفمن غلب شوب شوب العبادة أوجب النية كالصلاة، و من غلب شوب النظافة لم ي
 كغسل النجاسة.

 
 

 الأنموذج التاسع:
 قال في حكم الوضوء للج ن ب قبل النَّوم:

 لماء لم يؤمراذا لو فقد ه. وعلى سللينشط للغ  وم؛ فقيل: أمره بالوضوء قبل النَّ ة علَّ لف في واخت  ))
غرى كما لص  هارة اه الطَّ رعت فيأصغر فش   وم موت  النَّ  هارتين لأنَّ يمم. وقيل: ليبيت على إحدى الطَّ بالتَّ 

 (1).((مد الماء تيمَّ قَ هارة الكبرى. فعلى هذا فإن ف ـَشرعت في الموت الطَّ 
 

 يعلل ابن بشير حكم الوضوء للجنب قبل النوم بأمرين:
 إما لأجل أن ينشط للغ سل، وعلى هذا لو فقد الماء لم يؤمر بالتيمم. -
ى  رة الصغر و إما ليبيت على إحدى الطهارتين ، لأن النوم موت أصغر فشرعت الطها -

 .فعلى هذا فإن فقد الماء تيمم.كما شرعت في الموت الطهارة الكبرى
 

 الأنموذج العاشر:
 قال في مسألة قراءة القرآن ظاهرا للجنب و الحائض.

 و ذلك في تعليل قول من فرّق بين الجنب و الحائض في الحكم:
القراءة   عتن  ك، فلو م  ر على ذليقدر على رفع جنابته والحائض لا تقد بَ ن  الج   فرقة فلأنَّ وأما التَّ ))..
 (2).((ي إلى نسيانهاتريد حصولها وقد يؤدِّ  ى إلى تضييع أجورٍ لأدَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/314(التنبيه)1)
 (.1/317ن م)(2)
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تفريق بين ن قال بالالحائض؛وذلك بالنسبة لميعلل ابن بشير مسألة قراءة القرآن ظاهرا للجنب و 
 لى ذلك.الجنب و الحائض .لأن الجنب يقدر على رفع جنابته، و أما الحائض فل تقدر ع
قد  صولها ،وحو كذلك فلو منعت الحائض من القراءة ظاهرا لأدى ذلك إلى تضييع أجور تريد 

 أو بعضه.يؤدي ذلك إلى نسيان ما تحفظ إن كانت ممن يحفظ القرآن كله 
 الأنموذج الحادي عشر:

لي بالحرير : أنه يص))..فمن لم يجد إلا ثوب حرير طاهروثوب نجس فبأيهما يصلي؟ قولان: أحدهما 
 ثم يعيد إذا بالنجس، من جهة أنه طاهر، ثم يعيد إذا قدر على غيره في الوقت. والثاني: أنه يصلي

 قدر على غيره أو على غسل النجاسة في الوقت أيضاً. 
 غيرها لاة دونع في الصرتكب؟. والنجاسة تختص بالمنوهذا خلاف  في المكروهين إذا تقابلا أيهما ي  

وقات. وهذا عموم  الأفلها تأكيد بالاختصاص. والحرير يحرم لباسه في كل الأوقات، فلهذا  تأكد ب
 فيعلى الخلاف  نيلك ينبيتعلق بمسألة أصولية وهي الصَّلاة في الدار المغصوبة هل تصح  أم لا؟ وذ

 (1)النَّهي هل يدل  على فساد المنهي عنه أم لا؟ ((.
 ثوب حرير لصلاة إلاايعلل ابن بشير الخلاف في مسألة المصلي الذي لم يجد ما يستّ به عورته في 

 طاهر أو ثوبا متنجسا ،و احتار أيهما يحصل به الإجزاء في الصلاة .
 يعيد في الوقت إذا قدر على غيره.فالحرير يصلي به من جهة أنه طاهر ،و 

 و هذا يلاحظ فيه تقديم ملحظ الطهارة .  
 الأنموذج الثاني عشر:

 قال في مسألة المريض الذي يخاف استعمال الماء:
ه فلا خلاف في المذ وأما المريض  )) نتقل  يستعمله ويهب أنه لافإن خاف من استعمال الماء تَـلَفَ نفس 

كروهين. ا لتقابل المقل. وهذأنه لا ينت مرض، فالمشهور أنه ينتقل. والشاذ   إلى التيمم. وإن خاف زيادة
 (2).((ريعةقطه الشَّ سفة من الحرج الذي ت  استعمال الماء على هذه الص   والصحيح انتقاله، لأنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.                     1/321(التنبيه)1)

 (.1/348)(ن م2)
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      نتقل إلى    يبأن هذا يعلل ابن بشير مسألة حكم المريض الذي يخاف استعمال الماء بأن تتلف نفسه؛
 تسقطه الشَّريعة.

 الأنموذج الثالث عشر:
 الحول:قال في دفع الزكاة قبل حلول 

من الكثير، لحول بالز وغلب أهل المذهب حكم العبادات على الزكاة وأنها لا تّزي قبل أن يحل ا)) 
رجها ختلفوا إن أخايه، لكن فلأنهم رأوا أن الحول ض ر ب رفقاً بأرباب الأموال وتعبدًا وطهوراً لتعبد 

ت. العباداا محض زيه، وهذهما: أنها لا تّقبل الحول بالزمان اليسيرهل تّزيه أم لا؟ فيه قولان: أحد
، وهذا : أنها تّزيول الثانيوقاسها في هذه الروايةعلى صلاة الظهر في أنها لا تّزيه قبل الزوال. والق

لأن ما قارب و لأموال، إما مراعاة للخلاف وإما تغليب لشوب العبادة مع الالتفات إلى رفق أرباب ا
 (1).(( ف في هذا الأصل على قولينالشيء، حكمه حكم الشيء. وقد اختل

 

 موال،أرباب الأيعلل ابن بشير تغليب أهل المذهب حكم العبادات على الزكاة مراعاة للرفق ب

 و كذلك راعوا شوب التعبد.

م لهع ،فلا يحصل الانتفا  إذ أن أرباب الأموال إنما ضرب لهم الحول ترفقا، و ليأخذوا وسعهم في وجوه
نتفاع برؤوس كمال الا  على الزكاة، إذ يتهربون من الزكاة إذا لم يحصل لهمما يدعوهم إلى التحيل 

 أموالهم. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/840التنبيه)(1)
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 : التَّعليل بذكر سبب الخلاف المبحث السابع

 المطلب الأول: معنى التعليل بذكر سبب الخلاف

 ."و رد الخلاف إلى سببه ليعرف الباعث عليه،و متعلق كل طرف من أطرافهو ه"

 

ير ذلك ما من بواك و قد تواردت تآليف العلماء في أسباب الخلاف في مختلف المدارس الفقهية، و
فيد فأخذ ن رشد الحنظاره من أمثال ابن بشير و غيره ، ثم جاء اب دبجته أقلام فقهاء المذهب و

 نظمه في كتابه الفريد"بداية المجتهد".و بطرف سلكه، 

 أسباب الخلاف التي يوردها ابن بشير تتمثل في ما يلي:)) و

 خي؟.لف التّاالاختلاف في القواعد الأصولية،مثاله:هل الأمر يقتضي الفور،أم للمك -

 رة؟.القواعد الفقهية،مثاله:هل يعلق الحكم على الصور النادالاختلاف في  -

 الاختلاف في النصوص،مثاله:تعارض آية و حديث. -

 واخر؟.الاختلاف في مسائل اللغة،مثاله:الأسماء هل تحمل على الأوائل أو الأ -

 ثاله:هل تقبل زيادة العدل أم لا؟.الاختلاف في مسائل حديثية،م -

 (1)((.الخلاف،.......الاختلاف في التعليل،في رعي  -

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تصرف.ب(142-1/141(و نظر التنبيه،قسم التحقيق)1)
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 بذكر سبب الخلافالمطلب الثاني: نماذج من التعليل 

 الأنموذج الأول:

 : قال في افتقار الحيوان الذي تطول حياته في البّر كالسّلحفاة إلى الذكّاة

 وأ الدم، لإراقة انالحيو  في شرعت الذكاة أن الخلاف سببالذكاة،و إلى افتقاره في واختلف))...
 . بسرعة الروح لإزهاق

. بسرعة روحه زهاقإ إلى مفتقر إخراجه،لكنه يطلب فيه دم لا البحري من البر في حياته تطول وما
 لمطلوبا أن :رأى ومن ذكاة، إلى عنده يفتقر لم الدم إراقة الذكاة في الأول المطلوب أن :رأى فمن

 (1)((.كاةالذَّ  إلى عنده افتقر بسرعة الروح إزهاق الأول
 

به،و ه إلى سبدِّ رَ البر ب   حياته فييعلل ابن بشير الخلاف في مسألة افتقار الحيوان البحري الذي تطول 
 يحصره في أمرين:

 الأول: أن الذكاة شرعت في الحيوان لإراقة الدم. -
 الثاني: أن الذكاة شرعت فيه لأجل إزهاق الروح بسرعة. -

 
 الأنموذج الثاني:

 قال في حكم إمرار اليد على سائر الجسد في الغ سل:
سقاطه. ووقع إ، والشاذ بالماء؟ المشهور من المذهب وجوبهوهل يجب إمرار اليد على سائر الجسد ))..

لولا  لماء عن بعضهن ينبو الأبي الفرج أنه يجب لا لنفسه؛ بل ليوصل الماء إلى سائر الجسد، إذ يمكن أ
 إمرار اليد.

 يسمى سلاً أو لاالماء من غير تدلك غ ب  هل يسمى صَ   التحاكم إلى اللغةسبب هذا الخلاف و
 (2)((.ك؟دل  بذلك إلا إذا قارنه الت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/229)(التنبيه1)
 (.1/298)ن م(2)
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 اء بأنه يرجعلجسد بالماالخلاف في مسألة التدلك في الغسل ،و هل يمر يده على سائر يعلل ابن بشير 
 لتحاكم إلى اللغة.ا -إلى سبب ، ثم يبينه بأنه: 

 و في هذه المسألة يقع الخلاف في اسم الغسل:
 .؟هل هو مجرد صب الماء على الأعضاء -
 لا يسمى بذلك حتى يصاحبه الدلك؟.أم  -

 
 الأنموذج الثالث:

 في مسألة صفة التَّيمم: قال
لاقتصار ا بعضها اختلاف الأحاديث؛ ففي أكثرها ضربة للوجه وضربة لليدين. وفي وسبب الخلاف))

 (1)((.على ضربة واحدة. وبين الأصوليين خلاف في قبول زيادة العدل 
 

 يث:ف الأحاديعلل ابن بشير الخلاف في مسألة صفة التيمم بأنه يرجع إلى سبب و هو اختلا

 ففي أكثرها أنه ضربة للوجه،و أخرى لليدين. -
 و في بعضها الاقتصار على ضربة واحدة. -

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/341(التنبيه)1)
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 : التَّعليل بذكر الفروق الثامنالمبحث 

 المطلب الأول: معنى التعليل بذكر الفروق

باب سأمن حيث بيان ،كمالحو هو ذكر نظائر المسألة المشابهة لها في الصورة و المخالفة لها في 
 الافتّاق أو الاجتماع بينها.

،و ورة و المعنىفي الص ةو من المعلوم أن الفروق هي أوجه الاختلاف و أسبابها بين الفروع المتشابه
 المختلفة في الحكم و العلة.

 و لا بأس أن نذكر هنا العلاقة بين الفروق الفقهية و القواعد الفقهية.

 وضوع: هما متفقان إذ هو الفروع الفقهية المتشابهة في الصورة.فمن حيث الم

 لكنها تختلف فيما بينها في أمور منها:

تم بالفروع قهية فتهلفة في الحكم،و أما القواعد الفالفروق تهتم بالفروع الفقهية المخت -
 الفقهية المتشابهة في المعنى و الحكم.

 واعد الفقهيةأما الق الفروق الفقهية تبحث في أسباب الافتّاق بين الجزئيات المتشابهة، و -
 (1)فتبحث في الرابط الجامع للفروع و الجزئيات.

الغالب أن  ربطها،إذالاختلاف و البحث عن العلاقة التي تالنظر في أوجه و أسباب ثمرته و غايته:
 يقع لادة،بحيث تكون علاقة تناظر و تمايز ،لكننا نستفيد القدرة على تصنيف كل منها على ح

 عندنا التباس بعد ذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.2006،دار النفائس،الأردن،1ط(،عماد جمعة.30"القواعد الفقهية الميسرة")ص:(انظر 1)
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 المطلب الثاني: نماذج من التعليل بذكر الفروق

 الأنموذج الأول:

 :ة إذا صحَّ صاحبهافي حكم الشَّجَّ  نقل عن المدونة

سلها ا. فإن لم يغح غَسَلَهَ صالماء في غسله من الجنابة أنه إذا وكان ينكب عنها ته شجَّة  فيمن أصاب ((
زيه الصلاة، فإنه تّ حتى صلى صلوات كثيرة ناسيًا لغسلها، فإن كانت تلك الشجة في مواضع الوضوء

 م  و ى من يَ جة ويعيد ما صلوإن كانت في غير مواضع الوضوء كالظهر فإنه يغسل مواضع الش
 (1)".حَّ صَ 

 شياخه:أبعض ثم نقل عن 

سوح لم ممفي عضو  وهذا إذا كانت الشجة في الموضع المغسول من أعضاء الوضوء، وأما لو كانت))
اجب فيه في أس، والو تّز فيه الطهارة الصغرى عن الكبرى، لأن الواجب فيه في الكبرى الغسل كالر 

هذه المسألة  بينناقض الصغرى المسح ولا يجزي المسح عن الغسل. ومما ألزم  الأشياخ على مذهب الت
 لغسل للطهارةغرى عن اوبين مسألة باب التيمم لأنه قال في هذه المسألة: يجزي الغسل للطهارة الص

ن يجزيه، لة الجبيرة أمسأال فيالكبرى، وقال هناك: من تيمم للصلاة ناسيًا الجنابة لا يجزيه. وقياس ما ق
 (2).((وقياس ما قال في مسألة التيمم ألا يجزي في الجبيرة

التيمم   تحد في مسألةل وإن االفع ق بين المسألتين بوجهين: أحدهما: أنَّ رِّ وقد ف ـ  )) .. قال ابن بشير:
 غسل. ل عن الم بدالتيم   ة تختلف في التيمم لأنَّ يَّ واتحد في مسألة الجبيرة فإن النـِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/23المدونة)(1)

 (.1/282(التنبيه)2)
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ه سد كله، وعليل في الجفلا يجزي لأن الوضوء في أربعة أعضاء والغس .وإذا قصد به البدل عن الوضوء
يه غسل ده، وإنما علعليه قص م أن يقصد المبدل  منه. وأما مسألة الجبيرة فلا بدل منه يجبيم  في التَّ 

 ذلك الموضع. فإذا غسله في الوضوء  أجزأه عن الطهارة الكبرى.

رة كبرى أو عليه من طها با ترتَّ بيح  به الصلاة فعليه أن ينوي مم إنما يستيم  التَّ  والوجه الثاني: أنَّ 
 (1).((را في الاستباحة مما  ترتب في ذمتهم مؤثِّ يم  طهارة صغرى ليكون التَّ 

ا يحتاج  إليهما لئلا يكون ما في المدوَّ  هذين الفرقينو ذكر أن َّ   ف قول. نة اختلاإنمَّ

 :ه الفروقحكم الشجة إذا صح صاحبها بذكر أوجفي مسألة يعلل ابن بشير الخلاف الحاصل 

لتيمم اة تختلف في يَّ النـِّ  الفعل وإن اتحد في مسألة  التيمم واتحد في مسألة الجبيرة فإن أنَّ  -1
ة وضوء في أربعلأن ال فلا يجزي .م بدل عن الغسلوإذا قصد به البدل عن الوضوءالتيم   لأنَّ 

 سألة الجبيرةمنه. وأما مم أن يقصد المبدل  يم  أعضاء والغسل في الجسد كله، وعليه في التَّ 
وء  في الوض فلا بدل منه يجب عليه قصده، وإنما عليه غسل ذلك الموضع. فإذا غسله

 أجزأه عن الطهارة الكبرى.
طهارة  هارة كبرى أوطليه من ب عم إنما يستبيح  به الصلاة فعليه أن ينوي ما ترتَّ يم  التَّ  أنَّ  -2

 .را في الاستباحة مما  ترتب في ذمتهم مؤثِّ يم  صغرى ليكون التَّ 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/282(التنبيه)1)
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 الأنموذج الثاني:
 :او أبواله و الوطء على روث الدواب على الدّم و العذرة ق بين الوطءالفر  قال في بيان

 فيه يكفي أم غسلهب يؤمر هل وأبوالها، وابالدَّ  روث على به يطأ فّ الخ   في المذهب واختلف)) 
 الفرق ةعلّ  في لفواخت. الغسل وجوب على فقةمتَّ  واياتفالرِّ  أوعذرة دم على به وطئ المسح؟فإن

 واثوأر ،بإجماع جاسةن والعذرة الدم لأنّ :؛فقيلالخلاف فيه متقدّ  ما وبين والعذرة مالدّ  بين
 ولا ةوالعذر  مالدّ  من وتخل رقاتالطّ  لأنّ  وقيلأومكروه؟ نجس هو هل فيها مختلف وأبوالها الدواب

 لا حتّى  ةوالعذر  مالدّ  كثير  عموض يكون أن فقاتّ  لو عليلالتّ  هذا وعلى. وأبوالها وابالدّ  أرواث من تخلو
 نيكو  هل ،المسح وازبج القول على واختلف. وأبوالها وابالدّ  أرواث في الخلاف على يجري عنه ينفكّ 

 ته،لأنّ وإزال حال كلّ   على هغسل يجب به،أو المشي إلى رورةالضّ  تدعو هلأنّ  الخفّ  بمنزلة ذلك في علالنّ 
 يجزي هل جلالرِّ  في الخلاف هذا على رونالمتأخّ  جوخرَّ . علالنّ  بخلاف نزعه يشقّ  الخفّ 
 (1).((الخفّ  إلى رورةالضّ  تدعوه من في وهذا. غسلها يجب أو هامسح  

 
ث وطء على أرواذرة و الق بين الوطء على الدم و العيبين الفر  من خلال هذا النقل نجد أن ابن بشير

ئل استها بين قالقول بنجالدواب و أبوالها هي أن الأولى نجاسة بإجماع، و أما الثانية فمختلف في ا
 حامل لها على الكراهة.بنجاستها،و 

 (2).و لأن الطرق تخلو من الدم و العذرة، و لا تخلو من أرواث الدوب و أبوالها

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/274التنبيه)(1)

ار الغرب ،د1(،أحمد الونشريسي،ط09")صفي جمع ما في المذهب من الجموع و الفروق عدة البروق"(و انظر 2)
 ه.1415الإسلامي،بيروت،
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 غيره عليلنقد ت:  المبحث التاسع

 المطلب الأول: معنى نقد التعليل

يساعده على   أصل لاو هو بيان خطإ تعليل غيره و تعقبه في المسألة التي استدل لها،أو ردها إلى
 ذلك.

 المطلب الثاني: نماذج من نقد التعليل

 الأنموذج الأول:

كل ما في أ إجازة قال في معرض نقده لتعليل أبي عمران في سقوط حرف "لا" من المدوّنة ، ومعنى
 القدر إذا سقط فيه بعض خشاش الأرض:

 جميع من "لا"لفظة سقطت يقال أن بعيد لكنه المذهب أصل على صحيح قاله الذي وهذا))  
 يجز لم تحلل ،ولوشيء الخشاش من يتحلل لم إذا الأكل إجازة معنى الرواة،وإنما وأغفلها الكتب
 (1)((.سائلة فسن ماله بخلاف يفسد لا بأنه فجاوب الموت مجرد عن الكتاب في وإنماسئل. الأكل

 
فسد بحيث رف "لا"،يتعقب ابن بشير أبي عمران في اعتّاضه على نص المدونة ، من أنه سقط منه ح

 . المعنى بذلك،و أدى إلى سوء فهم النص
 بحيث توهم جواز أكل ما في القدر من الطعام الذي سقط فيه بعض خشاش الأرض.

في المدونة  ما جوابهأو يبين ابن بشير أن معنى إجازة الأكل في حال لم يتحلل من الخشاش شيء، و 
 ما له نفس ينه و بينبالطعام،و فرق  فلأنه إنما سئل عن مجرد الموت فقط لا أن يحصل منه تحلل في

 سائلة ،فإن هذا الأخير يفسد مجرد سقوطه في الطعام فضلا عن تحلله فيه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/230(التنبيه)1)
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 الأنموذج الثاني:
 على مذهب المدوّنة في مسألة أسآر الحيوان : تعقّبهقال في 

ذهب رمته، وهذا ملطعام لحاوالثالث: التفرقة بين الماء والطعام، ينطرح الماء ليسارته ويستعمل ))...
 جعل ثم. التيمم إلى وينتقل يتّك أن المخلاة الدجاج منه شربت الذي للماء حكم ولكنالمدونة.
 . خاصة الوقت في يعيد به المصلي
 رتهطها تقتضي الوقت في والإعادة بنجاسته الحكم يقتضي التيمم إلى الانتقال لأن ضقكالمتنا  وهذا
 (1)((.فيه كراهية  على

 
 لذي شربت منهاك الماء ينتقد التعليل الذي ذكره في المدونة ،و ذلك أن الانتقال إلى التيمم و تر 

يقتضي  ،لأن ذلكالدجاج المخلاة يقتضي الحكم بنجاسته،فكيف يقول يعيد في الوقت من توضأ به
 طهارته على ما فيه من الكراهة. 

 
 الأنموذج الثالث:

 التّهذيب: قال متعقّبا على كلام البراذعي في
. "الوقت في عادأ يعلم ولم صلى ومن": هذاالموضع،فقال في تهذيبه في البراذعي نقل وهكذا))..

 من الأول الصلاة تابك  في ما على ذلك في لعوّ  وإنما". يعلم ولم: "زيادته عليه خالأشيا  واستدرك
 (2)((.شاءالله إن موضعه في بيانه وسيأتيالعلم، كعدم  هنا المدونة،وقداشتّط

 
كوا عليه ين استدر حيتعقب ابن بشير تعليل البراذعي في "تهذيبه" موافقا لكلام أشياخه ،و ذلك 

ة الأول من اب الصلازيادة:"ولم يعلم" ،و أوضح أن البراذعي إنما عول في ما زاده على ما في كت
 الصلاة. المدونة، حيث اشتّط هناك "عدم العلم"،و أخبر أنه سيبنه في موضعه من كتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/239(التنبيه)1)
 (.1/239)ن م(2)
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 الأنموذج الرابع:
 دوّنة، رادّاسائل المبعض مقال في سياق ذكره استدراك أشياخه على مقالة البراذعي في تعليقه على 

 عليه وعلى الباجي:
 فلا بأجزائه تختلط بالماء حلت إذا النجاسة معتّض،لأنّ  وهو الباجي إليه أشار الجواب وهذا))..
 (1)((.جاسةالن حكم في الجميع يجعلون بتنجيسه القائلين فإن واحد،وأيضًا مكان في تبقى

 
 سابق،ن النص الفي نفس السياق الذي سبق ذكره ميتعقب ابن بشير الباجي كما تعقب البراذعي 

 ين،و أن القائلكان واحدمو يزيده إيضاحا بأن النجاسة إذا حلت بالماء تختلط بأجزائه،و لا تبقى في 
 بتنجيسه يجعلون الجميع في حكم النجاسة.

 
 الأنموذج الخامس:

 قال في حكم مسّ الدّبر و سائر البدن :
 يلزم يقول أن هافرج تمسّ  إن المرأة على الوضوء أوجب من قول على يلزم هأنّ (2)وذكرحمديس))..

 في ورد وقد. ميتهتس عليه ينطلق الفرج لأنّ  صحيح غير قاله الذي وهذا. برالدّ  مسّ  من الوضوء
 (3)((.برالدّ  لافبخ هبمسّ  ةاللذّ  يمكن اممّ  هفإنّ  ،وأيضاً " أتوضّ  فرجه مسّ  ومن: "رقالطّ  بعض

 
 ست فرجها،إن مرأة يتعقب ابن بشير ما قاله حمديس بأنه يلزم على قول من أوجب الوضوء على الم

 أن يقول يلزم الوضوء من مس الدبر.
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/239(التنبيه)1)
قطان الإمام ف بحمديس الهو أحمد بن محمَّد الأشعري: من ولد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ويعر  حمديسأبو جعفر (2)

ا وابن وهب وغيرهم بن القاسماالفقيه الفاضل الثقة العالم العامل تفقه بسحنون وغيره، له رحلة للمشرق أخذ فيها عن أصحاب 
 (.1/106شجرة النور)ترجمته في هـ.289 توفي سنة. وعنه أخذ جماعة منهم ابن اللباد والأبياني

 (.1/249)ن م(3)
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 لطرق :او يبين أن ذلك غير صحيح ،لأن الفرج ينطلق عليه تسميته. و قد ورد في بعض 
 "ومن مس فرجه توضأ".

 و كذلك فإن فرج المرأة مما يمكن اللذة بمسِّه بخلاف الدبر.
 

 الأنموذج السادس:

 ))القاسم: الرّدّ على اعتّاض بعض شيوخه على كلام ابنفي قال في حكم ترتيب الوضوء ، 
 ه؛لأنّ فساده على يبقىل تيببالتّّ  بذلك يحصل لا هأنّ  ورأوا القاسم ابن قول الأشياخ بعض وقداعتّض

 .تيبللتّّ  فساد وذلك جلينوالرّ  أسالرّ  بين واقعتين صارتا ةخاصّ  اليدين أعاد إذا

 سائر وبين نهمابي الذي تيبللتّّ  اليدين إعادة واظنّ  مأنهّ  قبل من هؤلاء على أوتي اوإنمّ 
 أسالرّ  وبين ينهما بتيبالتّّ  حصل فقد وإلا الوجه، بعد لتقع هي اإنمّ  هاهنا الأعضاء،وإعادتهما

 ذلك هبذ أعادهما اه،فإذاقلن كما  لوجه وبينا بينهما تيبالتّّ  فساد ال،وإنمّ الأوّ  بالغسل جلينوالرّ 
 (1).((الفساد

 
ه تي من قبل ظنه إنما أو كلام بعض أشياخه في اعتّاضه على ما قاله ابن القاسم ،بأنيتعقب ابن بشير  

ا أراده ابن يس هذا مأن إعادة اليدين بسبب التّتيب الذي بينهما و بين سائر أعضاء الوضوء، و ل
غسل الرجلين بال و الرأس القاسم ،إنما أراد أن تقع بعد الوجه،و إلا فقد حصل التّتيب بينهما و بين

 الأول.
 

 الأنموذج السابع:
 قال في مسألة الموالاة في غسل أعضاء الوضوء:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(.1/263التنبيه)(1)  
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 لبعض قول   المذهب وفي. به عذري   أن حيحله،فالصّ  أهريق أو فغصب بلاشكّ  كاف  بماء ابتدأ فإن))
 غير اوهذ تفريط بعض عهم اسيالنّ  ي لأنّ اسالنّ  من ذربالع   أولى وهذا. به عذرلاي   هأنّ  رينالمتأخّ 

 (1) .((طمفرّ 

 
نه لا يعذر منه أصب يتعقب ابن بشير قول من يقول من المتأخرين أن من أهريق له ماء وضوئه أو غ
 غير مفرط.فأما هذا به، و أن مثل هذا أولى بالعذر من الناسي ، لأن الناسي معه بعض تفريط ، و 

 
 الأنموذج الثامن:

 قال في مسألة افتقار النَّضح إلى نيَّة :
 رينخِّ ة؟للمتأنيّ  إلى ضحالنّ  يفتقر وهل. ةنيّ  إلى لاتفتقر جاسةالنّ  إزالة أنّ  المذهب في ولاخلاف))

 . إسقاطها: انيد،والثَّ تعب   هلأنَّ  ةالنيَّ  وجوب: أحدهما: قولان
 هبْ ص  ي   لم وإن ة،نيَّ  إلى فتقري فلا أصابه فإن لا؟ أم شيء   أصابه يكون أن يخلو لا هلأنَّ : محرز ابن قال

 (2).(( ةيَّ ن   إلى يفتقر دب  عَ التـَّ  و دتعب   ضحالنَّ  أنَّ  لولا القياس هو قاله الذي وهذا. عليهفلاشيءَ 
 

غلب تلية؛أو كانت ة المعقو يتعقب ابن بشير تعليل ابن محرز بأنه يقبل ذلك لو كان النضخ مما فيه شائب
د لوم أن التعبمن المع عليه. لكن النضح مما يغلب عليه شائبة التعبد ،أو هو من التعبد المحض ، و

 فا.يفتقر إلى نية، فلا ينفع حينئذ التفصيل الذي ذكره ابن محرز آن
 

 الأنموذج التاسع:
 قال في مسألة حكم بول الصَّغير الذي لم يأكل الطَّعام :

 وذلك حين ذكر قول من فرَّق بين بول الصَّبي و الصَّبيَّة و تعليله:
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/268(التنبيه)1)
 (.1/280)(ن م2)
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دَّا إلى ر  أكلا الطعام إذا لم يفراب والأنثى من ضلع، كر خلق من ت  الذَّ  ل هذا المذهب بأنَّ لِّ وقد ع  ))..
يع وأجمعت هارة الرجلأنه يقتضي الحكم بطوهذا ليس بشيءلع نجس. اب طاهر والضِّ أصلهما، فالتّ  

لقة، هما أصل الخ ومن ضلع المخلوق من تراب الأمة على نجاسته. وإنما الخلاف في البول. وأيضاً فإنَّ 
 هفلا يقال في الحيض، حم بدمى في الرَّ آدم وحواء. وأما من بعدهما فهو مخلوق من نطفة وهو يتغذَّ 

 (1).((يرجع إلى الأصل
 

ر خلق من أن الذك يتعقب ابن بشير تعليل من يذكر أنه إنما فرق بين بول الصبي و الصبية لأجل
 لضلع نجس.طاهر و ا من ضلع، فإذا لم يأكلا الطعام ردا إلى أصلهما ، فالتّابتراب ، و الأنثى 

 و يبني على هذا المذهب الحكم بطهارة الرجيع، و الأمة مجمعة على نجاسته.
 و إنما الخلاف في البول.

 و حواء. لقة،آدمو يزيد في بيان خطأ من علل بذلك بأن المخلوق من تراب ومن ضلع هما أصل الخ
يه يرجع إلى  يقال فمن بعدهما فهو مخلوق من نطفة ، و هو يتغذى في الرحم بدم الحيض، فلا و أما

 الأصل.
 

 الأنموذج العاشر:
 قال في حكم تحية المسجد بعد صعود الخطيب يوم الجمعة:

وإن  المسجد  كوع لداخللى جواز الر إن الأو : يقول وقد كان الشيخ أبو القاسم السيوري رحمه الله)) 
،وما ذكره أصحابنا (2)نه أمرالداخل وهو يخطب بالركوعأ- - الإمام في الخطبة، لما ثبت عنهكان 

اله أن يبصر  ح--من أن الداخل كان صعلوكاً وهو رجل  فقير رث الهيئة فأراد رسول الله 
دكم المسجد فليركع إذا جاء أحيرده ما وقع في بعض الطرق من قوله عليه السلام: ،فيتصدق عليه 

 )) ..(3)كعتين قبل أن يجلس وإن كان الإمام يخطبر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/288التنبيه)( 1)
التحية و :،بابلجمعةاكتاب:)واللفظ له، ومسلم (889يخطب،برقم:من جاء و الإمام :،بابالجمعةكتاب:)البخاري رواه (2)

تَ ياَ ط ب  النَّاسَ يوَمَ الجْ م عَة  فَـقَالَ: "أَصَلَّييخَْ  - -عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  الله  قاَلَ: جَاءَ رَج ل وَالنَّبي    (875 الإمام يخطب،برقم:
".ف لَان ؟ " قاَلَ: لَا، قاَلَ:"ق مْ فاَركَْعْ ركَْ   عَتَين 

 (.2/629)م س(3)
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يه أن يتفطن إل --نبي نجد أن ابن بشير ينتقد تعليل الأصحاب من أن الداخل كان فقيرا ،و أراد ال
 ل للمسجدكل داخ  --الناس، فيتصدقوا عليه، و يرده بطريق من طرق الحديث، و هو أمره 

 .أن يركع قبل أن يجلس،و إن كان الإمام يخطب
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 خاتمة:

 
 يمكن أن نستخلص من هذه الدراسة النتائج التالية:

 
 أن تمضي فيه ذي ينبغيالمحمل،الدليل،المخرج،السياق الالسبب،أمور منها: به يطلق التوجيه ويراد-

 الرواية أو القول.
 
 يختلفام بحيث لاقه العيطلق التعليل مسامتا للتوجيه بالمعنى الفقهي، لكن التعليل يفارقه في إط-

 استعماله عند الأصوليين و غيرهم.
 
 بدعوا فيه ،ثمأبتدعوه ،ثم منهج التوجيه و التعليل عرف به المالكية أكثر من غيرهم، فهم الذين ا -

 تلقفه علماء المذاهب من بعد.
 
 ى حرص ابن بشير على حصر أسباب الخلاف في جل المسائل التي يناقشها.مد -
 
صيلا تعليل معا، تأية، بحيث يستعملها في التوجيه و الالفقهية و الأصول اهتمام ابن بشير بالقواعد -

 و استدلالا، و ترجيحا و تخريجا.
 
أبي القاسم  تتلمذه على عاصر ابن بشير الدولة الصنهاجية الأولى بقيادة المعز بن باديس،بدليل -

 ه.526ه.و كذا إتمامه تأليف كتابه "التحرير" سنة 460السيوري المتوفى سنة 
 
 لمجتهدين المنتسبين في المذهب.ايعتبر ابن بشير من  -
 
 بن بشير تآليف علمية قيمة، لم تساعد الظروف على وصولها إلينا كاملة.لا -
 



244 
 

ج استعملوا منه تهدين الذينن صدر القرن الخامس والسادس الهجريين بكوكبة من العلماء المجتزي   -
 التأصيل و الاستدلال لمسائل المذهب.

 
أن يحط من  تحامل بعض الفقهاء على ابن بشير ،لكنا برأنا ساحته من كل ما من شأنه -

 ددا في الحكميعد تش ن هذاقدره،كاتهامه بأنه أفسد الفقه هو و ابن شاس و ابن الحاجب، و عرفنا أ
 على الآخرين.و أنه من كلام الأقران يطوى و لا يروى.

ن صة، و ذلك لأا غير مخلِّ قوله بأنهغيره و ريقة ابن بشير و المقصود من تحفظ ابن دقيق العيد على ط -
لفقه إذا لم د أصول افروع المذهب لا يطرد تخريجها على قواعد أصول الفقه، و لكن ما فائدة قواع

 مسائله. تخريج يستخدمها الفقيه في
 
الأحكام  لفتاوى وكم ترك المتقدمون للمتأخرين من مساحات الاجتهاد و الإبداع ، و مسايرة ا-

 للنوازل المتجددة في كل عصر و مصر.
 
ت العليا ، طلاب الدراساكمادة دراسية سيما لأهمية النقد في الدرس الفقهي، و ضرورة استعماله   -

 لاسهامه في شحذ هممهم، و إطلاق تفكيرهم.
 
،  ميذه المازريايتها تلر المدرسة النقدية التي أرسى دعائمها أبو الحسن اللخمي ،و حمل  يرأثمدى ت-

 عد ذلك.تي أتت بو كذلك عرفها أبو الوليد بن رشد الجد، و تمرس فيها ابن بشيرفي الطبقة ال
 
 لكتب و شروحهااابن بشير حقه ، فلا تخلو هذه المختصرات كخليل و غيره أصحاب لم يغمط  -

 ر أقواله و آرائه في غالب مسائل الفقه. من ذك
 
بإيراد بشير  يف يهتم ابنمدى اهتمام علماء المالكية بالاستدلال و التأصيل لمسائل المذهب، و ك -

 ذهب.ت في المالأدلة من القرآن الكريم و الأحاديث النبوية في توجيه الأقوال و الروايا
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 تدعي ذلك.سائل التي تستوجيه و تعليل الخلاف في الممدى اهتمام ابن بشير بالنحو و اللغة في  -
 
 ى أصل الاطلاع عل اهتمام ابن بشير بالمقاصد الشرعية في كتابه "التنبيه" ،و لو قدر لنا -

 توقف و لقد ،لام آخر كيكون لنا  الكتاب الذي سماه"الأنوار البديعة في أسرار الشريعة" لكان ربما 
رج ن يخأد ، قبل لرواد الأوائل الذين وضعوا أسس علم المقاصمن يعد ابن بشير من اكلامل  على

 الشاطبي إلى الناس بكتاب "الموافقات" .
 
ه مد و على آلى نبيه محالحمد لله رب العالمين، الذي بنعمته تتم الصالحات، و صلى الله و سلم علو 

 و أصحابه ما تعاقب الليل و النهار، و سلم تسليما كثيرا.
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 133.................كلها،أو يخص بما قصد به القربة ؟  هل يقتدى  بأفعال النبي 

 و

 214........................ع؟ل الوقت أو هو وجوب موسَّ جوب هل يتعلَّق بأوَّ الو  
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 الأعلام

 أ

 146...............................أبو إسحاق إسماعيل القاضي....................

 ب

 73.....................................بكير...................أبو بكير محمد بن 

 ج

 235...................................................أبو جعفر حمديس.........

 69................................أبو جعفر محمد الأبهري......................

 ح

 63..................................القابسي...................أبو الحسن علي 

 143......................................................اللخميأبو الحسن علي 

 58.....................أبو الحسن علي بن القصار...............................

 س

 62...................................سحنون.............أبو سعيد عبد السلام 

 156.............................أبو سعيد البراذعي..............................
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 ع

 65..........................أبو عبد الله عبد العزيز بن الماجشون................

 66....................القاسم.........................أبو عبد الله عبد الرحمن بن 

 68...........................بن المواز............... أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم

 160............أبو عبد الله محمد عبد الحكم....................................

 145.......الإبياني..................................................أبو العباس 

 57...أبو عمر أشهب بن عبد العزيز...........................................

 ق

 159.................................أبو القاسم بن محرز.......................

 146.............................................الس يوريأبو القاسم عبد الخالق 

 61...................................أبو القاسم عبيد الله بن الجلاب..........

 م

 192..............................................ابن أبي زيد و محمد عبد الله أب

 57.............................أبو محمد عبد الله بن وهب....................

 66.........................أبو محمد عبد الوهاب القاضي.....................

 162..................أبو محمد يحيى بن يحيى الليثي.............................

 58.............أبو مروان عبد الملك بن حبيب................................
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 144......................أبو مصعب مطرف بن مطرف........................

 و

 59.............................أبو الوليد سليمان الباجي.....................
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 يةر الأبيات الشع

 التاء حرف

 34.........الحجرة................قد أشار نحو و مالك إمام دار الهجرة      قال و 

 الراء حرف

 72.......................الإمــــام ســــــتة عشر... ــــــــالكمذهب، مذهب الأغر      أدلة الم

 اللام حرف

 20...........................و لكن لعمري ما لديه رجال.و إن ابن باديس لأفضل مالك   

 112..................؟ــــــــلمستقل     أم أول وقـــــــــــــــف لآخر قبـــــهل حكم جزء من الصلاة 
 

 136.لأقوال...................اة العموم في ـــــنزلو نـــــــزلن تــــــــــرك الاستفصال            مـــــــــــــــــــ
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 المصادر و المراجع

 برواية حفص. بالرسم العثماني القرآن الكريم -1

 كتب التفسير:

 ج
الجامع لأحكام القرآن)تفسير القرطبي(،ت.عبد الله التّكي،ط.مؤسسة  -2

 ه.1427الرسالة،بيروت،
 ر

ر إحياء ط.داوسي،الآلشهاب الدين ،في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني روح المعاني -3
 التّاث العربي،د ت.

 كتب الحديث :

 س
 ه.1430.دار الرسالة،بيروت،1محمد القزويني،طسنن ابن ماجه،أبو عبد الله  -4
 ه.1430سنن أبي داود،أبو داود السجستاني،ط:خ.دار الرسالة،بيروت، -5
 م.1996سنن التّمذي،أبو عيسى التّمذي،ط.دار الغرب الإسلامي،بيروت، -6
 ه.1423سنن الدارمي،أبو محمد الدارمي،ط.دار ابن حزم،بيروت، -7
 ه.1421النسائي،ط.دار الرسالة،بيروت،سنن النسائي،أحمد بن علي  -8

 ص
 ه.1423صحيح البخاري،محمد بن إسماعيل البخاري،ط.دار ابن كثير،دمشق، -9

 ه.1427.دار طيبة ،الرياض،1صحيح مسلم،مسلم بن الحجاج القشيري،ط -10
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 م

 ه.1421مسند أحمد،أبو عبد الله أحمد بن حنبل،ط.مؤسسة الرسالة،بيروت، -11
 ه.1425.مؤسسة زايد بن سلطان،الإمارات،الموطأ،الإمام مالك بن أنس،ط -12

 

 شروح الحديث:

 ت
 ار الكتبتحفة الأحوذي بشرح جامع التّمذي،أبو العلا محمد المباركفوري،ط.د -13

 ه.1418العلمية،بيروت،
 ش

 ه.1403.المكتب الإسلامي،بيروت،1،البغوي،طشرح السنة للبغوي -14

 

 كتب الفقه :

 ب
 ه.1425الحديث،القاهرة.مصر،بداية المجتهد،ابن رشد الحفيد،ط.دار  -15
لوليد بن جة،أبو او الشرح و التوجيه و التعليل في مسائل المستخر  البيان و التحصيل -16

 م.1988رشد الجد،ت.محمد حجي،ط.دار الغرب الإسلامي 
 ت

 م.1995التاج و الإكليل لمختصر خليل،المواق،ط.دار الكتب العلمية،بيروت، -17
،دار ابن 1،ت.م بلحسان.طالتنبيه على مبادئ التوجيه،ابن بشير -18

 م.2007حزم،بيروت،
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 ردون ذكر الداتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة،محمد التتائي،ت.محمد شبير ط. -19
 ه.1409،
شرح مختصر ابن الحاجب،أبو المودة خليل بن إسحاق،ط.دار  التوضيح -20

 م.2008نجيبويه،القاهرة،
 ج

 ب العلمية.الجامع لمسائل المدونة،ابن يونس الصقلي،ط.دار الكت -21
 ح

لكتب احاشية الدسوقي على الشرح الكبير،محمد عرفة الدسوقي،ط.دار إحياء  -22
 العربية،عيسى الحلبي و شركاؤه.

 رهوني ،طعلى شرح الزرقاني على مختصر خليل،محمد بن أحمد ال حاشية الرهوني -23
 م.1987مصورة.دار الفكر،بيروت،

 ش
لغرب ا،دار 1،طالطاهر المعموري ت.أبو الأجفان والرَّصَّاع ،،شرح حدود ابن عرفة -24

 م.1993الإسلامي،بيروت،
 ع

.دار 1نصور،طالثمينة،ابن شاس،ت.محمد أبو الأجفان و عبد الحفيظ م عقد الجواهر -25
 ه.1415الغرب الإسلامي.

 م
.دار الكتب 1المدونة الكبرى،الإمام مالك برواية سحنون،ط -26

 ه.1415العلمية،بيروت،لبنان،
 ه.1414.دار الجيل،بيروت.2وليد بن رشد الجد،طأبو المسائل ابن رشد الجد، -27
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ط.دار شرح مختصر خليل،أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب، مواهب الجليل -28
 ه1398الفكر.

 

 الدراسات الجامعية:

 أ
لمذهب و جهوده في تطوير الاتّاه  النقدي في ا اللخميلإمام أبو الحسن ا -29

 م.2007المالكي،محمد المصلح،دار البحوث للدراسات الإسلامية،دبي،
 ق

 ه.1421كرمة،القياس عند الإمام الشافعي،فهد الجهني،ط.جامعة أم القرى،مكة الم -30
 م

بن ،ط.دار االمنهج الاجتهادي لابن رشد من خلال البيان و التحصيل،علي العلوي -31
 ه. 1429حزم،بيروت،

امعية كتبة الجمنهج التوجيه و التعليل بالقواعد الفقهية،عائشة لروي،محفوظات الم -32
 بأدرار.

اسات .دار البحوث للدر 1،عبد الحميد عشاق،طمنهج الخلاف و النقد الفقهي -33
 م.2005الإسلامية،دبي 

 

 كتب التاريخ:

 ه.1421تاريخ ابن خلدون،ابن خلدون،ط.دار الفكر،بيروت، -34
 م.1987،بيروت،.دار الكتب العلمية1،عز الدين علي بن الأثير،طالكامل في التاريخ -35



265 
 

من غصن الأندلس الرطيب،أحمد بن محمد المقري،ت.إحسان  نفح الطيب -36
 ه.1388عباس،ط.دار صادر 

 

 كتب الطبقات و التراجم:

 ب
كولا في أخبار الأندلس و المغرب،ابن عذارى المراكشي،ت. البيان المغرب -37

 وليقي،ط.دار الثقافة.
 ت

 ت.تراجم المؤلفين التونسيين،محمد محفوظ،ط.دار الغرب الإسلامي،بيرو  -38
مد ياض،ت.محترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك،القاضي ع -39

 .م1983الطنجي،ط.وزارة الأوقاف المغربية.المغرب.
 د

 الجيل. في أعيات المائة الثامنة،ابن حجر العسقلاني،ط.دار الدرر الكامنة -40
مد في معرفة أعيان المذهب،إبراهيم بن فرحون،ت.مح الديباج المذَهَّب -41

 الأحمدي،ط.دار التّاث
 ه.1417.الرسالة،بيروت،11سير أعلام النبلاء،الحافظ الذهبي،ط -42

 ش
 ر الفكر.في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف،ط.دا شجرة النور الزكّية -43

 ع
  العباسعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية،أبي -44

 ه.1969 وتالغبريني،ت.عادل نويهض،منشورات لجنة التأليف و التّجمة و النشر .بير 
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 ف
 ه.1340الفكر السامي،محمد الحجوي،ط.إدارة المعارف،الرباط، -45

 ك
ة.م اب،مراجعكتاب العمر في المصنفات و المؤلفين التونسيين،حسن حسني عبد الوه -46

 م1990.العروسي و ب.البكوش،ط.دار الغرب الإسلامي.
 ن

ة .منشورات كلي1بتطريز الديباج،أحمد بابا التمبكتي،ط نيل الابتهاج -47
 ه.1398الدعوة،طرابلس،

 و
 م.1972وفيات الأعيان،ابن خلكان،ط.دار صادر،بيروت، -48

 

 كتب الأحكام:

 أ
 أحكام القرآن،ابن العربي،ط.دار الكتب العلمية،بيروت. -49

 ر
 ه.1431شرح عمدة الأحكام،الفاكهاني،ط.دار النوادر،بيروت، رياض الأفهام -50
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 الفتاوى و النوازل:

 م

ب،أبو و المغر  و الجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية و الأندلس المعيار المعرب -51
 العباس أحمد الونشريسي،إ.محمد حجي،ط.دار الغرب الإسلامي.

 ف

.مكتبة ،أبو العباس أحمد بن تيمية،ج.عبد الرحمن بن محمد قاسم،ط الفتاوى -52
 المعارف.

 

 أصول الفقه:

 أ
الة.بيروت ،مؤسسة الرس3 الخن،طأثر الاختلاف في القواعد الأصولية،مصطفى سعيد  -53

1982. 
 ز بن صالحمصطلحاته و أسبابه،عبد العزي الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي -54

 الخليفي،ط.المطبعة الأصلية.
ي ،ت .سامإلى تحقيق الحق من علم الأصول،محمد بن علي الشوكاني إرشاد الفحول -55

 .دار الفضيلة،الرياض،السعودية.1بن العربي ط
 م.2013.دار الفكر،دمشق،20،وهبة الزحيلي،طالإسلامي أصول الفقه -56
 ه.1411يروت،إعلام الموقعين عن رب العالمين،ابن القيم،ط.دار الكتب العلمية،ب -57
إيصال السالك في أصول الإمام مالك،محمد يحيى الولاتي،ط.المكتبة  -58

 ه.1346العلمية،تونس،
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 ب
 ه.1413الأوقاف،الكويت،البحر المحيط للزركشي،الزركشي،ط.وزارة  -59
 ه.1418البرهان في أصول الفقه،الجويني،ط.دار الكتب العلمية،بيروت، -60

 ش
 ه.1417شرح الورقات،جلال الدين المحلي،ط.مكتبة الباز،مكة المكرمة، -61
 م.2004،شهاب الدين القرافي،ط.دار الفكر،بيروت،شرح تنقيح الفصول -62
 م.1971،م.الإرشاد،بغداد،1الغزالي،ت.الكبيسي،ط،أبو حامد شفاء الغليل -63

 ع
 م.2012.مؤسسة الرسالة،بيروت،1علم أصول الفقه،عبد الوهاب خلاف،ط -64

 ف
 م.1983.دار الشروق،جدة،1،أبو سليمان عبد الوهاب،طالفكر الأصولي -65
 لأنصاري بهامشا الدين نظام بن محمد الثبوت عبدالعلي ممسلَّ  بشرح الرحموت فواتح -66

  .ه1414بيروت - العربي التّاث إحياء ،دار3 ط المستصفى
 ك

 الرحيم عبد مدمحو أب،النحوية المسائل على الفقهية الفروع تخريج في الدري الكوكب -67
 .ه1425بيروت،العلمية الكتب دار1ط، إسماعيل محمد.الإسنوي،ت الحسن بن

 م
 ه.1426لمكرمة،،محمد الأمين الشنقيطي،ط عالم الفوائد،مكة امذكرة في أصول الفقه -68
 ه.1433الرسالة،بيروت،. 2،أبو حامد الغزالي،طالمستصفى -69
 ه.1418اض،.دار الهجرة،الري1،محمد اليوبي،طمقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة -70
 م.2011.الرسالة،بيروت،1،أبو إسحاق الشاطبي،طالموافقات -71

 ن
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.دار ابن 3نثر الورود على مراقي السعود،محمد الأمين الشنقيطي،ط -72
 م.1423حزم،بيروت،

ر عند الشاطبي،أحمد الريسوني،ط.المعهد العالمي للفك نظرية المقاصد -73
 ه.1416الإسلامي،

 ه.1416.مكتبة الباز،الرياض، 1نفائس الأصول شرح المحصول،القرافي،ط -74

 و

 م.1976.مؤسسة قرطبة،6،محمد زيدان،طالوجيز في أصول الفقه -75

 

 :و النظريات القواعد الفقهية

 أ
ر بفوائد عمدة الأحكام،ابن الملقن الشافعي،ت.المشيقح،ط.دا الإعلام -76

 العاصمة،الرياض،السعودية.
لتّاث نة نشر اإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك،أبو العباس الونشريسي،ط.لج -77

 ه.1400الإسلامي،الرباط،
 ت

 .،الأردن ،أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير،ط.دار النورالتَّحرير -78
بة قونة،مكتفي الفقه المالكي،الطاهر خذيري،نسخة مر  ليل بالقواعد و أثرهالتع -79

 أ.د.محمد سنيني  الجزائر.
 ذ

 م.1994،.دار الغرب الإسلامي1،شهاب الدين القرافي،ت.محمد حجي،طالذَّخيرة -80
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 ع
حمد أفي جمع ما في المذهب من الجموع و الفروق،أبو العباس  عدة البروق -81

 ه.1415الإسلامي،بيروت..دار الغرب 1الونشريسي،ط
 ف

 ه.1431الفروق،شهاب الدين القرافي،ط.خ،وزارة الأوقاف السعودية، -82
 ق

 ثط.معهد البحو محمد المقري،ت.أحمد بن عبد الله بن حميد، القواعد ،أبو عبد الله -83
 العلمية وإحياء التّاث بجامعة أم القرى،مكة المكرمة،د.ت.

 م.2006.دار النفائس،الأردن.1القواعد الفقهية الميسرة،عماد علي جمعة،ط -84
.دار 2،محمد عثمان شبير،طالقواعد الكلية و الضوابط الفقهية -85

 ه.1428النفائس،الأردن،
القواعد،أبو عبد الله محمد المقري،محمد الدردابي،ط.دار  -86

 م.2012الأمان،الرباط،المغرب،
 ك

 ه.1421اض،.مكتبة الرشد،الري1الباحسين،طكتاب قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، -87
 ن

وقع شور في مد.مصطفى بو زغيبة،بحث مننظرية الاحتياط الفقهي عند الإمام مالك، -88
 الألوكة.

 ه.1418،أحمد الريسوني،ط.دار الكلمة،مصر،نظرية التقريب و التغليب -89
.دار ابن 1و أثرها في اختلاف الفقهاء،محمد الروكي،ط نظرية التقعيد الفقهي -90

 م.2000حزم،بيروت،
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 كتب تخريج الأحاديث:

 ت
جر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،أبو الفضل ابن ح -91

بها  ه .و1419.دار الكتب العلمية،بيروت،1ه.وط1416العسقلاني،ط.دار قرطبة،مصر،
 حواش مفيدة.

 س

سلسلة الأحاديث الصحيحة ،محمد ناصر الدين الألباني،ط.المكتب  -92
 الإسلامي.بيروت.

 م
 ه.1403ماجة،البوصيري،ط.دار العربية،بيروت، مصباح الزجاجة في زوائد ابن -93
 م.1979.دار الكتب العلمية،بيروت،1،شمس الدين السخاوي،طالمقاصد الحسنة -94

 ن
،الحافظ جمال الدين الزيلعي،ط.مؤسسة نصب الراية لأحاديث الهداية -95

 ه.1418الريان،بيروت،

 

 المتون العلمية:

 منظومة الزقاق في القواعد الفقهية. -96
 منشورة على الشبكة العنكبوتية.محمد سعيد الحنفي، منظومة الهدى، -97
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 المخطوطات :

لصمد بن ،أبو الطاهر إبراهيم بن عبد اقسم المعاملاتمخطوط كتاب التنبيه ، -98
 بشير،من محفوظات مكتبة الشيخ الحسين،ولاية ميلة.الجزائر.

 

 كتب المعاجم و القواميس:

 ت
 .القاهرة.المنشاوي ،ط.دار الفضيلةالتعريفات،علي بن محمد الجرجاني،ت.محمد  -99

 ف
.دار 3فناوي،ط،محمد إبراهيم الحالفتح المبين في اصطلاحات الفقهاء و الأصوليين -100

 م.2009السلام،مصر  
 ك

 م.1996.مكتبة لبنان،بيروت،1كشاف اصطلاحات الفنون،محمد علي التهانوي،ط -101
 ل

 ون ت.المعارف،مصر،د،ابن منظور الإفريقي،ط.دار صادر.وط.دار لسان العرب -102
 م

 م.1967ت .دار الكتاب العربي،بيرو 1،محمد بن أبي بكر الرازي،طمختار الصحاح -103
 .دار المعارف،مصر،دون ت.2،أحمد بن أحمد الفيومي،طالمصباح المنير -104
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Research Summary: 

 

This paper deals with the talk about an important figure in 

the Maliki school, who is being a personal Imam Abu Taher 

Ibrahim bin Abdul Samad bin Bashir Altnokhi, known as the 

"Ibn Bashir." 

we will start with a definition it in terms of: his birth and his 

upbringing , his request for information, and also a talk about 

Mchaikhh and his disciples,his scientific authored,and his 

prestige. 

In addition those who influence beyond,and it sockets 

scientists, including with directing that suits him. 

The talk about his time in terms of the political side, then the 

cultural and intellectual, and how they impact on our 

translatorWhere the thumb of a lot of things in his character, 

and deprive us of access to the many scientific authored. 

Which did not printed just the book "Ettanbih";" section of 

worship", where the remaining sections are still manuscript,  

if destined to be printed, to the left in several volumes. 

Print as a "Ettahrir" book, which became famous as the 

Manual isotopes in jurisprudence. 

It also deals with research methodology and study guidance 

reasoning Ibn Bashir, through his book "Ettanbih". 
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The second chapter of the research approach "Ibn Bashir" in 

"Ettawdjih", using "Ettawdjih" many meanings. 

 After  we talked about  the word curriculum study as  

preliminary, we set out to talk about the directive Ibn Bashir 

Through the following detective: 

Directing novels and statements within the Maliki school 

Guidance and rooting in the sense inference of stories and 

sayings in doctrine. 

Guidance statement meanings  purposes of stories 

andsayings and as well as religious texts. 

Guidance mentioning the reason for the dispute. 

Routing rules of jurisprudence and fundamentalism. 

Guidance to build the dispute over the dispute. 

Guidance pay discrepancy. 

Guidance criticism directed other scholars. 

 

The third chapter makes it to talked about "Et'aalil "and its 

meanings and doctrinal fundamentalism and Makassed. 

also we discussed about the multiple uses of the topics: 

Explanation of stories and sayings. 

Reasoning letters. 

Reasoning by stating the illness. 

reasoning Jurisprudential  and fundamentalism rules. 

Reasoning by mentioning the reason for the dispute. 
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Reasoning purposes. 

Reasoning reasoning criticism. 

 

Then we had a conclusion proved our results of the raised  

questions at the beginning of the study.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

* translate with "google translate". 
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